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الحمد لله على كثير فضله وعظيم آلائه» والصلاة والسلام على نبيّنا 
محمد خاتم رسله وأنبیائه. 
u‏ 


۰ ۰ العلا ونا e‏ بتدریس هده ا وحینما بدأت لم یکن هناك منهج 


محدد» ولا 2 معيّنة لهذا الموضوع» وقد قمت بالاتصال بجهات عدة» 
وبذلت جهودا شخصية لدى عدد من أساتذة الجامعات الإسلامية» وطلبة 
الدراسات العليا فيهاء ممن كان لهم سبتق زمني في إقرار تدريس هذه المادةء 
فلم أظفر من ذلك بطائل»› ا > لكني وجدت أن 
منهج الدراسات العليا في جامعة آم القرى؛ اشتمل على أ مرین : 

الأمر الأول: كان يضم م تمهيداً فى التعريف بعلم تخريح الفروع على 
الأصول» وأهميتهء ونشآته وتطوّره ومصادره والتعريف بهاء وعلاقة هذا 
العلم بعلم الأصول» والفرق بينه وبين علمي الأشباه والنظائر والفروق . 

كما ضم البحث عن أسباب الاختلاف في الفروع . ) 
والأمر الثاني: ان غا تطبيقياً يتضمَن دراسة ةم ارات منها ما 
هو قواعد مختلف فيهاء ومنها ما هي أدلة مختلف فيها. 


ولا أردت أن أعرف طبيعة ما درس في موضوعات الأمر الأولء لم 


0 


آل ا مادة ا تخد الم ; وتبین زطاقه ومشتملاته › ولهذا فقل ٠‏ 
اتخذت من تصوراتي منطلقاً لبيان بعاد هذا الموضوع. وكانت هذه 
ورات في بداية الأمزء محدودة» تقتصر على تخریج الفروع على . 
الأصول» متخذة س منهج الزنجاني». وتصو راته مغال يحتذى» غير آني . 
لاحظت عند ممارستي تدريس هذا العلم» والنظر في جوانبه المختلفة» أن ؛ 
نطاق التخريح أوسع :من ذلك» وتکشفت لي خلال سنوات ندري ا 
كثيرة». EEE‏ تغییر ر خطتي س والی ت ا 


ر 


الأؤل: : تخريج الأصول: من الفروعء وهو الأساس في تأسيس أصول فقه ) 
الأئمة الذين لم يدونوا أصولاء ولم ينصوا على قواعدهم في الاستنباط» أو 
نصوا على قسم منهاء ولم ينقل عنهم شيء بشن قسمها الأخر. 


ااي تخریج على e‏ وهر النمط' e‏ في کتاب ‏ 
ا 


التالث: تخریج الفروع على الفروع» وهو النوع الذي خظل بعناية ‏ 
الفقهاء والأصوليين أكثر من غيره» سواء كان في الكتب المفردة عن الافتاءء ٠‏ 
أو في الكتب الأصولية فى مباحث الاجتهاد والتقليدء e‏ منثورة 
SS‏ ۰ 

ولم أجد دراسة نظرية تؤصّل علم التخريج» زاو ا 
ولكني آشيد بما نشره الزميل د/ عياض بن نامي السلمي في بحثه المنشور في 


مجلة حامعة ارمام ق 5 سعود الإسلا ا بعنوان : (تحرير المقال 
فيما تصح نسبته للمجتهد من قوال) ولكنه لم يبحث إل في النوع الثالث نمر: 


(1) العدد ۷ سنة ٠٤١۳‏ ھ/ ۱۹۹۲ م. 


. التخريج› مقتصراً على بحث صحة نسبة الأقوال المخرّجة إلى الأئمة» دون 
٠‏ أن يوضح معالم هذا العلم» ولكنه كان لبنة قيّمة في هذا المجال. 


وقد ادى هذا التصوّر للتخريج آن أجري طائفة من التخييرات على ما 
كنت آعدّه من محاضرات بهذا الشأن» وعدّلت فيما كنت أطرحه من اراءء 
فأصبحت أنظر إلى التخريج على أنه آنواع من العلوم» يشملها جنس واحد 
هو التخريج . 
ومن الملاحظ أن الأنواع الثلاثة من التخريج التي ذكرتها انفا تمثل 
٠‏ نوعين متعاكسين من التخريج» أحدهما يتجه إلى تخريج القواعد والضوابط 
٠‏ الكلية من الفروع والجزئيّات» وثانيهما يتجه» على العكس من ذلك إلى 
تخريج الفروع والجزئيات» إمّا ببنائها على القواعد الكلية» أو ببنائها على 
جزئيات مثلها . 

) ولما استقر ذلك عندي» بدا لي أن أضيف إليه أمراً ذا صلة بالتخريج› 
هو صفات المجتهد وشروط العلماء الذين يقومون به» ومنرلتهم بين طبقات 
٠‏ الفقهاءء ومراتب الأقوال التي يخرجونهاء وتسميتها وصفاتها. 
وتحت إلحاح الكثيرين من أخواني الأساتذة والعلماء» ومن أبنائي طلبة 
الدراسات العلياء رأيت إخراج ما تجمع لدي من معلومات عن هذا العلم» 
- مع قتي بأنه في حاجة إلى زيادة تنقيح» وربما إلى إضافة ما يمكن أن يدخل 
في نطاقه. على آنه مهما يكن من أمر» فقد بذلت جهدا غير قليل في تأصيل 
هذا العلمء وإقامته على سوقه» وربما كانت هذه أوّل دراسة تأصيليّة نظرية 
تطبيقيّة له. ولهذا فإن الباحث فى حاجة إلى معرفة وجهات نظر العلماء 
وملحوظاتهم» من أجل تقويم هذا البحث وتلافي ما فيه من هنات . 

وقد رتبت هذا الببحث على تمهيد وبابين ا 

التمهيد: في تعريف التخريج لغة واصطلاحاً وبيان أنواعه. 

الباب الأول: في أنواع التخريج» ويشتمل على ثلاثة فصول: - 


۷ 


الفصل الأول: في تخريج الأصول من الفروع. 

الفصل الثاني : في تخريج الغروع على الأصول. 

ا اوا 
الباب الثانى: ویشتمل على ثلاثة فصو ) 
الفصل الأول: : في مراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء: 

الفصل الثاني : : في شروط وصفات علماء التخريج . 
الفصل الثالت: في أنواع الأحكام المخرّجة وصفاتها. 


والخاتمة: في 7 أحكام بعض الوقائع المعاصرة المخرّجة ا 
فرع الأئمة. 


هلا ولل آسال ان ادد على طريق الس ساي lT‏ في ما . 
ذهب إليه» الصواب. . وان پرینی 


الباطل باط ویرزقني اجتنابه. 


ي الحق ا ويرزقني اتباعه» ون يريني : 


o 
مق یبن کج ررق مه‎ 


الأسكاذ كارك بعتم موف الؤشه ' 
ية a SE‏ 


ا 


في تعريف التخريج وبيان أنواعه 


معناه في اللغة: قال ابن فارس: الخاء والراء والجيم أصلان. 
قال : وقد يمكن الجمع فيهما : 
فالأول: التفاذ عن الشىء. 
والثاني: اختلاف لو نی . 
۰ ویبدو من خلال تتبع معاني المادة في المعاجم أن المعنى الأول هو 
الأكثر استعمالاء فالخروج عن الشيء هو النفاذ عنه وتجاوزه» ومنه خراج 
الأرض وهو غلتها. 
وو ات هذا المعنى هو الأقرب لما نحن فيه» فالتخريج مصدر للفعل 
حرج المضعَف» وهو يفيد التعدية بأن لا يكون الخروج ذاتياًء بل من خارج 
عنه» ومثله أخرج الشيء واستخرجه فإنهما بمعنى استنبطه» وطلب إليه أن 
يخر" . 
ويقال أيضاً حرج فلاناً في العلم أو الصناعة دربه وعلّمه» والمصدر 
تخریے". 
معناه في الاصطلاح: 

وقد استعمل لفظ (التخريج) في طائفة من العلوم» فأصبحت 
(1) معجم مقاييس اللغة. 
٠‏ راجم: لسان العرب» والقاموس المحيط في مادة (خرج) باب الجيم فصل الخاء . 
(۳) المعجم الوسيط (مادة خرج) ص .۲۲٤‏ 


٩ 


استعمالاته عندهم ر خاصاًء کما ا الحديث» 
وعلماء الققه والأصؤل» وسنذکر فیما يأتي معناه عندهم : 


«١١‏ معفان عند المحداثين. 


أطلق المحثون ا ۴ ذكر المؤلف .الحديث ا 
کتابه  .‏ ومنه قولهم: هذا الحذيث خرّجه أو أخرجه Ea‏ 
ت 1 ۰ : 0 


ر مک د ع ا iy‏ ا طرق آخر 
تشهد بصحته» ولا بد من موافقتها له لفظاً ومعنی). : 


حه بعضهم بأنه «عزو الحديث e‏ 
e‏ وتتبع طرقه وأسانیده وحال رجاله وبیان درحته وة OE‏ 


وعلى هذا فالتبخريج لا يقتصر على ذكر الأسانيد بل لا بدا من بیان 'امر 
رجال الحديث وقوة أسانیده» والحكم عليه قَوة EE‏ وبيان؛ :صحته و 
عدمها. ١‏ 


ولتخریج الاحادیث طرق متعددة» وفوائد كثيرة». لعل من ا جع 
الطرق التي جاء الحديث منهاء وجمع ألفاظ متن الحديث ى 2 


() قواعد العحديث في فتون مم طاح الحيث من ۴0۹ لمحمد جمال الدين القاسمي. 
(۲( القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص ٠٠١‏ لسعدي بن أبي حبيب . 
(۳) تخریح أحاديث اللمع في أصول الفقه ص ٠١‏ لعبد الله بن انخمذ الصديقي 
الغماري» نقله عنه. صبحي الا في مقدمته لکتاب تخریج اا مختصر ؛ 
المنهاج للحافظ العراقي . كما ورد بمقدمة تحقيق كتاب الخماري المذكور.' . ' !¦ 
وبهذا المعنى للتخريج عرّفه د/ محمود الطخځانء فقال في. کتابه «أصول التخريج ؛ 
وذراسة الأسانيده (هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصيلة التي ا 
4 بسنده» ثم بيان مرتبته عند الحاجة). ! 
)٤(‏ طرق تخریج حدیث رسول الله ق ص ۰۲۴ للدکتور! او خد 
عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي . 
هذا وللمحدثين طرق متنوعة ع الحديث ا ی ا ذلك - 


e. 


كما أطلق المحدثون التخريج على الإشارة إلى كتابة الساقط من المتن 
في الحواشي وهو المسمى اللحق» أو التنبيه إلى شرح أو غلط أو اختلاف 
رواية أو نسخة أو غير ذلك . ولهم في بيان كيفية تخريج السقط ضوابط 
خاصة . 


۲ معناه عند الفقهاء والأصوليين: 


| وإذا تأملنا استعمالات الفقهاء والأصوليين» وجدنا أن مصطلح 
التخريج يدور في أكثر من نطاق» وآنهم لم يستعملوه بمعنى واحد» وإن كان 
بین هذه المعاني تقارب وتلاحم» فمن تلك الاستعمالات : 


٠‏ أ) إطلاق التخريح على التوصّل إلى أصول الأئمة وقواعدهم التي بنوا عليها 


= ومعرفة الأمثلة والمراجع في هذا المجال» راجم : 

أصول التخریج ودراسة الأسانید للدکتور/ محمود الطخان ص ۳۵ ۳٠ء‏ ومفاتيح 
٠‏ علوم الحديث وطرق تخريجه لمحمد عثمان الخشت ص ٠١١-٠۴١‏ . 
- 0( من المختار عند المحدثين في ذلك (أن يَحّطٌ من موضع سقوطه من السطر خطاً 
صاعداً إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة ! إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها 
اللحق»ء ويبدأً في الحاشية بكتابة اللحق مقابلا للخط المنعطف وليكن ذلك في حاشيته 
ذات اليمين» وإن كانت تلي وسط الورقة» إن اتسعت له فليكتبه صاعداً إلى أعلى 
الو رة ل تار إل انشر): 
لاحظ في ذلك : 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص ۲۱۱ - ۲٠۳‏ لعبد الرحيم بن 
الحسين العراقي [ت ۸٠٦‏ ه ] بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. 
E E TT ES‏ 
وتفاصيل كيفية التخريح يميناً وشمالاً وإلى الجهات الأخرى تلاحظ في فتح المغيث 
هذا. 
وهناك ضوابط متعددة تتعلق بالكيفيات المتعددة بتعدّد موضع السقط» ومن رأي 
القاضي عياض أن لا يخرج لغير السقط خط» لثلا يدخحل اللبس ويحسب من الأصل . 
فلذا توضع له علامة أخرى كالتضبيب»› > ولم يرتض الحافظ العراقي ذلك ورأى أن 
تخریج السقط cs e aa Ea‏ (راجم : التقد والإيضاح 
ص ۲۱۳). 


لبه من احکام؛ في المسائل الفقبية المنقرلة عنهم» 
TS E‏ ِ 
ب) إطلاق التخريج إعلى رد الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية» على 
نمط ما في كتاب (تخريج الفروع على الأصول) للزنجاني» أو التمهيد في ' 
تخریج الغروع على الأصول) للأسنوي» أو (القواعد› والفواثد الأصولية' 
والفقهية) لابن اللحام. 
وهو بهذا المعنى صل اتصالاً واضحاً :بالجدل ا اختلاف 
الفقهاء» إذ هو في حقيفته يتناول واا من تلك الأاسباب» وهو 
الاختلاف في القواعد الأصوليةء وما ينبني على ذلك الاختلاف من 
احتلاف في الفروع الفقهية› سواء كانت في إطار مذهب معين» أو في. 
إطار المذاهب المختلفة» وقد يتسع هذا المجال فيشمل من آسباب, 
الاخحتلاف ما 4 خلاف في الوا أو بعض ارا الفقهية e‏ 
e‏ ل 
ج) وقد يكون التخريج - وهذا هو غالب استعمال الفقهاء - بمعنى الاستتباط 
المقيّدء أي بيان رآي الإمام في المسائل الجزئية التي لم يرد عنه قيها 
نص» عن طريق إلحاقها بما يشبهها من المسائل المروية عنه› أو بإدخالها. 
تحت قاعدة من" قواعدهء والتخريج بهذا المعنى هو ما تكلم عنه الفقهاء 
والأضوليوڻ ن الاجتهاد والتقليد وفي الكتب ا اک 
الفتوى . : 2 | 
د( وقد يطلقون 8 چون التعليل › او توجيه الأراء المنقولة ن الائة" 
وبيانٰ ماخذهم فیهاء عن طریقی استخراج واستنہاط العلة وإضافة الحكم 
إا رحست اجتهاد المخرج» وهو في حققته راجح إلى الان 


(۱) شرح مختصر اروف للطوفي ۲٤۲/۳‏ ولاحظ قول الامدي في الزد على على دلبل د 


۱۲ 


السابقةء لأن تلك المعاني لا يتحقق أي منها دون التعليل والتوجيه» ومن 
هذا القبيل ما يسمّى (تخريج المناط). 


لكن الذي : نهتمٌ به من إطلاقات التخريج» هو ما يصلح آن يكون عنواناً 
لعلم مستقل»› a:‏ ویيان مقوّماته › ومن زا المنطلق› یمکن 
القول إن التخريج يتنوع إلى الآتي : 


| - تخريج الأصول من الفروع . 
۲ - تخریح الفروع على الأصول. 
۳ تخريج الفروع من الفروع . 


ونظراً إلى مثل هذا الاختلاف في معنى التخريج عند الفقهاء 
والأصوليين' فإنه من الصعب أن نعطي عن نشأة التخريج بكل هذه المعاني 
تاريخاً واحداً» أو أن نتحدث عنها بكلام واحد» ولهذا فاننا سنتحدث عن کل 
میا غ افا م فا لی ها اة تارا واكاما: 


= الخصم: (وما ذكروه فقد سبق تخريجه في مسألة تحليف ما لا يطاق) الأحكام 
“٤‏ وهو يقصد بذلك ا ية ا اا بنا مله دللا فار ااه 
ومثل ذلك عنده» کثیر. 

(1) من الملاحظ أن هناك إطلاقات خاصة لبعض العلماء على التخريج» لم نذكرها في 
المتن لعدم عمومها بين العلماء. فقد كان ابن الحاجب -رحمه الله مثلا يطلق 
التخريج على ما قابل الاتفاق» وعلى ما قابل المعروف» وعلى ما قابل المنصوص»› 
وفي أحيان كان يسمي التخريج (الاستقراء). 

(انظر: ص ۱٠۹‏ و١٠٠‏ من كتاب كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب 
لابن فرحون). 


۳ 


الباب الأول 
في آنواع التخريج 


» 
e 


الفصل الأول: تخريج الأصول من الفروع 


الفصل الثاني: تخريح الفروع على الأصول 
الفصل الثالكث: تخريج الفروع من الفروع 


تعریفه وبیان موضوعه ومباحثه 
والعلوم التي استمد منها وفائدته 


المبحث الأول: نشأته وتطوره ٠‏ 
المبحث الثاني: أمثلة لبعض الأصول المخرّجة 
المبحث الثالث: حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة 


تعریفه ‏ وبیان موضوعه ومباحثه 
والعلوم التي استمد منها وفائدته 


vw, 


تعريقه: ٠‏ 
ذکرنا أن من أنواع التخريج التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم من 
من علاقات وقلنا إنه من الممكن أن نطلق على ذلك (تخريج الأصول من 
الفروع)» وفي الحقّ إن التخريج بالمعنى المذكور” ليس علماً محدداًى 
ولکن ثمرته هي آصول الفقه وقواعده الكلية › كما آنه ليس علم أصول المقه 
انشسه » ن ثمرة الشيء خارجة عن حقيقته وماهيته» وإذا أردنا أن نضع تعريفاً 
قرا له قلا : إنه (العلم الذي يكشف عن آصول وقواعد الأئمة من خلال 

فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام) . 
فقولنا: (العلم) كالجنس يشمل المعرّف وغيره. 

وقولنا: (الذي يكشف عن أصول. . .) قيد أخرج ما ليس كذلك» 
MENE‏ الله ا E O iE‏ 
القواعد التي كان يلتزمها الأئمة السابقونء ويجمعون الضوابط الفقهية التي تتكوّن من 
علل الأقيسة التي استخرجها العلماء) .0۹/١‏ نقل ذلك محمد هشام الأيوبي في كتابه 
(الاجتهاد ومقتضيات العصر) ص ٠١‏ وكلام الموسوعة يقصر التخريج على أحد 


1۹ 


لته الى يكشف لن الاان TS‏ 
E‏ کک 
ا س ل انه اتيم YS‏ وٳنما هي من 
غ ) ) ٠‏ 
تعيينه وتميّزه عن غيره يعد من الوسائل الهامّة التي توضح مجالات العلوم. . 
ويقصدون بموضوع العلم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية کبدن 
الإإنسان لعلم الطب . فاته بيخت فيه عن احواله من حيت الضحة والمرضي). 
وكالكلمة لعلم النحوء > فإنه يبحثٹ فيه عن E‏ 


الان إل ) 3 
لا اذاية هي الخارجة عن الشي. لذي يحمل علي وکونها 


ذاتية يعني آن منشأها الذات” بأن كانت تلح الشيء لذاته أو تلحقه 
لجزئه»› أو ت EE‏ : 


. وفائدة التقنك ایکون الأعراض ذاتية الاحتراز عن الأعراض ال 
وهي العارضة للشيء ل خارج نه اعم منه أو أخص منه أو سباین 0 


ومعنى البحث عن العوارض الذاتية للموضوع حملها عليه لها 
)۱( لاحظ في تفصيل مني (الموضوع) في الاصطلاح کتاب 0 الفقه - 
(۲) تحریر لقواعد المتطقية ص ٠۷‏ و۱۸ المنطق الصوري والرياضي ص .١‏ 


)( تیسیر التحریر ۰۱۸/۱ إرشاد الفحول ص ۲» التلویح ۲۲/۱ . ۰ 
(5) لاحظ أنواع العوارض عند المناطقة في بحثنا: أصول الفقه الحد والغوضرع والغاية 


هامش ٤‏ ص ۸. 


٢ + 


القطع» أو على آنواع أعراضه الذاتية كقولنا: العام الذي خص منه البعض 
يفيد الظن'. 

ومن خلال هذا البيان لمعنى الموضوع› ومن التعريف السالف لهذا 
العلمء تدرك أن موضوعه هو تصوص الأئمة المجتهدين » وآفعالهم 
وتقريراتهم» من حيث دلالتها على المعاني الرابطة فيما بينهاء وما يجمعها 
من علاقات» وعلى الأسباب الباعثة للأئمّة على الأخذ بما آخذوا به من اراء. 
مباحثه ومسائله؟ 
البحث في الأحوال العارضة لنصوص وأفعال الأئمة» لأن المباحث والمسائل 
ذات صلة وثيقة بموضوع العلم نفسه» على ما هو معلوم في مصطلحاتهم . 
استمداده: 
والمعين الذي يستمد منه هذا العلم مادته» هو نصوص وأفعال وتقريرات 
الأئمةء والدراية بعلوم العربية» وبالقران الكريم» والحديث الشريف. 
وبعد نشاًة أصول اأفقه وتدوينه» أصبح علم الأصول من افراد ما 
يستمد منه المخرّج مادته أيضاء بغية معرفة رأي الإمام في آمثال تلك القواعد 
فاندته وغایته"؟ 

ينظر كثير من الباحثين إلى المصالح المترتبة على الشيء باعتبارين : 


(۱) التلویح ۲۲/۱. 
(YD) .‏ مساتل كل عام هي المطالب التي يبرهن عليها في العلمء› ويكون الغرض من ذلك 
العلم معرفتها (التعريفات ص »)۲۲١‏ كمسائل العبادات. والمعاملات ونحوها للفقه› 
ومسائل الأمر والنهي والعام والخاص والإجماع والقياس ونحوها لأصول الفقه (البحر 
المحبط .)۷۳/١‏ 

(۳) راجع : أصول الفقه الحد والموضوع والغاية . للمؤلف ص ٠۲۸-۱۲١‏ . 


۲۹ 


الاعتبار الأول من حیث ابتداء التفكير في الشي. وهو المستى مدیم ) 
بالعلة الغائية التي هي الباعث على الفعل وطلبه. 


والاعتبار الثاني: من حيث النهاية» وهي اخر العمل» او ثمرة الشعل 


ونتيجته» وهي المسمَّاة عندهم بالقاقدة. 


وقد 'أحذ بهذا التفريق طائفة من العلماءء منهم صدیق بن و 
القتوجي (ت ٠۳١۷‏ ه) في كتابه أبجد العلوم. إذ قال عن علم أصول ٠‏ 
الفقه أن (الغرض منه تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية .من ' 
أدلتها الأربعةء أعني الكتاب والسئة والإجماع والقياس. وفائدته استنباط . 
تلك الأحكام على وجه الصخة)" SS‏ و الياعث على 
الشيء وبين الفائدة التي هي الثمرة المترتبة 

وبتاء على هذا التوضيح لمعنى الفائدة والغايةء فان غاية هذا الغلم 
الأساسية»› هي الكشفب عن قواعد وأصول الأئمة التي بنوا عليها أحكامهم: 


وما فائدثه نله بلي مع أصول الفقه في بعض فواند, 4 عليه ) 
كما تتحقق منه فوائد أخر. : 


(1) البحر المحیط ۲۸/۱. والغاية في اصطلاحهم ما لأجله وجود اليء (التعریغات 
للجرجاني ص :)١١١‏ : 
(۲) هو آبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري ئ 
القتوجي . المعروف بصديق حسن خان بهادر القتوجي . نشا توج واد العلمْ .عن 
كبار العلماء في الهندء 3 ثم ارتحل إلى دلهي وبهوبال ومنها إلى الحجاز: وحجَ وأخذ 1 
عن علماء اليمن› bd:‏ بهوبال وتزوّج بملكة إقليم الدكن › شاه جهان› فحسن ٠‏ 
حاله مالياًء واستقر فيٰ بهوبال حتى توفي سنة ٣۲ ٠۷‏ ه. ۰ 
من مؤلفاته : البلغة في أصول الفقه. والإقليد لأدلة الاجتهاد والتقلدء e‏ 
المأمول من علم الأصول» والروضة الندية شرح الدرر البهية للشوکاني؛ جد 2 


وهو من أوسع كتبه. ۰ 
راجع في ترجمته : کک e‏ ا المبين ٠/۳‏ مقدمة ابد جد العلوم ۰ 


۳ اة الغلرء ۰ e‏ 


۲ 


ومن الممكن أن نلحظ بعض هذه الفوائد فيما يأتي : 

٠‏ ١-إن‏ كشف هذا العلم عن قواعد الأئمة يمكن العالم من ترجيح الأقوال 
واختيار أقواهاء عن طريق قوة القاعدة ومتانتها. 

- إن هذا العلم يساعد على معرفة العلاقات القائمة بين الفروع الفقهية› شا 
يمكن الباحث في ذلك من التعليل والفهم السليم› و 
عن الأئمة بأصولها . 

٣٣‏ تمکنٰ نتيجته العالم من تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليهاء 
وفق تلك القواعد المخرّجة أو أن يجد لها وجهاً أولى . ) 
كا تمكن يجه من محرفة اشاب احادن الفقهاة وقد يقال إن هذا 
العلم لم تعد له فائدة بعد آن استقرٌ علم أصول الفقهء ودوّنت قواعده» 
وعرفت ارا واختلافاتهم بشأنها . وهو قول لا يخلو من وجاهةء 
ولكنه لا يمثل الحقيقة كلهاء وإنما يمثل جانباً منها. 

إن الأمر الذي نفتقده فى كتب الأصولء هو نسبة الأراء إلى أصحابها؛ 
لأن غالب ما یذکر فی ا الكتب ی إلى المذاهب» دون أن 
يعيّن صاحب الرأي e‏ وهذه الأراء خليط من آراء الإمام نفسه» ومن 
أراء تلاميذهء ومن آراء المخرَّجين الذين جاؤوا فيما بعد. 

كما نفتقد في هذه الكتب السند الذي بيت عليه القواعد التي لم يرد 
تصريح من الإمام بشآنهاء الأمر الذي لا يساعد على تصحيح نسبة هذه 
القواعد إلى الإمام» وقد يكشف البحث المستفيض والاستقراء الجيّد عن 
رأي يخالف ما نسب إليه . 

وفي العلم الذي نحن بصدده إثراء لعلم الأصول بالأمثلة الجزئية وتعزيز 
له بالجوانب التطبيقية العملية . 


# F*# * 


is 


المبحث الأول 
نشاأته وتطوره 


يبدو أن التخريج بالمعنى السابق ظهر حين نشأة المذاهب» وبروز 
ظاهرة الاتباع ثم التقليدء فمنذ ظهرت رسالة ألإمام الشافعي - رحمه الله - . 
(ت: ۲٠١‏ ه ) أصبح البحث عن الأدلة والقواعد الأصولية يورق تلاميذ ؛ 
المذاهب الأخرى» سعياً إلى الكشف عما عند أئمتهم من قواعد في ' 
استنباطاتهم الفقهية ء 'وإلى إبراز المبرّرات التي دعتهم إلى مخالفة غيرهم في 
آحكامهم وتندوین في ر أو كتب» کانت نواة التأليف ا في | 
المذاهب المختلفة . أ 


على ننا به إن ان تخریج أصول وقواعد المذاهب ل تزامن: مع 
أصول وقواعد الأئمة المجتهدين نفسهاء الأن القواعد المذكورة لا بذ أن 


(۱) هو محمد بن ا العّاس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي» أحد أئمة ‏ 
المذاهب الإسلامية السنية الأربعة. ولد بغرّة في فلسطين» على ما هو ا 
والمشهور من الآراء» سنة ٠١١٠‏ ه وحمل إلى مكة وعمره سنتان. فنشاً فيها وحفظ ' 
القرآن وهو ابن سبع سنين» وموطأ مالك وهو ابن عشر» وتفقه على مسلم بن خالد 
الزنجي فقيه مكة. لازم الإمام مالكاء ٹم قدم بغداد مرتین › وحدث بهاء واجتمع إليه . 
علماؤها وأخذوا عنه» ثم خرج إلى مصرء وأقام فيها حتى اختاره اله إلى جواره ستة | 
:3 ١ه‏ » ودفن في مقابرها. 

من آثاره: الرسالة في الأصول» واختلاف الحديث» والمبسوط في الفقه برواية . 
الربيع بن سليمان والزعفراني» وأحكام القرآنء والأم. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۳٠٥/۳‏ معجم الأدباء ۲۸١/۱۷‏ طبقات . 
الشافعية للأسنوي ۱۱/١‏ شذرات الذهب ۹/۲ - ١٠ء‏ القتح المبين. ١٠١۷/١‏ وما! 
بعدها» Te‏ الكتب الخاصة المؤلفة في ترجمته. . 


٤ 


تكون أقدم من الفروع الفقهية؛ إذ من المستبعد أن نتصوّر أن الأئمة قد 
اجتهدوا دون آن تکون معالم طريقهم واضحة لهم وعرفوا ما يستدل وما لا 
يستدلڵل به وما هي المتاهج الاستنباطية المعتد بها. 


| غير آنه لما لم يرد عن أغلبهم التصريح بأصولهم التي اعتذوا بها عند 
الاجتهاد - كما هو الشأن في رسالة الإمام الشافعي - قام التلاميذ والاتباع 
باستنباط تلك الأصول من الفروع. وقد كانت تلك الأصول في البداية 
ا متناٹرةء ولم يقم بها شخص واحد» بل کانت جهود علماء کثیرین . 

وبعد ذلك انتظمت في كتب أصولية مذهبيةء متدرجة في التنظيم 
والتنسيق والترتيب بحسب التدرج الزمني . 

إن هذا المنهج الاستقرائي هو الظاهرة الطبيعية في نشأة كثير من 
العلوم» سواء كانت في اللغة أو غيرهاء وهو الطريق السليم إلى اكتشاف 
الروابط والأسس بين قضايا العلوم المتناثرة والجزئية . 


) وبري كير من الان أن امنرل الف اللي قات على مدا 
ا 0 


بل إن طائفة من أصول بعض الأئمة كانت كذلك”. قال الدهلوي": 
(واعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون آن بناء الخلاف بين أبي 


)١(‏ تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص .۳١‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي ۴٠٤ /١‏ مقدمة ابن خلدون ص ۸١١‏ . 
٠‏ (۲) الفکر السامی .۴٣١/١‏ 
(۳) هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي من مدينة دلهي الهندية الملقب شاه 
ولي الله. من علماء الهند البارزين خلال القرن الثاني عشر الهجري. كان حنفي 
المذهب» مطلعاً مساهماً في كثير من العلوم توفي سنة ۱۱۷١‏ ه . 
من مؤلفاته: حجة الله البالغةء والإنصاف في أسباب الخلاف» وعقد الجيد في 
أحكام الاجنهاد والتقليد» وتأويل الأحاديث. وإزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء . 
راجع في ترجمته: : أبجد العلوم ۲٤1/۴‏ والأعلام للزركلي ۱1 وکتاب اراء 
الإإمام ولي الله الدهلوي في تاريخ التشريع الإسلامي لسلمان الندوي . 


0 


ا والشافعي - غ E‏ لمذكورة ن کتاب ٠‏ 


البزدوي” ۇء وإنما الحق آن أكثرها مخرّجة على قولهم. . 


وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص مبيّن ولا يلحقه البيانء وأن ! 
الزيادة نسخ وان العام قطعي كالخاص» وأن لا ترجيح بكثرة الرواةء وأنه لا 
EEE‏ إذا انسد باب الرأي» ؤأن لا عبرة» بمفهوم ؛ 
الشرط أو الوصف أصلاًء وأن موجب الأمر EO‏ 


فول مخرجة. على کلام الأئمة» وأنه ١‏ 2 رواية ج آبي حنيفة 
صاحبیه)". 
ر 


ا ر ما يشهد لذلك» فقد ذكر عن محمد درحمه ٠‏ 


)1( أبو حنيقة : فو الا اف الكوفي التيمي بالولاء» آحد ا المذاهب انقب : 


الستة الأريعة . ولد فيي الكوفة سنة ۸١‏ ه¿ ونشأ فیها وتلقی علمه على حماد بن أبي [ 
سليمان. أراده عمر بن هبيرة على القضاء في ي الكوفة فامتنع وآراده المنصور' العباسي» 


بعد ذلك على القضاء ببغداد فلم يوافق» فحبس وکانت وفاته ببغداد سنة ۱١١‏ ه . 


من آئاره: 2 في .الكلام» والمسند في الحديث» والر على القدرية : 


والمخارج في الفقه 


e‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦۸ء‏ اغى اخبار 


ا ا ميري ص ٠٤١ ١‏ الذهب E‏ اش الميين 


Fee البزدوي‎ a هو:‎ )۲( 


الإسلام» من کبار فقهاء الحنفية وأصولييهم ومحدثيهم ومفسريهم بما وراء النهر. سكن 
سمرقند وفيها توفي سنة ٤۸۲(‏ :ره( . والبزدوي نسبة إلى بزدة وهي قلعة قريبة من نسف . 


من .مؤلفاته : المبسوط وشرح الجامع الكبير في فروع الفقه الحنفي» ن ٣‏ 


الصحيح › وكتز الوصول إلى معرفة الأصول في أصول الفقه . 
رأجع ترجمته في : الجواهر المضيئة ۲/ 044 مقتاح السعادة ۲/ ۳٥ء‏ هدية الارن 
4۳/۱ الأعلام ۳۲۸/٤‏ ومعجم جم المۇلفین ۷/ 1۹۲ . 
(۳) الإنصاف في بيان آسباب الخلاف ص ۸۸ و۸۹ والحجة البالغة (٦٠/١‏ الولي. الله 
الدهلوي نفسه. 
.)٤(‏ هو: بو بكر محمد ين أحمد بن آي سهل السرخسي الماقب سسس الانا» بعلم 


۲٦ 


- 
= 


الله - وقذ سأله بعضهم: أسمعت هذا كله من أبي حنيفة؟ فقال: لا. فقال 
آسمعت من أبي يوسف”؟ فقال: لا. وإنما أخذنا ذلك مذاكرة". 


ومثل ذلك یمکن أن يقال عن أصول امام مالك - رحمه الله _ فما 


= وفقيه وأصولي ومناظر. ويعذ في طبقة المجتهدين في المسائل في الفقه عند الحنفية . 
تخرج بعلماء مشهورين من آبرزهم شمس الأئمة الحلواني. توفي سنة ٤۹٠‏ هم وقيل 
ستة ٤۸۳‏ ھ.۔ 

من مؤلفاته : کان رن نے اروا چ وله آيضاً المبسوط 
في الفروع» وهو شرح للجامع الصغيرء والمحيط في الفروع . 

راجع في ترجمنه : الجواهر المضيئة ۳/ ۷۸»› مفتاح السعادة 0٤/۲‏ » هدية العارفين 

7 معجم المؤلفین ۲۳۹/۸» الفتح المبين ۲٠٤/١‏ ومعجم المطبوعات العربية 
والمعرّبة لسركيس ٠١١١‏ . 
(۱) هو: یوسف يیعقوب بن إبراهيم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب 
الإمام أبي حنيفة . من الفقهاء والأصوليين e‏ وإلى جانب ذلك فهر محدّث 
وحافظ وعالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. تفقه على الإمام آبي حنيفةء وروى 
عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل» ويحیى بن معين . 

تولى القضاء ء لثلائة من خلقاء بني العباس› هم : المهدي› والهادي» والرشيد ودعي 
بقاضي القضاة . توفي في بغداد سنة ۱۸۲ هھ . 

من اثاره : كتاب الخراج» وأدب القاضي» واختلاف الأمصار وكتاب البيوع وغيرها. 

راجع في ترجمته: الجواهر المضيئة 1١١/۳‏ والقهرست ص ۲۸٦‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ١٠ء‏ وآأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ۹١‏ والفتح 
المبين ۰۱٠۸/١‏ ومعجم المؤلفین ۲٤٠١/۱۳‏ . 

O EE (O 

(۳) مالك: هو آبو عبد الله مالك , بن آنس بن مالك الأصبحي المدني . ولد بالمدينة سنة 
۳ ه وقيل ٩١‏ ه وأخذ العلم عن ربيعة بن عبد الرحمن» فقيه أهل المدينةء وأحد 

آئمة المذاهب الفقهية السنية الأربعة. . توفي في المدينة سنة ٠۷۹‏ ه » ودفن في 

الق 

E‏ الموطاًء والمدونة الكبرى وهي تمثل فتاواه» ا برواية تلاميذه. 

راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۸٦ء‏ والفهرست ص ۰۲۸۰ وفیات = 


۲¥ 


في كتب المالكية من أصول منسوية إلى هذا الإمام ليست كلها مما صرح به» ' 
ن ا الفقهية. وهكذا القول عن الإمام أحمد , 
رحمه الله _ فإنه لم يدون أصولاًء وإنما جمعت أصوله مما صرح به» ! 


ومن فتاواه الفقهة وتفاسيره لبعض آي القرآن وأحاديث الرسول - وغیر ‏ 
ذلك.. 


ت الاعيان الديباج المذهب ص ٠١ ١۷‏ الفح المبين 1 معجم ! 
المؤلفین ۱۱۸/۸ شذرات الذهب ۲۸۹/۱ الأعلام ۵/ E »۲١۷‏ 8 2 
في حياة وسيرة الإمام مالك خاصة . 

: آحمد: هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي» أحد‎ )١( 
أئمة المذاهب الفقهية السنية الأربعة. ولد في بغداد؛ ونشأ فها وتلقى غلمه علن‎ 
. مشايخها في الفقه والحديث وسائر العلوم. تنقل في بلدان كثيرة والتقى فيها العلماء»‎ 
١ ضرب وعذب بسبب صلابة موقفه في وجه المعتزلة المثيرين لفتنة القول بخلق القران‎ 
. كان إلى جائب علمه ورعاً ازاهداً. قال الشافعي : خرجت من بغداد وما حلفت يها‎ 
ه . ر‎ ۲٤١ آفقه ,ولا آورع ولا أزهد من ابن حنبل . . توفي - رحمه الله - سنة‎ 

من آثازه: المسند في الحديث» والناسخ والمنسوخ»› وكتاب الزهد» الج | 
والتعديل وغيرها. : 
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة ۲١ - ٤/١‏ المنهج الإاخمة /1 ۔ °۹ 
شفرات الذهب ۹1/۲ الفح المين :٠٤۹/١‏ معجم المؤلفين ۹1/۲ › وسائر الكتب ' 
ا : : 


۲۸ 


المبحث الثاني 
أمثلة لبعض الأصول المخرجة 


ومما يمثل تخريجات العلماء أصولاً للأئمة نكتفي بذكر عدد محدود 
منها لغرض توضيح هذا المنهج» وبيان طرائق العلماء فيه. فمن ذلك: 

١٠‏ إن مقتضى الأمر الذي لم د يقيّد» لم يرد فيه عن مالك - رحمه الله - ما يقد 
آنه للفور آو التراخي نصا أو صراحة» ولكن العلماء ار جوا له قو لا هو 
أنه للفور. قال ابن القصار (ت: ۳۹۸ ه ): (ليس عن مالك - رحمه 
الله - في ذلك نص» ولكنٌ مذهبه يدل على أنها على الفور؛ لأن الحح 
عنده على الفور» ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه). 


ونقل عن القاضي عبد الوهاب (ت ٤٤١‏ ه )"أنه ذكر في الملخص أن 


(۱) هو: علي بن أحمد البغدادي القاضي أ بو الحسن المعروف بان القصضار. تفقه 
بالأبهري»› وولي قضاء بغداد. کان أصولياً نظاراً. قال بعض علماء زمانه هو أفقه من 
رأيت من المالكيين . كان ثقة ولكنه قليل الحديث. توفي سنة ۳۹۸ ه . 

من مۇلفاتە : عيون الأدلةء وإيضاح الملة في الخلافيات . 

راجع في ترجمته: : الدیباج المذهب ص 1۱۹۹ء معجم المؤلفين ٠١/۷‏ . 
(۲) مقدمة ابن القصار ورقة /١‏ أء TE‏ 
٠‏ (۳) عبد الوهاب بن علي بن نصر الشعلبي البغدادي المالكي. ولد ببغداد ونشأ فيهاء 
وتلقیٰ قدراً من علومه عن الأبهري وابن القصار وابن الجلاب وغيرهم. كان فقيهاً 
وأصولياً وآديباً وشاعراً. 

رحل إلى الشام والتقى فيها بالشاعر آبي العلاء المعرَّي الذي رحب به واستضافهء 

ثم رحل إلى مصر وبقي فيها إلى آن مات سنة ٤۲١‏ ه . وقد تولى القضاء في مناطق 
متعددة . 


من مؤلفاته: الإفادة» والتلخيص» والإشراف على مسائل الخلاف»› والتلقين في فقه = 


۲۹ 


دلالة الأمر ا الفور أخذها المالكية من 0 مالك تسیل الج 
ومنعه من تفريق الوضوء ومن مسائل أخر ) 
- إن بعض العلماء !خرّجوا لمحمد بن الحسن (ت ۱۸۹ ٩)‏ : قولاً يفيد . 
أن الأمر على التراخي. وبنوا ذلك على قوله في الجامع : لو نذر أن ' 
يعتکف شهرا له أن يعتکف أي شهر شاءء ولو نذر أن يصوم شهراً. له آن 
يضوم آي شهر شاء وأنه sh‏ اجر الزكاة وة ا 


وال | 
a e‏ این في السسالة 
السابقة: ` 
E‏ نه على القور» وعد الظاهر من ٠‏ الإمام» بناء جل قوله 
e‏ | 


واحرهما: آنه على اشراخي؛ وقد كان :ذلك إيماء منه. في رواية 


= مالك وشرح المدونة:. : : . . 
راجع في ترجمته: | وفیات الأعیان ۲/ ۳۸۷ والديباج النذمب ۹, ؛ وشذرات ۰ 
الذهب ۲۲۳/۳ والفتح المبين /١‏ ۰“ ومعجم المۋلفین a . ۲۲٠/۲‏ ۰ 
() رفع القاب عن تقح الشياب للرجراجي (لشسم الارل ۲ ) تحقیق : 2 
محمد السراح (الة كاتبة). | 
(۲) هو: آ عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» تا الاما حنيفة 
ومدؤّن المذهب. صحب أبا بحنيفة ء وأخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف. . والتقى الإمام 
الشافعي فيي بغداد وناظره .کان مقدما في الفقه والعربية والحساب. وتمیز بالفطنة 
والذكاء. ولي القضاء بالرفة ڈ ثم بالري في عهد الخليفة هارون الرشيد. و 
hS E‏ 
من مؤلفاته: كتب ظاهر الرواية المعتمدة ة في المذهب الحنفي  eT‏ 
والجامع الصغيرء وار الكيروالسين الشحرة والمسوط والزیادات. ول ا 
كثيرة غيرها. 
راجع في ترجمته : السا المضية ۳/ ۲۲١٠ء‏ اشا اة رايا ألصيمري 
ص ۱۲۰ ۔ ۱۳۰ وفیات الأعیان ۳/ ٠۲١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ص ٠۳١‏ الفتح 
المين ١‏ ۰ الفهرسشت ص ۰۲۸۷ معجم المۇلفین ۲٠۷/۹‏ . م 
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al 


الأثر 0 فقد ستل عن قضاء رمضان یفرّق؟ فقال نعم» قال الله تعالى : 
TE‏ ر . (البقرة/ .)1۸٤‏ 


لار (ت ٤٥۸‏ ه ): (فظاهر هذا أنه لم يحمل الأمر على 
الفور لأنه لو حمله على الفورء منع التفريق)". 

٤‏ - وآن قول الحنفية إن دلالة العام قطعية» وآنه يقع بینه وبين الخاص 
التعارض قد خرجوه من طائفة من المسائل المروية عن أئمتهم. قال 
السرخسي (ت: ٤۹١‏ ه): (فعلى هذا دلت مسائل علمائنا - رحمهم 
الله - قال محمد - رحمه الله - في الزيادات: إذا أوصى بخاتم لرجل ثم 


(1) الأثرم: هو آبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم الإسكافي. من أصحاب 
الإمام أحمد رحمه الله _ مع الحديث من س وحرمي بن عص وعقان بن 
مسلمء وأبي بكر بن شيبة وغيرهم. . كان عالماً بالحديث حافظاً له عارفاً بالعلوم 
والأبؤات والنتن وقد نقل عن أحمد مسائل كثيرة» فصنفها ورتبها أبواباً. روى عنه 
طائفة من العلماء منهم موسى بن هرون» ومحمد بن جعفر» وعمر بن محمد الجوهري 
وغيرهم . قال عنه الخطيب البغدادي إنه من الأذكياء. توفي بعد سنة ۲٠۰‏ ه . 

من مصنفاته : العلل والسنن . 

راجع في ترجمته : طبقات الحنابلة ٤ - ٦1/١‏ تاریخ بداد ۵/ ۱١١‏ ۔ ۱۹۲۳ 
٠‏ المنهج الأحمد للعليمي ۲۱۸/۱ -۲۲۰. 

(۲) هو: آبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البخدادي الحنبلي. ولد 
في بغداد» ونشأ فيهاء وتفقه على أبي عبد الله بن حامد وغيره. ولاه القائم قضاء دار 
الخلافة والحريم وحرّان وحلوان» فاشترط لتولية ذلك أن لا يخرج في الاستقبالات 
ولا يقصد دار السلطان» فقبل القائم شرطه. وقد كان أبو يعلى عالم عصره في 
الأصول والفروع وأنواع الفنون» وإماما لا يشق له غبار سمع الحديث الكثير» وحذدث 
وآفتى ودرّس» فتخرّج به عدد من العلماءء كان ذا مكانة عند القادر والقائم العباسيين . 
وقد توفي في بغداد عام ٤0۸‏ ه » ودفن بمقبرة باب حرب . 

من مۇلفاتە: ال وا في امول العم والمجرد في الفقه على مذهب الإمام 
آحمد» وردود على بعض الفرق» والأحكام السلطانية وغيرها. 

راجع في ترجمته : طبقات الحنابلة (14F/۲‏ شذرات الذهب c1F‏ المنهج 
الأحمد ۱۲۸/۲ الأعلام ۰۹4/7 معجم المؤلفین ۲٤١ /٩‏ . 


() الع5ۃ ۲۸۱/۱ ۳ التمهید لابي الخطاب ۲۱۵/۱ و٣‏ ۲۱. 


۳١ 


أوصیى بقصه خر بعك ذلك» في کلام E‏ فالحلقة للموصیى 
بالخاتمء والفص بينهما نصفان» لأن الإيجاب الثاني في عين ما أوجبه ٠‏ 
للأول» لا يكون رجوعاً عن الأّلء فيجتمع في الفص وصينان إحداهماا 
بايجاب عام» والاخری يجاب خحاص. ثم إذا ثیت المساواة بينهما في 
الحكم يجعل الفض بينهما نصفیر)'. 
ٿم تقل عنه في المضاربة (إذا اختلف المضارب ورب انال في 
العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم آيهما کان).. 

قال السرخبي: (فلرلا المساواة بين الخاص والعام حكماً فيم يتاوله لم ) 
يُصر إلى الترجيح بمقتضى العقد)". ) 
وعزز السرخسي ذلك الاستدلال بقول محمد - رحمه الله ۔ بشآن اختلاف 
المضارب ورب المال: (وإذا أقاما جميعاً البيّنة وأَرّخ کل منهماء» اخرهما. 
تارا او لر سواء كان مبيناً للعموم أو الخصوے ۲۴ فقال: :فقد جعل ' 
العام المتأخر راقعاً للخاص المتقدّم» كما جعل الخاص المتأخر مخصصاً ٠‏ 
2 المتقدم» ولا يكون ذلك إلا بعد المساواة). 


٥‏ وإن ترجيح العام على الخاص في العمل بهء ات الارن ار 
الخاص خرجوه رأياً لأبي حنيفة - رحمه الله - من ترجیحه قوله 4 
فن را ن مما حولها أربعون ذراعا)". العام بصيغته على . 
الخاص الوارد بشأن بغر الناضح» وتحديده ذلك بآنه ستون ذراعا”. 
وج قوله- يو - : (ما أخحرجت الأرض ففيه العشر) العام 


(۱) اصول السرخسي ٠۳۲/۱‏ و۳٠٠‏ كشف الأسرار للبخاري /١‏ 0۹۰ - 04 

(۲) المصدران السابقان. 

O O o DS (۳)‏ 
مأشیته)» وفي سنده اسماعيل بن مسلم وهو ضعيف . وقد أخرجه الطبرانئي من.طريق | 
أشعث عن الحسن. وأحمد عن آبي هريرة. تلخيص الحبیر ٠۳/۳‏ في كلامه عن ! 
الحدیث المرقم ٠۲۹۷‏ . 

€3 لاعظ مساكة اشرق : فتح القدير ۸/ راا £7 

(۵) حدیث (ما آخرجٹ الأرض ففيه العشر) أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر بلفظ 
اا و E‏ 


۳۲ 


بصیغثه» على الخاص الوارد بقوله ل ٠‏ (ليسن في الخضروات 
صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدةة)“ ومن قوله بنسخ 
الخاص بالعام» فإنه - رحمه الله - في شأن بول ما يؤكل لحمه» قال 
بنجاسته» وجعل الحديث الخاص الوارد بشأن العرنيين"» منسوخاً بالعام 


وهو قوله - ية - (استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه)““. 


: - وإ القول بنفي المفهوم المخالف خرّجه علماء الحنفية لأئمتهم من طائفة 
من الأحكام الفرعية المنقولة عن هؤلاء الأئمة» ومن ذلك أن ن أبا با پوسف 


ا ی ر رر 


قال: إن قوله تعالی : ورات حك رات لكي آل اجر مک ک٣‏ لہ 


= وقد رواه كثيرون منهم مسلم وابن حبان والنسائي وابن الجارود. ولكن قال أبو زرعة 
الصحيح وقفه على أبن عمر. ۰ 
انظر: تلخیص الحبیر ۰۱۱۹/۲ نیل الأوطار ۱۳۹/۲ و١٤٠ء‏ وفتح القدير ۳/۲. 
eS (۱(‏ عن الترمذي بشأن الخضروات آنه ليس يصح فيها 
عن النبيٰ ا ونما پروئ ذلك مرساا عن موسی بن طلخة . وتوجد روایات أخر 
E‏ : (ليس في الخضروات صدقة) ولكن وقع إنكار وتضعيف لمن قال فيها بالرفع . 
تلخیص الحبیر ۲/ ۱١١‏ . 
() حديث (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) متفق عليه من حديث أبي 
رواية النسائي: (لا صدقة فيما دون خحمسة أوساق من التمر) لاحظ تفاصيل ذلك في : 
تلخیص الحبیر ۱۹۸/۲ و۹١٠‏ . 
() قَصة العرنبين الذين أمرهم رسول اله - ية - آن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل جاءت 
في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - فانظر القصة وسائر الروايات في نيل الأوطار 
۸/۱ و٤‏ . 
)٤(‏ (حدیث .استنزهوا من البولء فان عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطني من حديث 
اف هريرة» وفي أمظ له وللحاكم وآحمد وابن ماجة (أكثر عذاب القبر من البول) 
وآعله أبو حاتم فقال: إن رفعه باطل ولكن نقل عن الحسن أن رجاله ثقات وفي هذا 
الحديث روايات آخر . 
تلخيص الحبير ٠٠١/١‏ . 


. ٠١ / سورة الأحزاب: آية‎ )٥(٠ 


۳ 


ومثل ذلك ما سکاه أبو الحسن الكرخي” عن أبي يوسف أيضاً أنه قال ) 
في قوله تعالی : « وَيراعتا لداب أن نهد انم مدن 4^ : أنه لا دلالة' 
فيه على آنها إذا الم تشهد لا يدر عنها العذاب”". بل ذكروا عن محمد 


- رحمه الله - تخریجاًء أنه لاا حجة فيه حتى في كلام الناس: أخذوه من" 
قوله في السير الكبير (إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون المشركين»' 
فقال رجل من أهل الحجصن أمنوني على أن آنزل إليكم على آن آدلكم على ' 
مائة رأس من السبي في قرية (كذا)» 'فأمّنه المسلمون على ذلك فنزل فلم 
يخر بشيء فاه یرد A‏ 


قال الجصاص ” (وهذا يدل من مذهبه دلالة ا على آن التخصيص 


(1) هو: آٍ الک و و الكرخي الحنفي . انتهت إليه ا 
العلم في آصحاب أبي حنيفة . درس في بغداد وتفقه عليه کثیرون. وکانت له اختیارات ' 
في الأصول. وعده ابن كمال باشا في طبقة المجتهدين في المسائل. كان كثير الصوم ؛ 
والضلاة صبورأً على الفقر .. أصيب خر عمره بالفالج » وکانت وفاته ببغداد سنة ۳٤١‏ ه  .‏ 
من مۇلغاتە : : شرح الجامح الكبير وشرح الجامح الصغير في فروع ا اي ۱ 
ومسالة في الأشربة وتحليل نبيذ التمرء ورسالة. في أصول الفقه . ۳ 1 
راجع في ترجمته: الجواهر المضية ٤۹۳/۲‏ والفهرست لابن النديم ص ۲۹۳ : 
وطبقات الفقهاء رارف ص ۰۱۲٤‏ وشذرات الذهب ۳۹۸/۲ والفتح المبين | : 
۱ و معجم المؤلفین ۲۳۹۱ء والأعلام ۰۱۹۳/٤‏ وتاج التراجم صٍ ۴۹. : 
(۲( سور الور : ية / ۸. ا 
(۳) الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي الجصاص ۲۹۱/۱ و۹۲. 
SCA (£)‏ | .` 
(5) هوٰ: آأٻو يکر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص . . من الفقهاء . 
المجتهدين . ورد إلى بداد شاباً. . ودرس وجمع وتفقه على ابي ا الكرخي» 
وآبي سهل الڙجاجي؛ وتخرّج به المتفقهة› وکان على جانب کبیر من الزهد والويع. 
توفي في بغداد سنة ۹ هھہ. ۰ 
من مؤلفاته : الفصول: في الأصولء وشرح الجامم الكبير لخ بن الحسن 
وشرح مختصر الطحاوي» وآحکام القرآن وغيرها. ۰ 
راجع ترجمته في : الفهرست ص ۹۳٩۲ء‏ والجواهر المضيئة ۲۲٠١/١۱‏ 8 السعادة , 
۰ ۲/ ۲ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠٤٤‏ والأعلام ۱۷١/١‏ ومعجم المۇلفين ۷/۲. ۰ 


٤ 


بالذكر أو التعليق بالشرط لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه)'. 

۷٤‏ و الحنفية بأنه لا يجوز أن TT‏ الواحد في حالة واحدة 

قق فحاز 6 و لار لا انم ادوه رجا ن 
اا ا الفقهية قا : منها قول علمائهم أنه لما أريد من اية 
الملامسة (أو لامستم النساء) الوقاع سقط اعتبار إرادة المسنٌ باليد. وقول 
محمد بن الحسن: أنه إذا أوصى لمواليه وله موال أعتقهم ولمواليه موال 
أعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه . 
وقوله في السير الكبير: لو استامن أهل ا ابائهم 
الأجداد في الأمان ولو استأمنوا على آمهاتهم لا يثبت الأمان في حق 
الجذات. . . وإذا أوصى لأبكار بني فلان» اتدل المصابة بالفجور في 
حکم الوصية. . وقول علمائهم أنه لو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو 
بنيه» كانت الوصية لبنيه دون بني بنيه . 
وقولهم: لو حلف لا کک فلانة» وهي أجنبية» كان ذلك على العقدء 
حتی لو زنا بها لا یحنث". 
إن نسبة اشتراط انقراض العصر للاحتجاج بالإجماع إلى الإمام أحمد 
رحمه الله - خر جوه من ظاهر كلامه في رواية عبد الله (الحجة على من 
زعم أت تاكان مر مجمعا ثم ارتوا ن قف عل ما اموا علي ار 

أم الولد كان حكمها حكماً للأمة بإجماع» ثم أعتقهن عمر» وخالفه علي 
بعد موته» وح الخمر ضرب أبو بكر أربعين» وعمر خالفه فزاد أربعين› 
ثم ضرب علي أربعين) فظاهر هذا الكلام اعتداده - رحمه الله بالمخالفةء 
خلاف علي بعد عمر في آم الولدء وخلاف عمر بعد أبي بكر في حد 
الخمر. وهذا هو سند تخريجهم رآياً له باذ اط ا اشن ال © 
¥ * * 
(1) القصول في الأصول ۲۹۲/۱ . 


(۲) أصول الشاشي ص ٤١‏ . 
(۳) العدّة ٠٠۹١ /٤‏ وما بعدها. والتمهيد لأبي الخطاب ۳٤١/۳‏ . 


0 


) المبحث الثالث 
ا المخزجة إلى الأئمة ` 


ORT‏ ا 

قبلهم وإنما هي مخرَّجة من فروعهم الفقهية› کک من أهل التخريج» بناء ‏ 
على فهمهم لنصوص' الأئمة وإدراكهم لعللهاء والمعاني الرابطة أ بينها عند ' 
تعددهاء وإذا کان الأمر كذلك فإن احتمالات الخطأً في تخريح القواعد 
والأصول آم مگ ولا يمكن القطع بنسبتها إليهم لا سیما إذا كانت مبنية 
على فروع جزئية محدودة» أو باستقراء جزئي مبتور . ۰ | 
وهذا الأمر - كما يظهر - هو الذي دعا بعض العلماء إلى e‏ 

التخريجات» على تفاوت بينهم في ذلك» فابن برهان (ت ٥۱۸‏ ا 
ذلك جملة وتفصيلاء فقد قال في مسألة اقتضاء الأمر الفورية أو عدمهاء. وما ٠‏ 
نسب من آراء بشانها إلى آي حنغة والشافمي - رحمهما الله - : (وهذا خحطاً 


٠ امك‎ E O . الشافمي‎ 


الغزالي وأبي بكر الشاشي» وألكيا آبي الحسن الهراسي. کان حاد الذكاء 


الحقظء > غلب عليه علم الأصول» وکان يإضرب به المثل في حل الإشكال. 
بالنظامية شهراً واحداً وعزل» ثم تولى ذلك ثانياً يوماً واحداً وعزل أيضاً وگانت ونا أ 
ببغداد سنة ٥1۸‏ ه وقيل غير ذلك . 
من مۇلفاتە : الوصزل اک و في علم الاصول بضاً 
وله الوجيز في الفقه. ‏ _ 

راجع في ترجمته : ا الأعيان ۸/١‏ طبقات الشافعية و A‏ ۹ 


2 ۳/۱ اتح المبين 10/۲ . 
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في نقل المذاهب» فإن الفروع تبنى على الأصول. ولا تبنى الأصول على 
) الفروع. فلعلّ صاحب المقالة لم يبن فروع مسائله على هذا الأصل» ولكن 
بناها على أدلة خاصة» وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل)'. 

وربما کان ما ذكره ابن برهان من احتمال الخطأء هو الدافع لكثير من 
العلماء على جعل التخريج على أصول وقواعد الإمامء يأني بعد مرتبة 
التخريج من الفروع الفقهية المنصوص عليها من قبله"". 

ومن خلال ما خرّج للأئمة من أصول نجد أن العلماء قد اختلفوا في 
- صخة تخريج عدد منها. وسنكتفي بذكر بعض الأمثلة» لإيضاح ذلك وليس 
ذکر أبو بكر الرازي (ت ۳۷١‏ ه) أن ما روي عن أي حنيفة - رحمه 
الله - من تجويزه قضاء القاضي بب ببيع أمهات الأولادء يتخرّج من ظاهره أن 
أبا حنيفة يرى e‏ الرأيين في العصر التالي ليس بإجماع 
صحیح ولا يحتج به. لكنْ آبا الحسن الكرخي (ت ۲٤١‏ ه) کان يرى 
أن افتاء أبي حنيفة بذلك لا يلزم منه هذا الأصل المخرّج» إذ من الجائز 
أن يكون مذهبه أنه إجماع صحيح. وإن لم يفسخ قضاء القاضي إذا قضى 
بخلافه . وقد كان الكرخي يوجّه رفضه لمشل هذا التخريج توجيهاً خاصاً 
لم نعلمه لأنه ذهب حفظه عن تلميذه الجصاص فلم ينقله"" ولکتّه - مع 
ذلك ۔ یکشف لنا أن ما ذكره ابن برهان لا يخلو من وجاهة» وأن تخريح 
الأصول بمثل هذا الطريق ليس سبيلا مؤكداًء وأنه ربما كان طريقا إلى 
الخطاً. 
٣‏ وذکر القاضي آبو يعلي (ت ٤٥۸‏ ه) تخريج أصل للاإمام أحمد - رحمه 
الل _ مفاده أن الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع الإباحةء أخذا 
(۱) الوصول إلى الأاصول ۰۱٠۰/۱‏ فواتح الرحموت ۳۸۷/۱. 


)۲( أدب المفتي والمستفتي ص ٩۷‏ . 
(۳) القصول .٣٤١/۳‏ 


¥ 


ا آبي طالب“ وقد سأله عن قطع النخل؟ فقال: 
الا بأس به لم نسفع.قي' قطع النخلء شيئاً. والحجَّة قي ذلك أن الإمام ؛ 
أحمد سند الإباحة في قططع النخلء لدم ورود الشرع بحظره. 


فتعقب ابن تيمية" هذا التخريج من هذه الروايةء وبين آن قول لاام 
أحمد بعدم البأس لا يعني أخذه يما ذكر. فقد يكون ذلك مأخوذاً من 
العمومات الشرعية» ویجوز آن یکون مما سكت عنه الشرع یکرت مفو 
ویجوز أن يکون استصحاباً لعدم التحريم › ویجوز أن یکول ذلك راجعاً 
إلى أن الأصل هوا الإباحة العقلية. ثم إن ما جاء في الرواية عن أحمد ' 
E N‏ لمتعلقة بالأفعالء لاال تعلقة 
.0 ٍ ۰ 
بالأعيان^.. 


٣‏ ومن هذا القیل حلاف ايا الحتفية في مسالة م مخاطبة الكفار بالشراتع 


(۱) هو: دين بيد آ طالب المشكاني . . صحب الإمام, آحمد» وروی نه مسنائل 
كثيرة. وكان أحمد - راحمه الله a‏ 
توفي سنة ۲٤٤‏ ه . 

انظر : طبقات الحنابلة ٠۴۹/۱‏ 

(۲). التمهيد لأبي الخطاب /٤‏ ۷۰ والقواعد والفوائد اا لابن الام ص ۷ 1۰ 
و۸١١‏ والمسودة لابن تيمية ص ٤۷۸‏ و ٤۷٩۹‏ . ۰ : 

(۳) هو : تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام لحرت ا ت 
الحراني ثم الدمشقي . ولد بخران. وتحول به آبوه إلى دمشق» فظهر نبوغه واشتهر 
بين العلماء ء ثم ذهب إلى مصرء. فتعصب عليه جماعة من هلها فسجن مدَة ثم نقل إلى 
الاسكندرية ثم أطلق فغاد إلى دمشق. والشيخ - رحمه الله - من أبرز علماء الحنابلة 
ومجتهديهم»› کان عالماً بالفقه والأصول والحديث والتفسير والعربية وغيرها من 

العلوم. وکانت وفاته بذمشق سنة ۷۲۸ هھ . 

من مۋلفاته : مجموعة ا ومنهاج السنةء واصول التفسي ودر تمارضن الخقل 
والنقل والاستقامة وغيرها.' 
راجع في ترجمته: الدرر الكامنة ٦۸/١‏ وشذرات الذهب /٦‏ 8 والاعاام 
1 ومعجم المؤلفین ۰۲٦۱/۱‏ وهدية العارفين ٠٠١/١‏ : : 
)£( و ا و ۰ 


SA 


(1): 
(, 
(0) 
5 


وتخريجهم رآياً لمشايخهم في المسالة» هو آن الكفار لا يخاطبون بأداء 
ما يحتمل السقوط . وقد تنوعت تخريجاتهم وتوجيهاتهم فيها. 

وهذه المسالة مما لم ينص عليها علماء الحنفية المتقدمون» ولكن بعض 
المتأخرين خرّجوا لعلمائهم رآيا من مسائلهم» ومن خلافاتهم مع الإمام 
الشافعي - رحمه الله - في طائفة من الفروع”'. 

فبعضهم خرّج ذلك من آن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردةء 
خلافاً للشافعى - رحمه الله _ فدل على أن المرتد الذي هو كافر» غير 
مخاطب بالصلاة عندهم" وبعضهم خرّج ذلك من أن المكلف إذا صلى 
في ول الوقت ثم ارتدّه ثم أسلم والوقت باق. فإن عليه الأداء» خلافاً 
للشافعي› وکذا لو حج ثم ارتد د ثم آسلم. a AS‏ م أن 
الشرائع ليست من الإيمان عند الحنفيةء خلافاً للشافعي» فلا يکونون 
مخاطبین بأداء الشرائع المبنية على الإيمان. 

وهذه تخريجات مرفوضة» أو ضعيفة» عند المحققين من علماء الحنفيةء 
وقد أجابوا عنها بما يدل على آن علماءهم لم يقولوا بالأحكام المذكورة 
بسبب عدَهم الكفار غير مخاطبين بالشرائع» بل لأسباب آخر". 

وصح السرخسي وتابعه صدر الشريعة» أن هذا القول يؤخذ من قولهم 
ٳِن من نذر آن يصوم شهرا ثم ارتد ثم سلم لم يجب عليه شيء. 

قال السرخسى : r‏ 
شبه التنصيص عن أصحابنا أن الخطاب بأداء الشرائع التي تحتمل السقوط 
لا يتناولهم ما لم يؤمنوا)“. 

ولا شك أن مثل هذا الاختلاف في التخريجات» ومثل هذه الاعتراضات 


الموجهة إليها يعرز وجهة النظر القائلة بكثرة احتمالات الخطاً فى 


المصدر السابق . وأصول السرخسي .¥o/1‏ 
المصدران السايقان. a a‏ التخريجات . 


أصول السرخسي ۷٥/١‏ و٦۷.‏ : 


۳۹ 


التخريح › ر را 


او ف ف اتخريج ابن الرفعة (ت ۷٠١‏ ه) أصلاً لأشافعي هو 
الأخذ بقاعدة سد الذرائم» أخذه من نصّه في باب إحياء .الموات من. 


كتاب الأمء إذ قال - رضي الله عنه - بعد ذكر النهي عن بيع الماء ليمنع به 
الكلاء وأنه نه يحتمل أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل» وكذا 
ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله . قال ابن الرفعة: (وإذا كان هذا 
هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام 
والحرام). | : 
لكن الشيخ تقي الدين السبكي "نازع في هذا التخريج› وقال: (إنما اراد 


ا ی ی ا المصري الشافعي» الشهير بابق 
الرفعة» والملقب بنجم الدين» والمكتى بأبي المامن: کان من كار اف الشافعية في ' 
مصر. قال عنه الأسنوي : إنه لم يخرج في إقليم مصر بعد ابن الحداد من يدانيه» ولا . 
نعلم في الشافعية مطاقاً بعد الرافعي من يساويه. كان أعجوبة في معرفة مذهب . 
الشافعي› وفي قوة التخريج. . عرف بالدين والتقوى» ومن أشهر تلامیذه تقي الدين ' 
السبكي . توفي في مصر سنة ۷٠١‏ ه . :. 
من مؤلفاته: : شرح التنبيه المسمى ب «الكفايةه» وشرح الوسيط ال 
ب المطلب» ولم يتمه» والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان. E‏ ۰ 
انظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى. لابن السبكي ٥‏ ,؛, طبقات الشافعية 
للأسنوي /١‏ ١١٠٠ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٦٦/۲‏ الدرر الكامنة  . ۳۴٠/١‏ 
معجم المؤلفین ۲/ ۱۳۵ شذرات الذهب ۲۲/۹ . N‏ 
AE (۲(‏ لابن السبکي ۱۱۹/۱ . ئ 
(۳) هو: أبو الحسن علي بن؛ عبد الكافي بن علي السبكي TT‏ ولد ' 
بسبك من أعمال المنوفية في مصر» وإليها نسب» تلقى الفقه على رجل أعمى من آهل ' 
ET‏ القاهرة و فن اب کثیرین» وأنحد العلم عن كبار علماء . 
القاهرة» واتخذ طريقة الجنيد في التصرّف د ئم ارتحل إلى الاسكندريةء فالشام» ئم عاد ' 
را الا ت ی را ج ا حين شغر منصب قضاء : 
الشام بموت الجلال القزويني فتولاه الإمام السبكي» فمرض وعاد إلى مصرء وسکن ٍ 
على شاطىء النيل حتى توفاه الله سنة ۷١١‏ ه »> ودفن بمقابر الصوفية يباب النصر. 
شارك في علوم كثيرة كالتفسير والحديث» واللغة والنحو والجدل والخلاف الق د 
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الت ا ومن هلا النوع الماء» فإنه مستلزم لمنع الكل الذي 
هو حرام . ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل)"'. 


9 - ومن ذلك ما ذکره الغزالي" في المنخول› ونسه إلى أبي حنيفة › وهو 
اللفظ › أخحذ ذلك تخريجا من قول أبي 

- رحمه الله - إن الحامل لا يلاعن عنها ٠‏ سم أن ا وودت في 

2 العجلاني وکانت حاملا e‏ ومن إخراجه ولد الأمة الموطوءة من 


= والأصول» وكان محققاً ومدفقاًء ذا استنباطات جليلة في الفقه والقواعد المحرّرة. قيل 
إنه صف نحو مائة وخمسين كتاباً مطولاً ومختصراً. 
من كتبه: الإبهاج في شرح المنهاج لم يكمله وأتمه ابنه» مختصر طبقات الفقهاءء 
الدر النظيم في التفسير ولم يكمله. 
راجم في ترجمته : : طبقات الشافعية للأسنوي ۷/٣‏ الدرر الكامنة ۷٤/٤‏ 
شذرات الذهب /٦‏ ۱۸۰ الأعلام ۳۰۲/۲ معجم المؤلفین ٠۲۷/۷‏ . 
(۱) الأشباه والنظائر لابن السبکي ٠١۹/۱‏ . 
(۲) هو: ا ا ا ری ا و 
والغزالي من أشهر علماء المسلمين وأبرزهم في ميادين الحكمة والكلام والفقه 
اا وت ین ا جا ای . ولد بطوس وارتحل في 
طلب العلم » فأخذه عن أبي نصر الإسماعيلي» ثم عن إمام الحرمين الجويني في نيسابور؛ 
ثم جلس للاقراءء وندب للتدريس في المدرسة النظامية ببغداد» وأعجب به أهل العراق› 
وعظمت منزلته ثم أقبل على السياحة والعبادة» وكانت وفاته بطوس سنة ۵ ۹ هھ » 
من مؤلفاته: إحياء علوم الدين» والمستصفى في آصول الفقه والمنخول في أصول 
الفقه» وشفاء الغليل في أصول الفقه» والوجيز في فروع الفقه الشافعي» وتهافت 
الفلاسفة والمنقذ من الضلال وإلجام العوام عن علم الكلام» وغیرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۳/ ٠۳‏ طبقات الشافعية الكبرى ٤/٠١٠ء‏ 
۲ شذرات الذهب ٠٠ /٤‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۱۹۲»› هدية 
العارفین ۷۹/۲ والأعلام ۷/ ۲۲ معجم المؤلفین ۲٠٦/۱١‏ . 
(۳) انظر رآي آبي حنيفة وتوجيه رأيه ورأي من وافقه بهذا الشأن في الهداية بشرح فتح 
القدير ٠٠۹/۳‏ وفي رد المحتار ۳/ ٤۹١‏ وتبيين الحقائق /٣‏ ۰ 
)٤(‏ الآيات الواردة في اللعان هي الآيات: ٩ ٦‏ من سورة النور ونصها: والذين برمون = 


٤ 


ا عموم قوله ا : (الولد للفراش 5 »> فلم يث کت ی ر ر 4 

مع أن ا العام (الولد للفراش) جاء بسبب u‏ زمعة» وكانت أمة 
i‏ " ويعزو الخزالي في المستصفى | إخراج أبي حنيفة ولد الأمة من 
العموم لعدم علمه بالسبب". AGNES‏ 
لأبي حنيفة» o. ۰ Sk CLE SEE‏ 


. لكنهم يۇلونها بطائفة من التاويلات التي تبعل ا نسبة هذا الراي . عن غ 
0 ) 


المسائل لائي ي عدر ا المختلف بين 3 حنيفة - رخمه لله ) 


= أزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بأل إته لمن 
الصادقين . () والخامسة آن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. (۷) ویدرؤا عنها أ 
العذاب آن تشهد ن شهادات بالل إنه لمن الكاذبين . (N‏ والحاسة آن غضب اله 
عليها إن کان من الصادقين . ))٩(‏ 

# وقد ذكر أكثر من سبب لنزول هذه الآيةي ومنها ما أشار إليه الغزالي. 
والعجلاني هو عويمر بن نضر. . وفي صحبح البخاري ما يشهد لذلك. وقد تقل عن عن 
السهيلي آنه قال: انه الصحيح› ونسب غيره إلى الخطاً (تفسير ایات لاح ۰ 
0/۳( 
وانظر الروايات بهذا الشأن في تلخيص الحير کاب اللعان ۲۲٤/۳‏ وبا بعذها. 

(1) (الولد للفراش وللعاهر الحجر) جزء من حديث رواه الشيخان عن أبي هريرةء وقال 
المناوي : : وهو متواتر فقد جاء عن بضعة وعشرين. E‏ (کشف الخقاء ومزیل 
اللإلباس »)٤٥١ /١‏ لاحظ قصة الحديث في البخاري وشرحه فتح الباري T/7‏ 
فقد جاء بئىأن الاختلاف في إثبات نسب ولد جارية زمعة» فقد ادعاه سعد بن آي 

وقاص لأخيه عتبة» واآعی E‏ آنه اوی واین جارية أبيه وقد ولدته على 


1 
گے 


فراشه. 
)۲( ل 
)۳( المستصفى مع فواتح الرحمؤت ٦1/۲‏ . ۰ : : 
(€( التحرير لاہن الهمام بشرح التقرير والتحبير 1/1 ر ٣‏ . 
)0( المسائل الإثنا عشرية هي إثنا عشر فرعا فقهياً جلس فيها المصلي الجاسة الأخيرة 
قدر التشهد ولم يسلم؛ E E ECT‏ 


E 


وصاحبيه لم يتفق على الأصل الذي بنيت عليه . فبناها أبو سعيد البردعي 
(ت ۳۱۷ ه )على أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلى فرض عند 
أبي حنيفة» وليس فرضاً عندهما" فأنكر أبو الحسن الكرخي 
(ت ۳٤١١‏ ه) ذلك وقال: هذا غلطء لأن الخروج قد يكون بمعصية 
كالحدث العمدء ولو كان فرضاً لاختص بما هو قربة . 


وخرجها على آصل آخر هو (ما غر الفرض في آله ره في آخره عند 
آبی Oa‏ 


لو حدث ذلك في خلال الصلاة» وعند صاحبيه لا تفسدء لأن الصلاة قد تمت 
بالجلوس المساوي في فترته قدر التشهد. 

وقد اختلف علماء الحنفية في الأصل الذي تبنى عليه هذه الفروع» فمنهم من انتصر 
للكرخي› ومنهم من انتصر للبردعي› نظرا لأن بعض الفروع الفقهية صعب تطبيق هذا 
الضابط عليهاء على تخريج الكرخي . 

وممن أيد البردعي فیما ذهب إليه حسن بن عمار الشرنبلالي (ت ۱١٦۹۹‏ ه) في 
رسالة (المسائل البهية الزكية على الإ ثني عشرية) . ویمکن مراجعة هذه المسائل في 
كتاب تأسيس النظر ء› وفي كتب الفقه الحنفي في موضع مفسدات الصلاة. ف 
بعض العلماء مسائل أخر إليها فوصلت إلى عشرين فرعا . 

راجم: تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي في الأصل الأول في كتابه المذكور. 

ورد المحتار لابن عابدین ۰/۹ ۰ وفتح القدير لابن الهمام 1/ TYE‏ والعلاية 
للبابرتي:بهامشفتح القدير VT‏ وتبيين الحقائق للزيلعي 1. 


() هو: أبو سعيد أحمد بن الحسين من كبار علماء الحنفية في بخداد في زمانه. کان 


استاذاً لأبي الحسن الكرخي وآبي طاهر الدباس القاضي وأبي عمرو الطبري وغيرهم . 
وکانت له مناظرات مع داود وغیره والبردعي نسبة إلى بَردعه»› وهي بلدة فى أقصى 
بلاد آذرييجان . توفي نة ۳۱۷ ه قنياً في وقعة القرامطة مم الحجاء. 

راجع في ترجمته: الجواهر المضيئة /١‏ ١۳٦٠ء‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 


() الهداية TVE/\‏ واللباب فى شرح الكتاب بتحقیی محی الدين عبد الحميد ۸۷/١‏ 


و۸۸» وتبيين الحقائق للزيلعي ٠١٠/١‏ والعناية مع فتح القدير ۲۷٤/١‏ ورد 
المحتار لابن عابدين ٤٤۹/١‏ و١/1٠1‏ وما بعدها. 
(۳) رد المحتار ٤٤۹/۱‏ وا/ 1٩1‏ وما بعدهاء فتح القدیر ۱/ .۲۷١‏ 

)٤(‏ تأسيس النظر ص ١١‏ وما بعدها. 


۳ 


تعقيب في مسالة نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة: ا 

والذي يظهر لتا من خلال ما لاحظناء من نقد لبعض التخريجات؛ وما 
أطلعنا عليه مما لم نذكره» أن مجال النقد في نسبة القواعد ا 
المخرجة إلى الأئمة ينبع من آمرين: - : 


الأمر الأول: أن الأساس في الوصول ا قواعد الأئمة ا 
الذي يعتمد على ملاحظة الأقوال الواردة عنهم» والموازنة بينهاء وتحليل ' 
صفاتها ودلالاتها ومعانيها للوصول بذلك إلى القضايا الكلية أو اي ٤‏ 
تربط بين تلك الأحكام أو القواعد المتفرةة”. e‏ 


TT‏ التي بنيت عليها القواعد كانت نأاقصة». لاخر 
والمناطقة e‏ کا علماً E‏ ا على الس ) 
لكن بسبب أن نتيجته أعم من أية مقدمة من مقدماته» فاته في معرض إيقاع ' 
الباحث في الخطأً. فقد يكتشف فيما بعد أمثلة أخرى تخالف الأمثلة التي بنى 
عليها نتائجه السابقة» الأمر الذي يستدعي تبديل الحكم السابق بما يتفق مع . 
الاكتشاف الجديد ومن قوإنين المنطق أن صدق الحكم الجزئي لیس 
E‏ ) 
الاستقراء الناقص› 1 والبالغ u‏ في کثير من الأحان 0 
2 على فر | ا 2 e‏ .اليك ۰ على فع آو 
e‏ أذ الاسول الخزجة كات تسد على فيم لطع تف 


(1) لاحظ : المنطق التوجيهي للدكتور/ أبو العلاء عفيفي ص ٠١١-۱۱۸‏ .. 
۳( المصدر السابق ٠۲٤/۱۲۳‏ . 


(۳) مسائل فلسفية ٠٤١/١‏ للدكتور/ توفيق الطويل . 


٤٤ 


للنصل ولحاظه وجه الدلالة فيه» فهو لا يعدو أن يكون مجتهداً في التعرف 
على مدرك الإمام في الفرع الفقهي موضوع التحليل» وحينئذ فإن احتمال 
الخطأً في معرفة مدرك الإمام وارد. ومما يدل على ذلك اختلافهم في بعض 
الأصول المخرّجة» واستدراك بعضهم على بعض» مما سبقت الإشارة إلى 
طائفة منها. وهذا الأمر يضيف خللا آخر إلى مادة الاستقراءء لأنه يدخل فيها 
في حالة الخطأ ‏ ما ليس منها. 
٠‏ وفي كثير من الأحيان لا نجد في مراجع المذاهب ما يؤيد تخريج مثل 
تلك الأصول أو القواعد للأئمة. فقد لا تكون مرادة لهم» ولعلهم كانوا 
يوجُهون آراءهم بعلل وأسباب أخر. ومن ذلك مثلا ما خرّجه السمرقندي 
في تأسيس النظائر من أصول وقواعد للأئمة» فإن كثيراً منها يمكن مناقشته 
ا 
وعند الرجوع إلى المصادر الفقهية المشهورة في المذهب بشأن الفروع 
المندرجة في الأصول المذكورة لا نجد تعليل الكثير منها بالأصل الذي 
ذكره. بل إن الفقهاء يذكرون عللا وآسباباً أخرى غير تلك الأصول. 
وتأاسيساً على ما تقدّم فإن نسبة الأصول والقواعد إلى الأئمة يحتاج إلى 
مزيد من البحث والتأمل» وتتبع ما نقل عنهم من تراث فقهي» أو أصولي»› أو 
غير ذلك» والتعرف على الطريق الذي أتبع في تخريج الآراء ونسبتها إليهم . 
٠‏ ولكننا ننه هنا إلى أن كثيراً من الانتقادات المتعلقة بالنسبة كانت 
لتخريجات مبنية على عدد محدود من الفروع» وربّما كان بعضها مبنياً على 
)١(‏ هو: أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي» الملقب بإمام الهدى. وهو من 
علماء الحنفية المشهورين» قال عنه القرشي: (هو الإمام الكبير صاحب الأقوال 
المفيدة والتصانيف المشهورة) توفي سنة ۳۷۳ ه» وقيل سنة ۳۹۳ هى . 
من مؤلفاته: تأسيس النظائر الفقهية» وكتاب عيون المسائل» وكتاب النوازل في 
الفقهء وتنبيه الغافلين وبستان العارفين . 
راجع في ترجمته: الجواهر المضيئة للقرشي ٠٤٤/١‏ و٥٤٠٥‏ وتاج التراجم لابن 
قطلوبغا ص ۷۹ء ومفتاح دار السعادة ۲/ ٠٤١‏ وکشف الظنون ۱/ .۳٣٤‏ 


1- 


فرع واحد» الا الذي أدى إل EE‏ 2 والمتناقضة ان 
الأئمة في بعض الأحيانء وفي المسألة الواحدة" . ولو کان التخريج 
على الاستقراء التام أو الواسع النطاق» باستقصاء كل ما ورد عن الإمامء ا 
ذلك يصلح طريقاً إلى التأصيلء ويحقق غلبة ظنّ بماخذهم› وما استندوا إليه . 

في التفريع . وهذا المنهج. هو الذي قامت عليه قواعد سا E‏ ويه 
استنبطت شروطهاء ووضعت ضوابطها والله أعلم . TS‏ 


' - لاحظ على سبيل المثال ما خرجوه من وجهات نظر متعددة للإمام أحمد - رحمه الله‎ )١( 
Sa في مسالة إفادة خبر الواحد العلم أو عدم إفادته ذلك» و‎ 
١ . حمسة أراء متناقضة أو متضادة‎ 
وروضة انار‎ ۷۸/١ انظر: العدة ص ۸۹۸ وما بعدها والتمهيد لاي الخطاب‎ 

ن ۹۹ و والمودةض £42 : 
ولاح آيضا ما تقل عت في مسال رواية العدل عن خیره مل تعد تسده له آر ا8 
انظر: العدة ص ٩4٤‏ وما بعدهاء والتمهيد لأبي الخطاب E‏ 
واو ن 0 N e,‏ 
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الفصل الثاني 
تخريج الفروع على الأصول 


تمهید في: تعریفه» وبیان موضوعه» ومباحثه وفاندته» 
والعلوم التي استمد منها وبعض أحكامه 

المبحث الأول: نشأة هذا العلم وتطوره. 

المبحث الثانى: أسباب اختلاف الفقهاء. 

المبحث الثالث: التخريج على الأصول» وحكم نسبة الآراء 

المبحث الرابعح: التعريف بأهم الكتب المؤلفة فيه. 


نمهید 
في: تعریفه - وبیان موضوعه ومباحثه - 
وفائدته ‏ وبعض أحکامه 


لم نجد من تكلم عن ذلك على أنه علم مستقل يحمل هذا الاسم 
وإنما كان يتحدث عن التخريج باعتباره عملا من أعمال المجتهد أو المفتي . 
ولهذا فقد كانت بعض مباحثه ترد في باب الاجتهاد من مباحث أصول الفقهء 
وما ألف في هذا الباب مما يحمل العنوان 2 کان تطبيقاً وتمشیلاً 
لعملية التخريج» فهو ألصق بالفنْ منه بالعلم» ومن أ جل ذلك لم نطلع على 
من عرّفه على أنه علم قائم بذاته» مما يجعل› ا 
كان النظر فيما آلف في هذا الباب» وتأمّل ما ذكره مؤلفوها في مقدمات 
كتبهم مما يساعد على توضيح ذلك» ويكشف عن إطار هذا العلم وحدوده. 

إننا لو نظرنا إلى الكتب المؤلفة في هذا العلم» نجد أن أكثر مؤلفيها قد 
ذكروا في مقدمات كتبهم أن أهم ما يهدفون إليه من تلك الكتب هو رد 
الاختلافات الفقهية إلى الأصول التي انبنت عليها الآراءء فكأآن تخريج الفروع 
على الأصول هو بيان للأسباب والعلل التي دعت الفقهاء إلى الأخذ بما قالوه 
من أحكام. 
يقول الزنجاني: (ثم لا يبخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على 


. هو: أبو المناقب. وقيل أبو الثناء محمود بن أحمد بن بختيار الزنجاني الشافعي‎ )١( 
کان بحرا من بحار العلم كما يقول ا ٻرز في الفقه والاصول والتفسير‎ 
والحديث . استوطن بغداد وتولى فيها القضاء ء مذة ثم عزل . درس في المدرسة النظامية‎ 
= . ه‎ ٦0٥٦ والمستنصرية» واستشهد ببخداد» أيام دخول التتار بقيادة هولاكو إليها سنة‎ 


۹ 


اسول وال من لا يفهم كينية الاستنبا 6 el‏ ) 
أحكام الفروع وأدلتها التي هي آصول الفقه» لا يتسع له المجالء ولا يکنه ' 

التفريع عليها بحال. فان المسائل الفرعية على اتساعهاء وبعد غايتهاء لها ' 
أصول معلومة وأوضاع منطوقة؛ ومن لا يعرف e e‏ يحط . 
بها علما) ) ا 


افالتخريج و چ للأصول التي استند إليها الائنة في 
الاستنباط وبيان لكيفية ووجه الاستنباط منهاء وجمع للفروع المختلفة» :وله 
تباعدت أبوابهاء إن گانت تستند إلى اصل واحد. 4 


ويقهم من كلامه أنٌ هذا العلم آيضاً» بهيىء العالم , FE‏ 
الأصول وبیان آحکام' ما لم ينص عليه» استناداً | إلى تلك الأصول أو العلل إن 


كانت تلك الوقائع تتفق مع الفروع المنقولة غن الأئمة ق مجناهاء وقي 
الدخول تحت القاعدة آو الأصل الذي ردت إليه الفر وع. 


وفيما ذكره الأسنوي” E‏ 


= من مۇلفاتە: السحر الحلال في غرائب المقال في فروع الشافعيةء رتهقيب الصحاح_ 
للجوهري› وتخريج الفروع على الأصول. 
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى /١‏ ١٤١٠ء‏ طبقات الشافعية للأسنوي '' 
۲ الأعلام IY‏ الفتح المبين aE »۷٠١/۲‏ أهدية أ 
العارفين ٤٠0/۲‏ . .. و : 
(۱) تخر لرن ان ار ا ١ ١‏ 
(۲) هو: e‏ عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأرى الشافعي ا بجمال ۰ 
الدين. ولد باسنا في صعيد مصر› وقدم إلى القاهرة وتلقى علومه على عداد من ؛ 
علمائهاء .فانتهت إليه رئاسة الشافعيةء ولي الحسبة ووكالة بيت المال» ثم اعتزل ¦ 
الد برع في اشير وا والفقه والأصول والعربية والعروض وکانت ss‏ 

۲ هھ . 
من مۆلفاتە : ا في تخريج الفروع على الأصول» نهاية السول شرح مناج . 
الوصول في أصول الفقه؛ طبقات الشافعية» الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية . 
على ا ا إلى أوهام الكفاية في فروع الفقه الخافية- خبایا = 


0٠ 


العلمء ا ی ا اک ا 
الأحكام» فإنه يقصد منه أيضاً بيان كيفية استخراج الفروع من تلك الأصول. 
قفا كر أنة ب شخضيا فرع على تلك القواعد أحكاماً فيما لم يقف فيه على 
ق وان غرضه من تأليف کتابه هو أن «يعرف الناظر في ذلك مأخذ ما 
نص عليه أصحابنا وأصلوه وأجملوه آو فصْلوه» ویتنبه على استخراج ما 
) أهملوه» ويكون سلاحاً وعدّة للمفتين» وعمدة للمدرسين»". وأن به تتحقق 
غاية الطلب» وهي «تمهيد الوصول إلى مقام 0 ری ۳ من قواعد 
الأصول» والتعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج؟ 
واستناداً إلى مثل ما تقدم» وإلى ما اطلعنا عليه في بعض كتب الفقه 
٠‏ والأصول. سنقوم بتعريف هذا العلم» وبيان موضوعه ومباحثه وفائدته» 
وبعض أحکامه. 
أولا: تعريفه: 
إذا نظرنا إلى ما تقدم من وجهات النظر» وآردنا آن نعرف علم تخريج 
الفروع على الأصول تعريفاً يوفق بين تلك التصورات» فإننا نقترح تعريفه 
پأنه: 
(هو العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع 
إليها بياناً لأسباب الخلاف» أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة 
بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم). 
= الزواياء المنثور في القواعد. 
راجع في ترجمته: الدرر الكامنة ۳ شذرات الذهب ۲۲۳/۱ معجم 


المطبوعات ٤٤٥/١‏ هدية العارفين ٥٦1/١‏ الأعلام ٤٤/۳‏ معجم المؤلفين 
r/o‏ ۰ 

() التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٤٦١‏ . 

(۲) المصدر السابق ص ٤١‏ و١٤‏ . 

٠‏ (۳) المصدر السابق. 

= على أساس أن هذه الأحكام معلومة ومعروفة من خلال القاعدة التي هي من القضايا‎ )( ٠ 


0١ 


ثانياً: : موضوعه ومباحئه: 
١‏ موضوعه: . 


بعد أن بنا معنی e‏ وما يراد به عندهم» في في الفصل الاب ) 
فإننا ا تلمّس موضوع هذا العلم» وفق ذلك اا من خلال . 
المؤلفات التي كتبت في مجاله التطبيقي» وما ورد في كتب أصول الفقه مما . 
یتعلق ببعض مباحثه ' |ذ E E‏ 
دراسة نظرية لهذا العلم من قبل. 


إن إلقاء نظرة على المؤلفات التي طرحت في هذا الال يوضح | 
كانت تتناول طائفة من القواعد والأصول المختلف فيهاء وبعض القؤاعد 
والضوابط الفقهية" وألأحكام الفقهية التي بنيت على هذه القواعدوالضوابط . ' 
كما أن بعضها اختص بذكر ما يبنى على القواعد النحوية واللغوية من الأحكام : 
الشرعية»› كالذي صنعه الأسنوي (ت ۷۷۲ ه ) في کتابه : (الكوكب الدرّي في | 
تخريج الغروع الفقهية على المسائل النحوية)"“ وإفرادها في التأليف لا يعني 
خروجهاعن أن تدخل ضمن القواعد الأصولية» فهي منها وليست خارجةعنها . 


وإذن فهذه الكل تبث في القواعد الأصولية من حيث ما ييتنى علبي 


= الحملية الكلية الموجبة عندهم ؛ تل اھ کو ف ی ا الکبری 
المتمثلة بالقاعدة الأصولية آو الفقهية لينتج عن ذلك حكم موضوع الصغرى» ولذلك 
يكون هذا الحكم قد انتقل من القوة إلى الفعل . وعمل المخرّج هنا يمكن أن يعد من . 
باب تحقيتق المناط› NE E Ng‏ 
(انظر : اتا لابن مير الحاج ۲۹/١‏ ونحاشية ااا الجلال 
المحلي على جمع الجوامع ۱و 
)۱( کا هر کاب (ای اال لان رذ ادو ي 
)۲( الكتاب مطبوع بتحقیق د|/ عبد الرزاق السغدي»› رذ ا کان سنق : 
د مخمد حجنن عواد 2 (الکوکب الدري فیما يخرچ على الأول اللحوية 


o۲ 


من الفروع الفقهية» وفي الفروع الفقهية من حيث انبناؤها على تلك الأصول. 
) وههنا أمر جدير بالنظر والتأمل» وهو أن كثيراً من هذه الكتب لم تتناول 
ما يتعلق بالتخريج على أقوال الأئمة» وشروط المخرّج وما يصح أن ينسب 
. إلى الإمام وما لا يصح أن يلسب إليهء مع أن هذه الموضوعات قد وردت في 
مباحث الاجتهاد في أكثر كتب الأصول. وإذن فموضوع التخريج يتناول 
الأدلة والقواعد الأصولية» ومن ضمنها قواعد النحو واللغةء كما يتناول 
الأحكام الفقهية» وصفات المخرّج» والشروط التي لا بد من تحققها في بناء 
الفروع على الأصولء وهو أمر أضفناه إلى ما ورد من الموضوعات المبحوثة ِ 
في كتب التخريج» لأن أغلب هذه الكتب قصرت كلامها على ما هو من قبيل 
الاستنباط للأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية» الذي هو شأن المجتهد 
المطلق» ولم يتناول القسم الاخر الذي اصطلح على تسميته بالتخريج› 
٠ ٠‏ متميزاً بهذا الاطلاق عن الاستنباط من الأدلة الشرعية . 
وهنا أمر آخر ينبغي التنبيه إليه أيضاًء وهو أن التخريج أساساً إنما نشا 
نتيجة الخلافات المذهبية» ورغبة علماء كل مذهب في الدفاع عن اراء 
أئمتهم ٠»‏ ورد استنباطاتهم الفقهية إلى أصول معيّنةء أو أصول مستلبطة 
ومخرجة من مجموعة من الفروع الفقهيةء ثم الدفاع عن تلك الأصولء 
لتسلم لهم قوّة الفروع بقوة الأصول. ولهذا فإنه من الممكن .أن يقال : إن علم 
التخريج هذا من ثمرات علم الخلاف والجدل» أو على تقدير اخر إنه على صلة 
وثيقة به» وعلى هذا فإن بحث هذا العلم في القروع والأصول إنما هو في نطاق 
ما وقع الخلاف فيه بين علماء المذاهب» أو بين علماء المذهب الواحد نفسه. 
ويتضح مما قدمناه ان موضوع علم تخريج الفروع على الأصول 
متعدّدء ومسألة تعد موضوع العلم الواحد قضية فيها جدل بين أهل 
الاختصاص. وقد رجح كثير من المحققين جواز ذلك» إذا كان هناك نوع 
لاست ن الامور المتحددة ٠‏ 
ضر اريه :افيح ۴۲/١‏ 


of 


وذکر ابن لاء (ت' A1.‏ )° إن ل مانع من تعدد موضوع العم 
الواحد. إذا كانت له غاية وأاحدة» فالموضوع تابع. للغاية التي توجد في | 
الذه”" وهذا ا ذهب إليه بعري الجرجاي )ت A171‏ 2 ۰ 


2 
وغیره ' 


لی آھ مما یکن من مر فان تغریچ افراع على الامو ست ني 


(۱) هو: ا و د این یرد اترا الامتل؛ 
ثم الاسكندري» ثم القاهري» العالم الحنفي المعروف بابن الهمام والمشازك في عدد 0 
من العلوم كالفقه والأصول والتضسير وعلم الطبيعة و والتصوّف ا 1 
والصرف وغيرها. ' ١‏ 
عرف عنه آنه جدلي 'محقق مناظر» وکان یقول: نالا أقلد ادا في المقولات: . 
تنقل في البلدانء وکان انحر مطافه العودة إلى مصر. حيث توفي في القاهرة ستة , 
۱ه . ۰ 
من مۇلفاتە: شر ح الهداية في الفقه المسمى قتع القدير للماجز النقيرء ا | 
العقائد ا والتحرير في أصول الفقه» لمر انت سماه زاد 


الفقير وغيرها. ا 

راجع في ترجمته : مفتاح السعادة ۲ ۵ ۔ ١٣۱۳ء‏ شذرات الذهب AN‏ ا 
العارفين e. c1/‏ معجم المطبوعات cTYA/\‏ الأعلام 7/ «o0‏ معجم معجم المؤلفين : 
1/۰ ا 


(Y)‏ التحرير مع شرحه تيسير التحرير ٠١/١‏ و۲ 
)۳( هو: علي بن محمد إبن علي الجرجاني الحسني الحنفيء زرف بالتة الشرت: 
ولد بجرجان وإليها نسب ودرس في شيراز» وفرّ منها إلى سمرقند بعد دخول ' 
تيمورلنك إليها. ثم عاد إلى شيراز بعد موث تيمورلنك› فأقام فيها حتى توفاه الله سنة ۰ 
۹ هھ . شارك في كثير من العلوم لا سيما الفلسفية والعربية e‏ وبرع فیها 
حتی قالوا عنه : إنه علامة دهره» وعالم بلاد الشرق . 
من مۇلقاتە : التعريقات› رج a‏ شس 0 في الفرالض ورال في 
متن أضول الحديث وغيرها. ' : ! 
e‏ متاح السعادة /١‏ ۱1۸۷ء الأعلام 0 معجم e‏ 
1/۷ > 
)£( حافیته على شرح افد على مختصر ابن الاب ۰۱01۱ 


أكثر من موضوع: سواء كانت تلك الموضوعات مقصودة أصالة أو تبعا. 

۲٣‏ مباحثه ومسائله: 

تعد مباحث ومسائل علم تخريج الفروع على الأصول ذات صلة وثيقة 

بموضوعه» لأ موضوعات المسائل والمباحث هي نفسها موضوعات العلم 

أو أنواعهاء أو أعراضها الذاتية» أو ما تركب من هذه الأشياء أو بعضها. 

ولما كان موضوع العلم» كما عرفتاء هو ما يبحث فيه عن الأحوال 

العارضة له» فإن مسائله ومباحثه هي معرفة هذه الأحوال العارضة لموضوع 

العلم نفسه سعةً وضيقاً. وإن النظر في الكتب ذات الصلة بهذا العلم يوضح 

أن مباحثه ومسائله تتناول ما يأتي : 

٠‏ أ المباحث المتعلقة بأحوال الأدلة أو القواعد المختلف فيهاء أو أنواعهاء لا 

من حيث حقيقتهاء بل من حيث صحتهاء واستقامة إثبات الأحكام الشرعية 

بها« وثيوت هذه الاحكام بها. 

ب المباحث O SKS i E‏ الى 

وبعض المبادىء اللغوية ودلالات الألفاظ» مما دخلت عندهم 
تحت أبواب التعارض والترجيح'. 

وبو جه عام» فإنه لا يبحث في هذه الأمور جميعا وإنما يبحث فيما 
اختلف فيه منهاء سواء کان فی دلالته على معناه أو تقدیمه على غیره» 

او كونه مرجُحاً لسواهء أو غير ذلك . 

ج - أسباب الاختلاف بين الفقهاء. 

د - المباحث المتعلقة بالفقيه الذي يخرَّج الأحكام على قواعد الأئمةء 
والشروط الواجب تحققها فيه» ممّن يسمّون أهل التخريج» أو أصحاب 
الوجوه» أو ما شابه ذلك . 

() الأستوي» نهاية السول ١۷/١‏ . 
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ه- مباحث الأحكام والفروع الفقهية» من حيث اكتشاف الروابط بينهاء ‏ 
ورذها إلى أصول الإمام» أو إلى أصول مخرَّجة تنسب إلى الإمام. أ ٠‏ 
ثالثا: الفائدة والغاية من هذا العا '؟ ) 
وبعد أن أوضحنا معنى الفائدة والغاية» في الفصل الا فا من ) 
الممكن أن نقول أن الباعث على طلب علم تخريج الفروع على الأصولء ف 
غايته» هو التعرّف على ماخذ الأئمة لما توصّلوا إليه من أحكام وبالتالي مجرفة 
أسباب احتلافهم في الأحكام. ون ٹمرته أو فائدته هي تخريج آراء وآقوال 
للأئمةء SS‏ 
ولا شك أنهما أمران يتصل بعضهما بالآخرء وأنه لا تخریچ من دون 


التعرف على باد چ هي نصوص الأئمة e‏ التي تہنی عليها 
الأحكام. 


وأ عنوان هذا العلم (تخريج شري على الامو بکد عل اب" 
الفائدة والثمرةء ولكن هذه الفائدة لا تت تتحقق من دون التعرف على النصوص . . 
والقواعد التي يبنى عليها التخريجء O E‏ 
مقصودة. .لذاتهاء بل لتخریج الأقوال عليهاء ولمعرفة أسباب الخالاف بين ؛ 
العلماء ء فيما توصّلوا إليه من الأحكام» فقد آثرنا عدم التفريق بينهما» وذكر ما 
یترتب على هذا ا ا ۰ 

و n‏ اھر نه ن فان ان ا لاناس مت ابرق ) 
على آراء الأئمة فيما لم يرد.عنهم فيه نص› إلا أن دراسة هذا العلم تتحقى 


منها فوائد كثيرة» قد قد يكوت بعضها ير مفصود أعالة لکت بتي عن طریق 
التبعيةء وقد زاین E‏ بالآتي : 


() ت يس قر ص١‏ وريج افرع لى امول زهاني می ۰۱ 2 


۵٦ 


والترجيح وتفريع المسائل وبنائها على الأدلة» والتعرّف على آراء الأثمة 
في المسائل التي لم يرد عنهم نص بشأنها وعلی أحکام النوازل الطارئثة 
أيضاًء على أن الجزء الأخير فى هذه الفائدة لا يتحقق لكل أحد»ء بل هو 
خاص بالعلماء القادرين على ذلك ممّن تتحقق فيهم شروط أهل التخريج 

التي سنذكرها فيما بعد. 
۲٠‏ -وإنّ من أهم ما يستفاد من دراسة هذا العلم الكشف عن أن الاختلافات 
الواقعة بين الفقهاء فيما استنبطوه من أحكام فقهية» لم تكن اختلافات 
اعتباطية» وإنما هي اختلافات مردودة إلى أسس علمية ومناهج في 
الاستنباط مختلفة» وإلى الاختلاف في إقرار بعض الأدلة آو آنواعهاء مما 
َد في الأمور الطبيعية والإنسانية التي تحصل في أغلب العلوم؛ وبذلك 
تتحقق فاأئدة مهمه › وهي إزالة الشكوك عن بعض النفوس التي َستَعْرب 

مثل ثلك الاختلافات . 


إن هذا العلم يرج علم الأصول من جانبه النظري إلى مجال تطبيقي 
عملي» تتبيّن به الثمرات المترتبة على القواعد الأصوليةء بل والقواعد 
افقهبة أيضاً وبذلك فإنه يعطي عام الأصول مزيداً من الوضيح . 

٤‏ إن هذا العلم» نتيجة لما ذكرناه في الفائدة السابقة؛ ل يمكن المتعلم من 
الفهم الدقيقق لما يدرسه وذلك بربطه کٹیرا من الجزئيات بعد معرفته 
فادها في سلك واحد» مما يساعد على فهم وحفظ وضبط المسائل 
الفقهية» ومما يوضح ذلك»› مثلا إن قول الحنفية بأحكام مثل جواز إزالة 
النجاسة بكل مائع» وافتتاح الصلاة بأىَ لفظ يتضمّن معنى التكبيرء 
واختتامها بأي لفظ يقوم مقام التسليم» وقيام غير الفاتحة مقامها في 
الصلاة» وجواز دفع القيمة في الزكاة وزكاة الفطر بدل الأعيان» وجواز 
التغذية والتعشية في الكقارات وعدم وجرت استيفاء العدّد فيها بتجويز 
صرف الطعام إلى مسكين واحد ستين يوماًء » أو مسكينين في ثلاثين يوماً 
أو عشرة مساكين في ستة أيام» بدلا من ستين مسكيناً في جميع ذلك . 


ov 


إن لل ر ن الأحكام وما ا ا و ی ان 1 ۰ 
ومخالفة الشافعية لهم في جميعها"" قد يبدو لو نظر إلى كل منها على 


انفراد بآن لا رابطة بينها » ولكننا لو عرفنا بأن مرد ذلك الاخقلاف إلى ٠‏ 


أن الأصل في المعانلي الشرعية عند الحنفية أنها صفات للمحال . ) 
والأعيان المنسوبة إليهاء أثبتها الشارع معلّلة بمصالح العبادء بينما ذهب ' 
الشافعية إلى أن تلك المعاني ليست من صفات الأعيان المتسوبة إليهاء ' 
بل أثبتها اله تعالى تحكماً وتعبداً غير معللة. أقول لو عرفنا ذلك اتضح ٠‏ 
الأمر أكثرء e‏ الفر و ا 
المجال. ١‏ 


٠ة‏ هذ العلم تراج الامو سن الجانب الظري إلى الجاب العليتي» | 

يحقق الرَبط بين اعلمين مهمين هما: الفقه وأصوله» مما. يزيل ذلك . 

لانفكاك الذي خيّم عليهما قروتً كثرة تيجة للدراسة الظرية وحدها في | 

مجال الأصول. o '' ٠‏ 
نة لاام ا الفقهية إلى الأصول» ومعرفة أن الاختلافات ا 
تعود إلى الماحذ يُعَرّف المتعلّم الراجح من المرجوح من الآراءء ٠‏ 
بمعرفته الراجح من المرجوح في قواعد الأصول» مما يساعد في أحيان . 
كليرة على التقريب بين الملاعب» ريقلل من التافر بين أتباعهاء ويي Ù‏ 

ما بينهم من حواجز. 3 


رابعاً: العلوم التي استمد منها علم تخريج الفروع على الأصول: ؛ ) 
والفائدة التي ارتب < عليه يوضح أن مادة هذا العلم مستمدة من طائفة ف 


(1) لاحظ مسالة )١(‏ من كتاب الطهارة في تخريج الفروع على الأصول لزنجاني؛ 
ی ر د ا و ا 


LE 


العلوم» من أهمها - بحسب النظر المشار إليه - أصول الفقه» واللغة› 
والمقه» وعلم الخلاف . 


أا أصول الفقه فهي من أهم ما استمد منه هذا العلمء فالتخریج مبني 
آساسا لي بيان ماخذ العلماء وما يمكن أن يخرّج عليها من الأحكام 
الفرعية» وهذه الماخذ وما يتصل بها هي العمدة في التخريج» كما أن البحث 
٠‏ عن شروط المخرّج» وما يصح أن يخرّج عليه » وما لا يصح يعد من المباحث 
الداخحلة في مجالات علم الأصول. 


وأما استمداده من علوم اللغة فلأن معرفة دلالة الأدلة متوقّفة عليهاء 
وفهمها مستند إلى وجوهها المتعددة » ومن المعلوم أن هذه العلوم هي 
من أهم ما استمد منها أصول الفقه» ولهذا بحث علماء هذا المْنْ في 
خلافات العلماء في مقتضى الأمر والنهي وصيغ العموم والخصوص 
ودلالاتها والمطلق والمقيّد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم» 
والاقتضاء والإشارة والتنبيه ومعاني الحروف وغيرهاء مع بيان ما ينبني على 
الاختلاف فيها من اختلاف في الأحكام المستنبطةء والأحكام المخرجة على 
ذلك . 


وأما الفقه فإنه وإن كان ثمرة من مار التخريج إلا أنه باستقراء الفروع 
الفقهية المتعددة يمكن التوصل إلى معرفة ماخذ العلماء» واستخراج القواعد 
أو العلل .التي بنوا عليها أحكامهم كما أن بمعرفته» تعلم مواضع الخلاف 
بين العلماء مما يدعو إلى الببحث عن أسباب الخلاف› التى هى من المقاصد 
الأساسية لهذا العلم أيضاً. ٠‏ 

أما استمداده من علم الخلاف فلأن الغاية من هذا العلم كانت بيان 
ماحد العلماء ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم» ومناظرة الخصم 
ومجادلته. سعيا إلى تصحيح كل منهم مذهب إمامه» والدفاع عن أصوله التي 
بنى عليها استنباطاته» مع تضعيف رآي الخصم وتزييف وجهة نظره. وقد ذكر 
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بن خلدون (ت ۸۰۸ هھ )“ في شان المناظرات التي كانت تجري' بين 
الغلا أن ها ان ها ناف مآخذ هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم ومواقع | 
اجتهادهم . وکان هذا الصنف سن بالخلافات)". 


O 
) . مآخذ العلماء وأسباب اختلافهم» دون دخول في الترجيحات› والمناقشات‎ 


كما في تأسيس النظر لأبي زي اوسن MTDC)‏ ذکر بعض ) 


(۱) هو: ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي؛ الإشييلي ‏ 
الأصل التونسي الموؤلدء ثم القاهري المالكي. المشهور بابن خلدون. من العلماء ‏ . 
والمؤرخين والحكماء AS‏ وتلق العلم عن عدد من | 
معاصریه › ولي الكتابة بفاس» ٹم رحل إلى غرناطة وبجاية وقد تقلبت به الأحوال . 
وعاد إلى ن و ي إلى الشرق»ء بعد أن سُعي به إلى سلطانهاء وآقام ا 
وولي قضاء المالكية وتصدر لاوقراء في الأزهر 

وقد برع في علوم كثيرةء ولكن كان أكثر ما شهره مقدمته التي كتبها إما اله في 
التاريخ ؛ لما فيها من منهج جديد في دراسة التاريخ وتحلیل المجتمعات. . توفي في ؛ 
ن 
من مؤلفاته: العبرا وديوان المبتدأً والخبر في آيام العرب اا ا ومقدّمته ' 
المشهورةء وله شرح للبردة» وتلخيص لبعض الكتب ومنها المحصول لفخر الدين ‏ 
الرازي» وله عدد من الكتب قي الحساب وأصول الفقه وغير ذلك . : 
راجع في ترجمته: نيل الابتهاج ص ۰1٦۹‏ وشذرات الذهب 1/۷ والأعلام. 
۳/ ۰ والفتح المبين 14/۴ ومعجم المطبوعات کک اا ومعجم 
المۋلفين 1۸۸/5 . ؛ 

(۲) المقدمة. ص "۸۲١-۸1۸‏ 

)٣(‏ هو: E eg‏ ادو 
قرية بين بخارى وسمرقند» سن فقهاء الحنفية وأصولييهم› > قیل آنه آول من وضع علم. 
الخلاف وآبرزه للوجود» وكان رټ الل قي انعر واستخراج ا > توفي في 
ببخاری سنة ٤۳١‏ هھ وقیل ٤۳۲‏ ه.. 

من مؤلفاته: تقويم الأدلة» والأنوارء وتأسيس الظرقي الأصول» والأمد الأقصى. 
في الحكم والنصائح. ) 


زاجم في ترجمته: الجواهر المضيئة ٤٤4۹/۲‏ › ومفتاح السعادة Ft‏ و = 


1 


الاستدلالات لأصحاب الآراء المختلفة» مع اللجوءء في أحيان قليلة إلى 
الترجيح والتزييف لاراء الخصم» ۾ کما في تخریچ الفروع على الأصول 
7 (ت ٠٥٦‏ هھ ). 
I Ba‏ 
آفادت في التعرف على الأخبار وطرقها وترجيحاتها. 

وكالمنطق الذي استمد منه بعض المقدمات وطرق ترتيب الأدلة» 
ووجوه الدلالات» وكعلوم أداب البحث والمناظرة التي حددت الشروط 
اوالامس التي تقوم عليها المناظرات والمجادلات › وتحدید وظيفة كل من 


السائل والمعلل وغير ذلك . 
خامسا: حکمه ۔ : 
قوم به من عمل : 


١‏ فإن كان المقصود من ذلك هو مجرّد التعليل وبيان الأسباب التى دعت 
الأئمة إلى الأخذ بما أخذوا بهء فالذي يظهر آنه جائزء ما لم يكن ذلك 
في مجال التعصب فإنه مكروه» وقد يحرم إذا تجاوز ذلك. 
ومثل هذا العمل لا يدخل في نطاق الاجتهاد» ولا يتأذّى به فرض الكفاية 
لعدم انطباق وصف الاجتهاد عليه . 
۲ - وإن كان المقصود منه بيان أحكام الوقائع التي لم يرد فيها نض عن 
الإمام» بإلحاقها بما ورد عنه بالطرق المعتد بها أصوليا» فحكمه الجواز. 
> الذهب cY1/Y‏ الفتح الین TT1/1‏ معجم المۋلفين ۹1/1 كشف الظنون 
١‏ , معجم المطبوعات العربية والمعربة .۸٦٦/١‏ 
)١(‏ لاحظ على سبيل المثال: المسألة )٤(‏ من كتاب الصوم» والمسألة (۷) من مسائل 
الرباء والمسائل (۳ و۷ و۸ و١٠)‏ من كتاب الجراح والمسألة )٤(‏ من مسائل الطلاق 
في كتاب: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. 
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وقد جرى العمل على ذلك» وكان إليه مفزع المفتين. لكنّ كلام الأئمة ٠‏ 
ia‏ حالته كذلك› فاا فرضص ا 


اتری؛ هي شرا پد تم ام اطا وي ما ای ال 


(1). آدب المفتي والمستفتي ص ٩۵‏ و ٩١‏ والمجموع للنووي ۳/١‏ 


1۲ 


المبحث الأول 
نشأة العلم وتطوره . 


ذكرنا أن تخريج الفروع على الأصول› على فط ما مو عد اارتجاي: 
٠‏ والدبوسي» والأسنوي وغيرهم› متصل اتصالاً مباشراً بأاسباب اختلاف 
الفقهاء» أو على وجه التحديد بواحد من تلك ل هو الاختلاف في 
الأدلة والقواعد والضوابط الأصولية أو الفقهية التي ترتب عليها الاختلاف في 
٠‏ آحكام الفروع الفقهية . 
والتخريج بالمعنى المذكور» لم نجد فيما أطلعنا عليه من موسوعات 
العلوم الإسلامية") من أفرده بالحديث أو عدّه علماً مستقلا. 

| لكتنا نجد آن طائفة من العلماء حينما تكلمت عن الخلافيات وبينت 
منشاً ما حدث بين فقهاء الأمة من الخلافات» وكيفية نشوء التقليد واختفاء 
الاجتهاد» وجريان المناظرات بين أتباع المذاهب» أشارت إلى ما يمسن هذا 
العلمء بمعناه لا باسمه ومصطلحه . قال ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه): (وکان 
في هذه المناظرات بيان ماخذ هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم ومواقع 
اجتهادهم» وكان هذا الصنف يسمى بالخلافيات» ولا بد لصاحبه من معرفة 
القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج ال اليب 

| ونجد من العلماء» كطاش كوبري زاده (ت ٩۳۵‏ هھ )"» من سار على 


)١( ٠‏ ككتاب (إحصاء العلوم) لأبي جعفر محمد بن محمد القارابي (ت ۳۳۹ ه )ء وكتاب 
(مفاتيح العلوم) لمحمد أحمد الخوارزمي (ت ۳۸۷ ه)»ء والفهرست لأبي الفرج 
محمد بن إسحاق الندیم (ت ۳۸١‏ ه). 

() مقدمة ابن خحلدون ص ۸۱۸ - ۸۲۰. 

- (۳) هو: مصطفی بن خلیل طاش کبري زاده» ولد ببلدة طاش کبري» وقرا على آبیه = 


1۳ 


طریقی ابن خحلدون في عذه هذا العلم من فروع الخلاف› بل إنه عل i‏ 
الخلاف فرعا من فروع علم أصول الفقه. 1 


ولأجل معرفة مدى صلة هذا العلم بعلم الخلاته تدك ترطا لعلم . 
الخلاف أورده صدیق بن حسن القنوجي (ت ۲۳۰۹۷ هھ ) في کتابه جد 
العلوم» قال: (وفي. مدينة العلوم» وعلم الخلاف علم پاحث خن وجوه ' 
الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية آر التفصيلية الذاهب إلى کل متها 
طائفة من العلماء. e‏ 


وهذا رر نت رون یوضح العلاقة المتينة بين هذا س 
تخربج الفرؤع على الأصول المختلف فيها بين العلماء. ا 

ونظرا إلى أن إدراك ماخذ العلماء وسات الاختلاف ف 
الشروط الهامة في تقويم الفقه .لحك أن بخ الاما e‏ 
معرفة علم الخلاف. 1 


قال ابن اتکی ت ۷۵7ھ (إن المرء إذا لم يعرف E‏ 


= :وخاله وطائفة من العلماء ادس في مدارس عدة في تركيا والشام وكان من تلامين ! 
السلطان سليم. ولي القشاء تلت زان غالا زاهدا عابداً مشتغلا بنفسه عن الدنيا. 
توفي سنة ٩۲١‏ هى ٠,‏ . 
من مۇلقاته : مفتاح السعادة ومصباح السيادة» وطبقات الفقهاءء وحواش على ني ' 
وشرح المفتاح وغيرها. 
راجع في ترجمته : إشذرات الذهب ۸/ ۲١٠۲ء‏ ومعجم جم المۇلفين ۱۲/ ۲5° . ا 
)1( مفتاح السعادة ٤۲۹/۲‏ وما بعدهاء من الملاحظ 1 مؤلف الکتاب طاش کوبري زاده . 
عد من فروع علم أصول الفقه» علم النظر أي المنطق وعلم المناظرة وعلم الجدل : 
وعلم الخلاف . 
(۲) أبجد العلوم VA/Y‏ وك ال TT‏ 
في تعریقاته» آن الخلاف: ٠‏ منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق' اد 0 
باطل . : 
() هو: lT‏ الأنصاري الشافعي الملقب بتاج ' 
الدين» ولد في القاهرة سنة ۷۲۷ ه » وقدم مع والده إلى دمشق › ولزم الإمام الذهبي = 
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الخلاف والمآخذ» لا يكون فقيهاً إلى آن يلج الجمل في س الخياط» وإنما 
یکون ناقلاً مخبطاً حامل فقه إلى غيره» لا قدرة له على تخریج حادث 
الخطأً إليه» وأكثر تزاحم الغلط عليه وأبعد الفقه لديه)'. 


والذي يرشح دخول هذا العلم في الخلافيات أن ردها إلى قواعد 
أ وأصول عند كل واحد منهم تختلف عما هي عند الاخر. 


وإذا كتا لا نستطيع تحديد بداية نشأة هذا العلم» فإنه من الممكن - في 
الأقل - التنبؤ بالعصر الذي نشأ فيه» فقد يكون الدور الخامس في تقسيمات 
أدوار الفقه عند كتاب تاريخ التشريع أو الفقه الإسلاميء الذي يبدا من 
منتصف القرن الرابع الهجري» هو بداية ظهور هذا العلم"". 


= فيهاء وبعد آن تخرج به تولى منصب القضاء وخطابة الجامع الأموي» ومهنة التدريس 
في غالب مدارسهاء وقد تعرض لشدائد ومحن واتهامات لم تجر على قاض فبله؛ کہا 
فيل . كان طلق اللسان» قري الحجة. 

ومصنفاته كثيرة ومنها: طبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكبرى› n,‏ النعم 
ومبيد النقم . 

من كتبه الأصولية: جمع الجوامع»› شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي» وهو ا بالابھاج ورفع الحاجب عن شرح مختصر ابن الحاجب. 
برع في الفقه والأصول والتاريخ والأدب» والسبكي نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية 
في مصر . . توفي في دمشق بالطاعون سنة ۷۷١‏ ه . 

راجع في ترجمته: الدرر الكامنة ۳/ ۰۲۳۲ شذرات الذهب /٦‏ ۱١۲۲ء‏ كشف الظنون 
٥/١‏ و41٩٥‏ هدية العارفين ٦۳۹/١‏ معجم المطبوعات ۱ الأعلام 
AE /6‏ معجم المؤلقين 1/1 

() القفكر السامي e‏ نقلاً عن طبقات الشافعية الكبرى . 

(۲) من أجل النظر في المسار التاريخي للتخريج ينبغي التفريق بين التخريج باعتباره 
عملية اجتهادية استنباطية من نصوص الشارع ومن واف الأساسية» وبين ¿ التخريج 
الذي هو علم قائم بذاته يتناول التقريع على اراء الأئمة وبيان مہنى الخلافات القائمة 
بينهم» وهو الأمر الذي جاء الحديث عنه في صلب الكتاب. أمَّا التخريج بالمعنى 
الأول فالذي مدو انه قا مع الأئمة المجتهدين بل مع الصحابة والتابعين › 0 عملية = 
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فعلماء هذا لر جاء بعدهم - على الرغم من تعتهم پألمقلفین. 
إلا أنهم (جمعوا الآثار ورجحوا الروايات وخرّجوا علل الأحكام» ' 
واستخرجوا من شتى المسائل والفروع أصول أئمتهم وقواعدهم التي بنوا. 
علیها فتاویهم)'. | 


= اسشخراج الأحكام الشرعية من نصوص الشارع بالقياس عليهاء آو بأي أطريق آخر ؛ 
يعرف به وجهة الشارع في حكم الواقعة موضوع التخريج» وإن لم ايرد بشأنها نص ٠‏ 
وخينما نشأت المذاهب الفقهية كان التخريج قائماً ومستخدماً من قبل تلامذة الأئمة» . 
بعدهم من العلماء» يخرّجون أحكام الوقائع الجديدة التي لم يرد بشأنها ' 
عن الإمامء قياساً على وقائع جزئية منصوص على حكمها من قبل الإمام» أو , 

قواعده الات التي في الاستنباط . ويمكن القول إن محمد بن ' 
الحسن (ت ۱۸۹٩‏ ه) وآبا يوسف (ت ۱۸۲ ه) وغيرهما كانا من المخرّجين على ' 
مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله (ت ۱۵۰ هھ )» وإن كانا من المجتهدين اجتهاداً ' 
مطلقاً منتسباً» کما کان .عبد الله بن وهب (ت ۱۹۷ ه)» وعبدالرحمن بن القاسم 
(ت ۱۹۲ ه)» وأشهْب بن عبد العزيز القيسي (ت ۲۲٤٢‏ ه) وأسد بن الفرات . 
(ت ۲۱۳ ه) وعبدالسلام بن سعيد الملقب بسحنون ن اا ت که لاام . 
مالك - رحمه الله - (ټ ۱۷۹ ه ) من المخرّجين على مذهبه أيضاً. a‏ 
ومثل هؤلاء تلامذة الإمام الشافعي . - زخمه الله ۔ (ت ۲۰۴ ه)» ا 
الزعفراني :(ت ۲٠١‏ ه)ء. وآبي علي الحسن بن علي الكرابيسي (ت ۲٤١‏ ها)ء . 
وإسماعيل بن يحبى المزني (ت ۲٠٢‏ ه)» وآبي يعقوب يوسف بن يحيی ا 
(ت ۲۳١‏ ھ)› والربيع بن سليمان المرادي (ت ۲۷۰ ه) وغيرهم . ۰ 
وكذلك تلامذة الإمام أحمد بن حتبل - رخمه الله (ت ۲٤١‏ ه) الذين نقلوا اا 
کابنه. عبد الله (ت ۲۹۰ هھ ):وابنه صالح (ت ۲٣۹‏ ه)» والاخرين الذين آخذوا ا غنه 
أو عن تلامیذه» کأجمد بن محمد بن عبد العريز المروزي (ت ۲۷۵ ه)» وآبي ۰ 
إسحاق إبراهيم بن إښحاق الحربي (ت ۲۸١‏ ه)» وآبي بكر أحمد بن: محمد بن : 
أهارون المعروف بالخلال (ت ٣١١‏ ه)ء وأبي القاسم عمر بن حسينْ الخرقي : 
(ت ۳۳٤١‏ ھ)» وا 'بکر عبد العزیز بن جعفر (ت ۳۹۳ هه ) المعروف بغلام الخلال ۰ 
٠ E E‏ 

الإسلامي . : 
(1) تاره يخ التشريم الإسلامي للخضري ص YY‏ وتاریخ ارين الإسلامي = 


1 


وبوجه عام فإن أهم أعمالهم المتميزة كانت في ثلاثة أمور: 
تعليل الأحكام» والترجيح › والانتصار للمذهب . 
وقد ساعد على ذلك شيوع الجدل والمناظرات فيما بين العلماءء الأمر 
الذي دفع الكثيرين منهم إلى البحث عن العلل والأدلة التي دفعت أئمتهم إلى 
أن يقولوا ما قالوه في طائفة من المسائل»ء التي آدی الاختلاف فيها إلى 
الاختلاف في الأحكام الفقهية . 

وقد ذكروا آن من العلماء المبرّزين في هذا المجال - آي الخلافيات - 
أبا زيد عبد الله بن عمر الدبوسي (ت ٤۳٠‏ ه ) في التعليقة» وابن القصار 
. المالكي (ت ۳۹۸ ه) في كتابه (عيون الأدلة)» وأبا حامد الغزاللي 
(ت ٥۰۵‏ ه ) في کتابه الماحذ ١‏ وأن ابن الساعاتي (ت ٦۹٤‏ هھ )» قد 
O GS‏ مدرجا في کل 
مسألة منه ما ينبني عليها من الخلافيات)” ولكن عد أمثال هذه الكتب مما 
نحن فيه يحتاج إلى دراستها وتمحيصهاء ومعرفة ما تناولته من الموضوعات › 
وكيفية تناولها لهاء وهذا أمر غير ميسور في كثير من هذه الكتب» لعدم العلم 
بوجود أكثرهاء أو لعدم تيسر الحصول على بعض منها. 
. = للسبكي والسايس والبربري ص ۳۱١‏ . 
)١( -‏ مقدمة ابن خلدون: الموضع السابقء وآبجد العلوم ۲/ ۲۷۷. 


(۲) هو: آبو العباس مظقر الدين أحمد بن علي بن تغلب المعروف بابن الساعاتي 
البغدادي المولد والمنشأً وعرف بابن الساعاتي» لأن أباه هو الذي عمل الساعات 


المشهورة على باب المستنصرية ببخداد. فقيه وأصولي وأديب» توفي سنة 1۹٤‏ ه 
وقيل سنة 1۹٦‏ ه» وقيل غير ذلك . 


من مۇلقاتە : مجمع البحرين وشرحه في الفقه الحنقفي» والبديع في أصول الفقه › 
جمع فيه بین بین أصول 1 البزدوي وإحكام الآمدي» والدر المنضود في الرد على فيلسوف 
اليهود. 

راجع في ترجمته: : الجواهر المضيثة ۲٠۸/١‏ مفتاح السعادة ۲/ 0٦‏ محجم 
المۋلفين ٤/۲‏ . 


(۳) مقدمة أبن خلدون: الموضع السابق. 
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وإذا آذ أن نبحث الأمر على ضوء الأدلة المادية» وما هو موجود في . 
ساحة العلوم» فربما جاز أن نقول إن كتاب (تأسيس النظائر) لأبي الليث 
السمرقندي المتوفى سنة ۳۷۳ ه يعد من أقدم الكتب المؤلفة في هذا الباب. 

إن هذا الكتاب > نموذج صحيح وجيّد لعلم تخريج الفروع على 
الأصول. غير أنه وسّع دائرة الأصولء فشملت عنده القواعد والضوابط ' 
الفقهية» ولم يحو من القواعد الأصولية إلا القليل. وإذا كان أبو الليث لم . 
م كتابه تخريج الفروع على الأصولء فإن مادته کانت كذلك» والعبرة ‏ 

قع الموضوع لا باسمه. 

الى جانب هذا الكتاب نجد كتابً خر حمل اسما مشابهاً لاسم کناب _ 
آٻي الليث هو (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي المتوفى سنة ۰ هوهو | 
قريب العهد ا وقد یکون کتابه هو نفسه کتاب آبي الليث» لكن ' 
بزیادة أصل في آخره! يتضمّن بعض الأصول اليسيرة» ومع اختلافات قليلة . 
جدا فیما عدا ذلك» ا الصياغة وفي بعض الفروع » e a‏ عند 
دراستنا هذا الكتاب , 

و رل ون عو ااا غر کاب e‏ 
الأصول) لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني. E‏ 2 
وهو من أنضج الكتب المؤلفة في هذا الباب. ١‏ ر 

وقد اذعى الزنجاني سبقه غيره في هذا النوع من التأليف.. قال في . 
مقدمة كتابه المذكور (وحيث لم أر أحداً من. العلماء الماضين والفقهاء . 
المتقدمين من تصدی لجار هذا المقصود)'. لکن کتابي الجرفدى : 
والدبوسي دشان ها الدعوى» إلا أن يكون الزنجاني قد قصد القواعد ) 
لاصوا حدما كما ستقطل فلك قينا دة ) 


وبعد ذلك نجد آن القن الثامن الهجري قد جاء a E‏ ن 
)۱( تخريج الفروع على الأصول ص ۲ ط .١‏ 
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ألّفوا في هذا المجال منهم جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي. 
المتوفى سنة ۷۷١‏ ه في كتابه : (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول)› 
لكته قصر الكلام على الخلافات في داخل المذهب الشافعي» مما يدحل في 
الوجوه والطرق وما يشبه ذلك من أقوال في المذهب» وقلما يذكر خلافات 
المذاهب الأخرى . 


وللأسنوي كتاب اخر» في هذا المعنى» يحمل عنوان (الكوكب الدرّي 
فيما يتخْرّج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية) وعنوان الكتاب يفصح 
٠‏ عنه» لأنه قصر الكلام فيه على الفروع الفقهية المنبنية على قواعد النحو ليس 
ر 
ومن العلماء الذين أسهموا فى ذلك» فى هذه الفترة» أبو الحسن علاء 
الف ع و فان العل الجل الي م ۴ اه رالررت 
باپن اللحاء» في كانه (القراعد.والقواله الأصولة وها يتلق بها من 
الأحكام الفرعية). 
) وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يتناول القواعد الأصولية واختلاف 
العلماء فيها إلا أن فروعه المبنية عليها كان غالبها من فقه الإمام أحمد 
رحمه الله - وأتباعه . وجاءت بعد هؤلاء طائفة أخرى نسجت على منوالهم» 


(1) هو: أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي ثم الدمشقي المعروف بابن 
اللحام. من فقهاء الحنابلةء تلقى الفقه ببلده بعلبك ثم انتقل إلى دمشق فدرّس وناظر 
وشارك في علوم متعدّدة. تتلمذ على ابن رجب ودرّس في حلقته في الجامع الأموي› 
بعد وفاته . تولى القضاء فترة من الزمن ثم تركه وعكف على الاشتغال بالعلم. ثم ترك 
دمشق إلى القاهرة» بعد استيلاء تيمورلنك على حلب» وبقی فها حتى مات سنة 
۲ هھ . 

من مۇلقاته: القواعد والفوائد الأصوليةء ومختصر فى أصول الفقه› والأخبار 
العلمية في الختيارات الشيخ نقي الدين بن تيمية» وتجريد العناية في تحرير أحكام 
النهاية . 

راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۳١/۷‏ الأعلام /٤‏ ۲۹۷ ومقدمة المختصر في 
أصول الفقه لمحقق الكتاب محمد مظهر بقا. معجم المؤلفين ۲٠٠٦/۷‏ . 
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وسلكت طريقتهم ومن هؤلاء أحد علماء الشيعة الذي أف كتاباً سمّاه (كشف ٠:‏ 
الفوائد في تمهيد القواعد).٠‏ وقد فرغ من تأليفه سنة ٩٦۸‏ ه . وقد ذكر في ٠‏ 
مقدمته أله صنفه على نمط تضنيف الأسنوي للتمهيد . SSE‏ 
کر بدار الكتب المصرية. 


ومن ھۇلاء تبن قدا التمرتاشي الحنقي»› E‏ 
في کتابه: «الوصول a ad‏ 


هه 


ایشا على نمط الأسنوي في کتابه ات 


ومن المؤلفغات المعاصرة في هذا المجال (آثر ان في اا | 
الاضلة في اختلاف !الفقهاء) للدكتور/ مصطفی سعيد الخن» وهو رسالة : 
E‏ 


ا وهو ماله للدكترراء من كلية الشريعة في جاسعة الازخر 
أيضا 


Nag (0)‏ و اناق | 
أيضاً كتاباً لاحد آئمة ااشافعية غير معروف الاسم بعنوان تخريج الفروع على ,الأصؤل» 
وأنه توجد نسخة خطية منه في مكتبة الأزهر. 

)۲( هو : محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الحنفي ا 
في البداية على مفتي الشافعية فيهاء ثم سافر إلى مصر أكثر من مرة» وتفقة على الشيخ 
زين بن نجيم صاحب البحر وإغيرهء فارتفع ذكره وقصده الناس للفتوى . . توفي في زه 
سنة ٠٠١٤‏ هه . ۱ 

من مۇلفاتە : ویر الأبصار وجامع البحار» ومعیںن. المفتي على جواب استتي» 
ومسعف الحكام على الأحكام» والوصول إلى قواعد الأصولء كثيرة مها م 
رسالة في النقود» وغيز ذلك . 4 

راجع في ترجمته: الأعلام ۲١‏ الفتح المبین ۰۸٩/۳‏ 

(۳) مقدمة تحقيق التمهيد في تخريج الفروع على الأصولٍ ص ٠١‏ . ) 

: ننه هنا إلى أنه قد وردت إشارات إلى أسماء كتب, تحمل عناوينها المؤضوع الذي‎ )٤( 
و‎ e نتحدڏّث عنه»‎ 


y+ 


هذا ونذكر أن هناك طائفة من المؤلفات تناولت هذا الموضوع» ولكتّه 
لم یکن هدفها الاسامن: وإنما كان التخريج a‏ أو أنه 
کان جزءا من موضوع متشعَب . 


ومن هذه المؤلفات كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لأآبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ٥۹۵‏ اورفو کات مزلت نے ا 
بعامة»ء ولم يكن الغرض منه بيان آسباب الاختلاف وما ينبني 2 من 
الفروع» وإن كان المؤلف قد تطرق إلى ذلك في مقدمته وبيّن من خلال 
عرضه الفقهي الرائع آراء الفقهاء والأسباب التي أدت إلى وقوع الاختلاف 
بينهم ومن هذه المؤلفات كتاب (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول) للمام الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني. 


المتوفى سنة ۷۷۱١‏ ه ". 


= بالإشارة إلى أسمائهاء ومن ذلك: تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع الأحكام 
الشرعية لزين الدين بن علي العاملي الشيعي. وقد ذكر صاحب إيضاح المكنون أنه في 
(1) مجلدات . إیضاح المکنون ۱/ ۳۲۲ . 

)١(‏ هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي القرطبي الغرناطي 
المالكي » الشهير بالحقيد والملقب بقاضي الجماعة . فيلسوف وفقيه وأصولي وطہیب 
ومسهم في علوم كثيرة» ومتفنن في التأليف . كان مرجعاً في الطب كما كان مرجعاً في 
الفتوى اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش ثم عفي عنه» فعاد إلى بلده ولم يعش 
طويلا بعد ذلك إذ مات سنة 04۹۵ ه . 

من مؤلفاته: التحصيل في اخحتلاف مذاهب الققهاء» فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال» والضروري في العربية» وتهافت التهافت في الرد على 
الغزالي» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه» وغير ذلك كثير. 

راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص ,٤‏ وشذرات الذهب ۳۲١ /٤‏ والأعلام 
“٥‏ والقتح المیین ۳۸/۲ 

٠‏ () هو: آر غا ا۵ ج بن اخد ن جي اکر ي الان اا ل 

نسبه بالحسن بن علي بن أب طالب . ولد ونشأ في تلمسان»› وقراً على طائفة من 

علماء بلده وعصره» وعرف افضله وعلمه في المغرب» وأثنى عليه الكثيرون. وصرح 

بعض علماء عصره ببلوغه دزجة الاجتهادء ونعت بأنه كان حبرا إماماً محقَقاً نظارا. - 


۷1 


وهو کات موجز مۇلف في أصول الفقه بعامة» ولکنه کان ت 
الاختلافات الأصولية بذكر: ما يترتب عليها من الاختلافات الفقهية» ولم يكن ۰ 
الغرض الأساس من تأليفه» أن يكون في التخريج. 


ومن المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع جزثباً قاب الأشباه 


ا لتاڄ الدين عبد الوهات بن علي السبڪي المتوفى سنة ۷۱ھ 
فقد تناول هذا الكتاب في مواضع مختلفة منه» أسباب اختلاف الفَقَفا 


وأصولاً كلامية يبنى عليها! فروع فقهية» ومسائل أصولية يتخرّج. عليها 
فقهية ومسائل نحوية أيترتب عليها مسائل فقهيةء وقد شفع كل ذلك بطائفة من 
الغروغ المبنية على تلك المسائل. 


ih ke 
ET تناول ۾ هذا الكتاب‎ NTT الدمغة: المشرف س‎ 


= توفي سنة ۷۷١‏ ه ,؛ 
من مؤلفاته : القضاء والقدذرء a‏ ومفتاح الوصول إلى ا 

بناء الفروع على الأضول. ار 

aE :‏ نیل الابتهاج ص ۰۲٠١‏ والأعلام ۳۲۷/٥‏ رالفتح المبين ‏ 
AY /۲‏ . 
)١(‏ لاحظ ج ۲ من الاشباه والنظائر ص ۲۵٤‏ وما بعكها . WE a‏ 
وما بعدها» وص ۲ ۰ وما بعدها. 
(۲) هو آبو الثناء محمود بن أخمد بن محمد الهمذاني الفيومي الأصل ال ۰ 
الملقب بنور الدين والمعروف بابن حطيب الدهشة. أصله من الفيوم» انتقل أبوه إلى : 
الشام فولد المترجم له فيها في مديئة حماه» ونشأ فيها وتفقّه على طائفة من العلماء. 
وأبو الثناء عالم بالفقه واللغة والحديث وغريبه وغير ذلك. أفتى ودس اناد 
وتولی قضاء حماة ثم صرف عنه . وفي سنة. ۸١٤‏ ه توفي في حماه مسقط ام 
من مؤلفاته: تحفة ذوي الأرب في مشكل الأسماء والنسب› والتغريب في علم . 
الغريب . تهذيب المطالع لترغیب المطالعء شرح الكافية لابن مالك» ومختصر من | 
قواعد العلائي وكلام الأسئوي. 
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طائفة من القواعد الأصولية المختلف فيهاء وذكر ما يترتب على ذلك 
الاخحتلاف من اختلافات في الفروع الفقهية . 
ونکتفي بذكر هذين الكتابين» لأآن استقصاء من تناولوا ذلك تبعاً أو 


= راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۷/ ۲٠١‏ والأعلام ۷/ ۲١1ء‏ ومعجم المؤلفين 
.1A/‏ 


A3 


٠‏ المبحث الثاني 


ذكرنا أن لعلم تخريج الفروع على الأصول» علاقة بيّنة بالخلافات . 
المذهبيتة والجدل والمناظرات»› التي كانت قائمة بين علماء المسلمينء وأن . 
هدف علماء هذا الفنٌ كان بيان مآخذ علمائهم» والأصول التي ردت إليها ! 
أقوالهم» والدفاع والمنافحة عن وجهات نظرهم في ذلك»› ولهذا فإن الحديث . 
عن أسباب الخلاف» َد ذا صلة مباشرة به» إن لم يكن من أركانه الأساسية . ) 

ونذکر في بدانة نحديشنا أن الاختلاف في الأفكار والآراء والطبائع 
والأخلاق واللخات ظاهرة إنسانية» وقد جع الله - سبحانه - ذلك. جزءا . 
طبيعة الإنسان قال: ومن ءالو خلق حََق الوت رض روف ار ترس 


ویر ِف درك ی یلت لوين ) (الروم/۲۲): وقال : ولو شاء ريك بعل ١‏ 


را م مرس ر سے اروت سے 


الاس ا وة ولا راون لیت إلا من رم ربك للك مهد 4 (هود 4 ٠‏ 


و۱۹)» فالاختلاف فى القدرات البدنية» والاستعدادات الفطرية؛ ودرجات ٠‏ 
العلم والفهم والذكاءء . والمدارك العقلية» ورواسب الأعراف والعاداتء ٠‏ 
وغیرها» کان له اثار ونتائج في تفكير الإنسان وفهمة» وطريقة توصله إلى ) 
المعرفةء» وفي ميله وانجذابه إلى أنواع من الأدلة والأمارات رالمفاهيم» دون 4 
الانجذاب إلى غيرهاء ولذلك كانت الاختلافات في الأحكام الفقهية ویش ) 
الأسس والأصول التي تبتى عليها. ) SS‏ 
ا را أن الشارع قد ذم الاختلاف في مواضع كثيرة من 
كتابه» كما بيّن أن بعض أواع الاختلاف يُعَدَ من الأمور السيئة والظواهر أ 
الا لمجتیع؛ ». کاختلاف أصجاب الملل وأهل البدع a‏ ل 


¥ 


تعالی : ٭ ی اذب رفوا ویم واوا یمالس نَم ن َىَ) (الأنعام/ )٠١۹‏ وقال : 
۰ ص Jl 2 2 A o‏ “ م ما کو ےر لک 1 

ولا ونوا کالدين تمرفوا واختلفوا ن بعد ما جام الي 4 (ال عمران/ »)٠٠١‏ 
وهذا النوع من الاختلاف ليس هو موضوع بحثناء وإن كان من الممكن أن 
یتخرج عليه كثير من الأحكام والقضايا العقدية» لأنه اختلاف منشؤه الزيغ 
والانحراف» والتأثر بمعطيات الأفكار الوثنيّة القديمة» وهو يمثل الشذوذ 
والخروج عن العقيدة السلفيّة الصحيحة» ومثل هذا ليس محل اجتهادء ولا 
تدعو إليه حاجةء ولا تتوقف عليه مسيرة الأمَّة وتطوّرها ورقيّهاء ولا معايش 
الناس ومعاملاتهم وعباداتهم» ولهذا فقد اتفق أصوليو هذه الأمة - إلا من شذ 
منهم› وکا موضع نکر غا أن المصيب فیه واحد» وان المخطىء فہه 
الشارع بشأنها. 


فكلامنا - إذن - هو عن النوع الأوّل من الاختلاف المسموح بالاجتهاد 
فيه"". لتوقف حياة الإنسان العملية عليه» وحاجته إلى معرفة ثمراته ونتائجه 
التزاماً ہما شرع الله واطمئناناً إلى آن ما يفعله المكلف إتما هو مما كلّفه به 
الخالق - سبحانه - والبحث عن أسباب هذا الاختلاف يكشف عن أن تلك 
الاجتهادات لم تكن عن انحراف وزيغ» ولا عن شهوات وهوى» (وإنما عن 
أسباب يعذر لمثلها المخطىء ويؤجر أجرا واحدأ» ويحمد المصيب ويؤجر 
اريو فا س ات ورخة ‏ فلى بان عة فلك الات ما ساد 


)١(‏ نقل ذلك عن عبيد الله بن الحسن العنبري (ت ۱١۸‏ ه)» وعن أبى عثمان عمرو بن 
بحر الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه) المعتزليين. وهناك من العلماء من لم ينقل عن الجاحظ 
التصويب في الأصول» بل نفي الإئم والحرج . 

انظر في ذلك: المحصول ٠٠٠٠/۲‏ والإحكام للامدي ۱۷۸/٤‏ والإبهاج 
۳/ ۲۵۷ ونهاية السول ۲٠۰۵/۳‏ . 
(۲) من المفيد مراجعة كتاب (ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين) للشيخ عبد الجليل 
٠‏ عيسى» ومقدمة شمس الدين المناري لكتابه (فوائد الفوائد في اختلاف القولين 
لمجتهد واحد) ص ١۷‏ . 
٠‏ (۳) أسباب اخحتلاف الققهاء للدكتور عبد الله التركي . مقدمته للشيخ عبد الرزاق عفيفي . 
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على ربط كثير من الفروع بأصولهاء ونظمها في سلك واحد» مما يمكن. 
GN a a‏ 
المتنوعة التي لا يجمعها باب واحد» وإنما تتفق بوصف مشترك بجمع پينهاء . 
الأمر الذي يساعد على الاستنباط والتخريج والفهم. ومسألة الاختلاف بين 
ا مما شغلت العلماء» فألّفوا فيها الكتب المتنرعة› اوالترة: منذ فجر 

نهضة الفقه الإسلامي. غير آن أغلب هذه الکتب لم تختص ببيان آسباب . 
الاختلاف» وإنما تعرضت راء الفقهاء المختلفة في طائفة من المسائل 
الفقهية» كالذي عليه (اختلاف الفقهاء) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ` 

(ت ۳٠١‏ ه)“ والإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب بن ' 
علي بن نصر البخدادي (ت ٤١١‏ ه )» و (حلية العلماء في اختلاف الفقهاء) ' 
لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي الشافعي (ت ٠٠۷‏ ه ).و (اختلاف ٠‏ 


TET 0)‏ المؤرّخ المفسر الفقيه . ل 8 
طبر ستان » ونغا فیهاء تم ترکها بعد أن ترعرع » واستوطن بغداد» فبرز بین علمائها 
راشتهر فيها. وعرض عليه القضاء والمظالم فامتنع عن توليها. کان عالماً مطلعاً . 

محقَقاً ومجتهدا في .احکام الدين» وحافظاً لكتاب الله بصيراً بمعانیه وعارفاً بالشن : 
وطرقهاء ويأقوالة الصحابة والتابمين ومن بعتخم» توفي في بغداد سنة ۴۳۱۰ ه . : 
من ملفاته: تاريخ الأمم والملوك رالمعروف بتاريخ الطبري» وجامع البيان. في ٠‏ 
تفسير القرآان» e‏ الفقهاءء والخفيف وهو كتاب مختصر في الفقه» رتهب ۰ 
ET‏ | 
راجع ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى ٠١١/۲‏ ومعجم الأدباء ET‏ 
ووفیات الأعیان ۳/ ۳۳۲ وطبقات المفسرين ص ۰۹١‏ وشذرات الذهب »۲٠٠ /۲ ٠‏ 
والأعلام ٩1/٦‏ . 

o (۲(‏ . 
كان رئيس الشافعية في العراق في عصره» ولد في ميافارقین» وتفقه غل بعض 
علمائهاء كما قرأ الشامل في:الفقه على مصنفه أبي نصر الصبَاغ . | 

تول التدريس في المدرسة ااا ا أبي إسحاق› راستمر في :ذلك حتی 
وفاته سنة ۷ شم 

کان مهیباً» وقوراً ا ولقبه طلبته بالجتید لزهده وشدة ورعه. 

من کتبه : ا ء في معرفة الفقهاء المعروف بالمستظهري لوه اه جم د 
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الفقهاء) لأبي جعفر الطحاوي الحنفي (ت ۳۲١‏ ه) وغيرها. وهذه 
الكتب» وإ کان بعضها يتطرٌفی إلى استدلالات العلماء» وييان ماخذهم» إل 
آنها لم تؤلف لغرض بيان الأسباب المؤدية إلى الاختلاف . 


ومن الجدير بالذكر أن ننوّه بآنه كانت توجد قضايا رئيسة وکبری» يدور 
حولها الخلافء حظيت باهتمام طائفة آخرى من علماء المذاهب» انتصر كل 
منهم فيها إلى مذهبه» وزيف - بحسب ما راہ - حجج خصمه. ومما نشر من 
هذه الكتب» كتاب (الاصطلام في الخلاف) لأبي المظفر السمعاني الشافعي 
المتوفى سنة ٤۸٩‏ ه وكتاب (رؤوس المساثل) لجار الله محمود بن عمر 
الزمخشري الحنفي المتوفى سنة ٥۳۸‏ ھ) وكتاب (طريقة الخلاف بين 


= المستظهر بالله. وشرح مختصر المزني» والمعتمده والفتارى وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٠۳٠٠/۳‏ طبقات الشافعية للأسنوي ٠۸۷/۲‏ 
شذرات الذهب ۱٦/٤‏ الأعلام ۴۱٠/۰‏ معجم المؤلفین ۸/ ۲٠۳‏ . 

. انظر ترجمته في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب‎ (٠ 

(۲) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي. نسبة 
إلى سمعان وهي بطن من تميم . كان من العلماء البارزين› ومفتي خراسان في زمانه. 
قذمه نظام الملك على أقرانه. تفقه على مذهب أبي حنيغة؛ ئم تحوّل إلى مذهب 
الشافعي في حجة لأمر ظهر له› فلقى بسبب ذلك آذى شديداً عند عودته إلى بلدته. 
تنقل في البلدان فسافر إلى بغداد والحجاز وغير ذلك. ووقع في أسر الأعراب فترة. 
توفي في مرو التي ولد فيها سنة ٤۸٩۹‏ ه . 

من مؤلفاته: القواطع في أصول الفقه» والاصطلام في الرد على أبي زيد الدبوسي»› 
والانتصار لأصحاب الحديث. 

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى ۲٠/٤‏ وطبقات الشافعية للأسنوي 
۲ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲۸۱/۱ وشذرات الذهب ۳۹۳/۳ 
والأعلام ۳٠۳/۷‏ والفتح المبین .۲٠٠/۱‏ 

(r)‏ هو آبو القاسم محمود بن عمر جار الله الخوارزمي الزمخشري . ت لن زیر چ 
قری خوارزم. کان إماماً في التفسير والفقه واللغة وعلم البيان. عرف بالاعتزال 
والمجاهرة به؛ لكلّه متمذهب بمذهب آبي حنيفة في الفروع . تنقل في البلدان» وجاور 
في مكة فلقب بجار الله . . توفي بالجرجانية من قرى خوارزم» وبعد عودته من که 
سنة ۵0۳۸ ه . 


YY 


الأسلاف) لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد الأشمّندي السمرقندي الحتفي 4 
المتوفى سنة 0٥١‏ ل وکتاب (إيثار الإنصاف في آثار الخلاف) لسبط ابن . 


الجوزي الحنفي المتوفى سنة ٠١٤‏ ه e‏ والموضوعات التي تطرقت إليها مذه 
الکتب» وما کان على شاکلتهاء دارت حول قضايا محدّدةء وتکاد تكون واحدة. 


= من مۇلفاته: الكشاف في تفسير القرآن» وأساس البلاغة» والمفصّل» والجبال 

لامك واقهاهة وغيرها. ! 
راجع في ترجمته: وفیات الأعيان a E‏ الذحب 4 والأعلام 
٤ | WAN‏ 


من هاي ا مز ری ع فقهاء الحنفية » e‏ 
الا 
بارزرین . 1 


فة غل ال الأشرف» وزوی عنه آبو eT‏ واتّهم بشخة الكلا» : 
حتى أنه يسكت عن الجواب في كثير مما يعلم» ١ ak‏ 
ویقال : آنه تنك وترك المناظرة. توفي سنة ۵0۲ ه . : : 
من مۇلفاتە: التعلبقة في ادات ومختلف الرواية» وطريقة الخلاف بین لان 
الأسلافء وبذل النظر في آصول الفقهء وغيرها. 
راجع في ترجمته : تاج التراجم ص ٠٠٥1‏ والجؤاهر المضية A‏ والأغااه 
٦‏ ۷ وطريقة الخلاف . مقدمة المحقق د/ محمد زكي عبد البر ص ۱۷ وما بعدها. ۰ 
(۲) هو أبو المظفر شمش الدين ۽ يوسف بن فزغلي المعروف بسبط ابن الجوزيء وذكر . 
بعضهم آنه ابن فزغلي ‏ طا من قال فزغلي. لکن صاحب الأعلام رجح الأوّلء ۱ 
ا ا ابن البنت. ولد بو المظفر ونشأ في بغداد تحت  .‏ 
٠‏ . رعاية جده لأمه آبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ۵۹٩‏ هھ )» ثم ترکها ۰ 
متنقلً بين البلدان» بعد وفاة جده. فرحل إلى دمشق والموصل ومطر» معلّماً . 
ولا . کان في شباپه ا لكنه انتقل إلى مذهب آبي حنيفة بعد ذلك . ت 
شيء من من الرل وا ع > استوطن دمشنق ومات فيهاسنة ۵٦٤‏ ه . 
من مۇلغاتە : إيثار. الإنصاف» ومعادن الإبريز في التاريخ› والإيضاح في قوانین 
الاصطلاح وشرح الجامع الكبير وغيرها. 
راجع في ترجمته: الجواهر المضية ۳/ ٣۳۳٦ء‏ التراجم ص ۸۳ وشأرات ' 
الذهب ۲٠٠/١‏ والأعلام TEA‏ ومقدّمة محقق إيثار الإنصاف ص ۷ ونا بعذها. 
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بعضها أصول ينبني عليها فروع فقهية كثيرة» وغالبها من الجزئيات 
الفقهية. 
وقد تكون رسالة (تأسيس النظائر) لأبي الليث السمرقندي المتوفى سنة. 
۷٣۳٣‏ ه من أقدم ما ألّف بهذا الشأن» ولكنها لم تكن شاملة وإنمااقتصر 
المؤلف فيها على ذكر ما يزيد على ثمانين أصلا مختلفاً فيه بين العلماءء لا 
| سيّما الأحناف منهم» وما يترتب على هذا الخلاف من نتائج في المجال 
التطبيقي التفريعي» وهذا عمل جليل» لكنه» كما ذكرناء لم يبحث عن 
الأسباب التي أوجبت الخلاف بين الفقهاء بصورة شاملة.. 

وربما كان أوّل من أفرد أسباب الاختلاف بين الفقهاء بصورة شاملة 
فيما ظهر لنا - هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي المتوفى 
سنة ٠۲١‏ ه” في كتاب (التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم). وقد حصر المؤلف - رحمه الله - 
آسباب الاختلاف في ثمانية أوجه» هي : 

. اشتراك الألفاظ والمعاني‎ - ١ 

۲ الحقىقة والمجاز. 

۳ الإفراد والترکیب. 

٤‏ - الخصوص والعموم. 

)1( هو آبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي . ولد في مدينة بَطليوس في 


الأندلس» وسكن بلنسية. كان أديباً عالماً في الحو واللغة» وؤمشاركاً فيي علوم 
آخری. تتلمذ على طائفة من علماء عصره» كان من أبرزهم القاضي عياض . . توفي في 


بلنسية سنة 0۲١‏ ه . 
TT e‏ أدب الكاتب» والتنببه على الاسباب التي أوجبت 
مالك› و 


راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص ٠٤١‏ وا٤اء‏ ووفيات الأعيان YAY /Y‏ 
وشذرات الذهب 1٤/٤‏ والفتح المبين 1۹/۲ ومعجم المؤلفين ٠١١/١‏ . 


۷۹ 


E 
الاجتهاد فيما لا نص فيه.‎ - 
۷-الناسخ ال‎ 

۸ -الإباحة والتوسع . ) | 
وبعض هذه الأسباب 'متداخلة فيما بينهاء كما هو ظاهر. ومن الملاحظ ' 
عليه» أنه وسّع الكلام في :الأسباب العائدة» إلى الجانب اللغوي والأدبي» ' 
وفيما يتعلَق بالسنة من جهة الرواية والنقل» وطوى بعض المباحث الأخرى» ' 
دون تفصیل»› ولا ت تطبيقية'. ولم يتطرق إلى المسائل .الفقهية إلا 
تادراً. ر 
ونجد» بعد ذلك ابا از محمد بن أحمد بن ا 1 

(ت ٥۹٩‏ ه)» يذكر في مقدمة كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتضصد) ا | 
الاختلاف باقتضاب . وقد خصرها في ستة آمورء هي : ٠‏ ) 
| - تردد اللفظ ‏ بین أن کون عامّاً یراد به الخاص» أو E‏ 
عاماً يراد به العام¿ أو خاصًاً يراد به الخاص. و وار 
لا یکون. | 

- الاشتراك في الألفاظء شواء کانت مفردة أو مركبة. 

۳ اختلاف الإعراب: i ١‏ 
٤‏ - تردد اللفظ بين حلمله على الحقيقة» أو حمله على نوع من أنواع المجاز. : 

ST ` إطلاق اللفظ تارة» وتقييده تأرة.‎ ٥ 
٤ التعارض بين الأدلة".‎ - ٦ 
أنها - پاستٹناء الارن ب ا‎ e ویلاحظ على م‎ 


(1( انظر : الباب السادش في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس (فر 1 
والباب السابع في الخلاف العارض من قبل النسخ ص ٥‏ فقد کان کلامه عاماًء 
دون ذکر نماذج محدّذة و في الفروع المبنية على الخلاف . : 
(۲) بداية المجتهد ١/١٠:وا. ٠‏ 


اترجع إلى سب واحد يتعلق بقواعد الدلالات اللخوية» والنحوية . فهو تقسيم 
غير جامع» ولم يقم على أساس استقرائي صحيح» ولا على قسمة عقلية. 
وممّن تناول هذا الموضوع شيخ الإسلام تقيٌ الدين أبو العّاس 
أحمد بن الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت ۷۲۸ ه )» في رسالته (رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام)» ولكنْ الذي يبدو أن الرسالة لم يكن المقصود 
منها حصر أسباب الخلاف بوجه عام» وإتما كان الغرض منها بيان الأعذار 
التي تلتمس للمختلفين» مع توفر الأحاديث» المتعلقة في المسألة» عن 
ارسول الله - ي - . 

وقد حصر الأعذارء أو أسباب الاخحتلاف» فى ثلاثة أصناف» هى : 

| عدم اعتقاد المجتهد أن الحديث قد ورد عن النبيّ - كل - .. 

- عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

۳ ۔ اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

وقد فرع عن هذه الأصناف الثلاثة عشرة أسباب» تتعلق جميعها 
بالأحاديث» منها ما يتعلّق بوصولها للمجتهد أو عدم وصولها إليه» ومنها ما 
يتعلق بقرّتها وضعفهاء ومنها ما يتعلق بدلالتها على المعنى أو عدم دلالتهاٍ 
عليه» ومنها ما يتعلق بما يشترطه بعضهم في بعض أنواعهاء وما يتعلّق 
بالتعارض فيما بينها تخصيصاً آو نسخا. 

وفي, عصر الإمام ابن تيمية - رحمه الله - أفرد أبو القاسم محمد بن 
أحمد بن جُرَيّ, الغرناطي المالكي المتوفى سنة ۷٤١‏ ه"» على غير عادة 
(1) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص ٠١‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً في مجموع الفتاری 

۳۰ وما بعدها. 
() هو آبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزيّ الكلبي الغرناطي . کان عالماً 
مشاركاً في فنون مختلفة من عربية وفقه وأصول وأدب وحديث. وكان حافظاً للتفسير»› 


مستوعباً للأقوال› حماعه للکتب . شهد له بالفضل منذ حدالته » عندما تقذم غا 
للمسجد الأعظم في بلده مات شهدا بکائة طریف ن ۷4١‏ ى 


من مؤلفاته: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيةء» وتقريب الوصول إلى = 


A1 


الأصوليين» (الباب الان و ا ا اسل ارا ن 
اسباب الخلاف بين المجتهدين. وقد حصرها FS e‏ 
الاستقراءء في ستة عشر سبباًء هی 
۱ تارش الاد 
۲ ۲ - الجهل بالدليل. 
۳ الاختلاف في صحَة نقل الحديث. ۰ 
CR Gs :‏ هل يحتج به 
الاختلاف في قاعدة من ينبني ٠‏ الاختلاف ف 
الفروع» > كحمل المطلق على المقيّد وشبه ذلك. 
٦‏ - الاختلاف في القراءات في القران. 
احتلاف الرواية في ألفاظ الحديث . * 
e‏ وجه الإعراب» E‏ الرواية. 
۹ كون اللفظ را ن عن 
# - الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أ و الخصوص . 
١‏ _ الاخحتلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز. 
٠‏ - الاختلاف في هل في الکلام مضمر أو لا؟. ) 
۳ - الاختلاف في هل الحكم منسوخ آولا؟ 
۱٤‏ - الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب . 
e‏ . 


التدب آو الاباحة e7‏ 


= علم الاصول» اهيل لملم التنزیل› و المسلم في تهذيب کت شل 
وغيرها. 

راجع في ترجمته: لتر الان / Ay AA‏ والديباج المذعب س د د لام 
0/0 


() )قرب الوصول من ۱۹۸ ¥1 


AY 


وكان عرضه لهذه الأسباب موجزأًء ولم يذكر لكثير منها أمثلة» بل 

اکتفی بالتعداد» وما مل له اكتفى بمثال أو مثالين» مع العرض الموجز. 

وممن تكلم عن أسباب الاختلاف في هذه الفترة تاج الدين عبد 

الوهاب بن علي السبكي (ت ١۷۷.ه)‏ في كتابه (الأشباه والنظائر). فبين 
المآخذ المختلف فيها بين الأئمة مما ينبني عليها فروع فقهيّة» وقذم لذلك 
ببيان أن الخلاف إا في مسائل مستقلة» أو في فروع مبنيّة على أصول» وأن 

القسم الأوّل»ء أي الخلاف في المسائل المستقلة ينشاً من أمور» منها: 

١ .‏ كون اللفظ مشتركاً (كالقرء) فإنه عند الشافعي الطهر وعند أبي حنيفة 
الحيض» وكلمة (أو) في قوله تعالی : a:‏ کک لَه 
سوام يمون فى الأزف سادا آن يلوا أو ا آؤ تَمََمَ آِدِ 
الهم ين خاد أو نموا سے أَلأَرَض 4 aT aE‏ 
على ,التخيير ؛ > فيفعل السلطان ما يراه في هذه الأمور» وقال الشافعي وأبو 
حنيفة للتفصيل والتقسيم› فمن حارب وقتل وأخذ المال صلب وقتل» 
ومن قتل ولم يأخذ قتل؛ ومن أخذ ولم يقتل قطع . . 

۲ الاختلاف في محل النفي» E n‏ 

(لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل)"' حمله الشافعية على الصخة 

والحقيقة» وقال الحنفية إنه لنفي الكمالء آي لا صيام كامل؛ ونحو 

ذلك: لا نكاح إلا بولي. 
۳ - الخلاف الناشىء عن دعوى ارتباط إحدى الايتين بالأخرى . 


)١( ٠‏ ذكر ابن حجر آله لم ير هذه الصيغةء لكن في الدارقطني (لا صيام لمن لم يفرضه في 
الليل) وفي حديث حفصه (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) وقد رواه 
اللخمسة» وقد مال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه» وصخحه مرفوعا ابن خزيمة 
وابن حبّان . 


: .انظر: تلخيص الحبير YAA /Y‏ و1۸4 وسبل السلام ۲/ °1« و٣٣۳‏ 


AT 


على العموم من لم يبلخه دليل الخضصوص . . 
اللات ای اراو فا آر ارال وسر ار هله 
اديت يها يظتّه المعنىء أو جهله بالإعراب» أو بسبب الحديث» أو . 
تصحيفهء أو إسقاطه شيئاً به تمام المعنى» ما لعدم سماعه القدر الزائدء | 

a SE 1‏ أو لنقله من الصحف . 


٦‏ - الخلاف الناشىء. ی جهة الاجتهاد› وهر بختلف باختلاف القرائم 
والأذهان» وما لها من استعداد» كما آنه يتصل بباب ا پنسا 
فيه من آنواع الخلاف» ولا سيّما في شأن الث“ 


وأمًا النوع الثاني من الخلاف» وهو الخلاف في الفروع» رید الانفاق 
على أصولهاء eC‏ يرجع إلى تخريج المناطء | 
وتحقیقه» کاتفاقهم على أن رفع المجمع عليه. باطل. ولكنهم اختلفوا في . 
إحداث قول ثالث: هل يرفع المجمع عليه أو لا؟ فمن رأى | 
عليه قال ببطلانهء ومن .رای آنه لا یرفعه قال بجوازه» ولو اتفقوا على آنه : 
راع لاتفقوا على بطلانه. ومن ذلك في الفقه› اتفاقهم على انال ت ۰ 
في البيع الحديث «نهي عن بيع الغرر» وللإجماع على ذلك» لكتهم ‏ 
اختلفوا في بيع الغائب هل هو غرر أو لاء بناءَ على 3 معلی ) 
الغرر 7 4 
وممّن n‏ الموضوع في هذه الف أن افا ا 
بوني الشاطبي رت ١ه‏ ) فقد تكلم عن الخلاف بين الفقهاء» وأسبابه» 
(۱) الأشباه والنظائر ۲٠٤/۲‏ وما بعدها. وقد ذكرنا طائفة مما ذكره من الأسباب بنصّه. 
(1) حديث (نهي عن بيع الغرر) رواه مسلم وآحمد وابن حبّان من حديث آبي هريرة» ' 
ورواه ابن ماجة وأحمد من نحديث ابن عباس . (تلخيص الحبير 1/۳). وفي الجامع ؛ 
الصغير أن حديث (نهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» برواية ا اداود . 
والترمذي والنسائي وآبن ¿ ماجة» عن أبي هريرةء حديث صحيح). (الجامع الصغير ؛ 
ص ۱۹۲). 1 
(۳) الأشباه والنظائر ۲٠۱۲/۲‏ . 


A 


٠‏ فى كتابه '(الموافقات فى أصول الشريعة)» وذكر سبق ابن السيد فى التأاليف 
في ذلك» ر أسباب» ولم يزد على عدڌهاء کاردا 
ابن السيد. لكن الشاطبي مير بين ما هو خلاف حقيقي»› وما هو خحلاف 
ظاهري» وذكر ضربين من الخلاف»ء وقال عنهما: إنهما ممَّا لا يعت به» 
وهما: 

. ما كان من الأقوال خطاً مخالفاء لمقطوع به في الشريعة‎ - ١ 

. ما كان ظاهره الخلاف» وليس في الحقيقة كذلك‎ - ۲٠ 


ولهذا فإنه قال بأنه لا يصح نقل الخلاف في أمثال ذلك. ثم ذكر عشرة 
أسباب تجعل بعض العلماء ينقلون الخلاف في المسائلء مع أنه لا خلاف 
فيها لدى التحقيق» ونبه المجتهدين إلى مثل ذلك ودعاهم إلى التفهم› 
وقياس ما سواها عليها وإلى عدم التساهل في افتراض الخلافات فيما ليس فيه 
خلاف» الأآمر الذي يؤدي إلى مخالفة الإجماع". 


وفي القرن الثاني عشر الهجري» أبدى الشيخ أحمد بن عبد الرحيم 
المعروف بشاه ولي الله الدهلوي (ت ۱1۷١‏ ه)» اهتماما بهذا الموضوع› 
فكتب رسالة تتعلق بذلك سمّاها (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف)» كما 
تناول هذا الموضوع في كتابه (حجًة الله البالغة) الذي تضمّن أغلب ما في 
الرسالة المذكورة بنصه. 


) وقد تكلم عن أسباب الخلاف بين الصحابة والتابعين» فذكر منها 

ضروباً مختلفة» تتعلق بأقوال وأفعال النبيّ - ية _ » ومن الممكن رذ 
جمیع ما ذکره» إلى ما آورده شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في رسالته 
سالفة الذكر. لكته أضاف إلى ذلك أسباب اختلاف الفقهاء» ممَّا لم يرد في 
٠‏ أسباب اختلاف الصحابة والتابعين» آخذاً ذلك - كما ذكر - مما جاء في أوّل 
O‏ الموافقات ۲۱۱/۲ ۲۲۲ . 


ITTY (YD 
N O 


A0 


كتاب الأم للشافعي - رحمه الله - . وهي الأسباب المتقدمة نفسهاء مضافاً . 
إليها الاختلاف في الأحتجاج ببعض الأدلة» كالاختلاف في الاحتجاج بآراء ' 
الصحابة» وكالاختلاف في الأخذ ببعض وجوه الرأي» كالاستحسان ؛ 
وعغیره 0 کما ضاف ف إلى ذلك› أشاء سیب الاختلاف بین آهل الحديث ۰ 
وهل الرأيء» مما لا پخزج عن الأسباب المتقدمة› إل في ارح في بعض ۰ 
المجالات› عند بعضنهخ» با لا يتوسع فيه الأخرون. 


وفي رسالته فوائد كثيرة تتعلق بالاجتهاد والتقليد وآثاز الجذل ذل 
والخلاف»› في علم الفقه والأصول» وما ترتب على التعمَق في بعض الفنون» ) 
من افتراض الصور المستبعدة في الفقه» مما لا يتعرض له عاق 
وفي القرن الرابع عشر الهجري تكلم ق بن حسن القتواجي 8 
(ت ۱۳۰۷ ه). عن أسباب الاختلافء ولكنٌْ كلامه كان بشأن الاختلاف ' 
مطلقاًء .لا بشأن الاعتلافات الفقهية فتتناول أسباب الاختلاف في الاعتقادات 
والمذاهب والملل والنحل والأديان. وكان من تلك الأسباب ما هو حقيقي ' ٠‏ 
مسلّم» ومنها ما هو اغريب عن روح الفكر الإسلامي» ولصیق Sa‏ 
والأفكار الوثنية ا ومن الأسباب المقبولة التي ذكرها: ) 
١‏ اخثلاف الطبائع في البيئات والبلاد والعادات والأمزجة. 


اخحتلاف حال البلدان را ورتا 8 زراعية» أو صناعية :أو 
e‏ 


۳ توجه العناية الإلهية يإرشال ا مبشرین ومنذرین» وقد کانوا في اتطار ١‏ 


OE O) 
۰ ۰ . ۹٦-۸۷ ص‎ )۲( 
' من تلك الأسباب ذكره اختلاف طوالع المواليدء والقرانات الجزئية والكليةء وبعض‎ )۴( 
۰ ما ذکره من تجارب الهنودء. إن من كانت السن أو المشتري في سابعه انکشف له‎ 
: Sa a حقيقة الا سلام» وخرج من دینه إليه»‎ 
وه اال‎ ٤٤٤/١ انظر:‎ 


A 


متباعدة» وكان بينهم أزمنة e‏ وکانوا متعبّدين بشرائع مثلوعة 
کان الاس 9 دة فصعت الله ا ال م مب ریک ومنذري وال ا معهم أَلْكدّبَ 
باحق ل یک بين لاس فيمَا سفوا فيه . . . € (البقرة/ .)۲٠۳‏ 

- التأثر بمن کان له نوع نفوذ على عقليات الناس» سواء كان من الأذكياء آو 
الحكماء أو الأولياء الصلحاء» أو الرؤساءء و حسب ما بلغته تلك 
العقول من التأثر بذلكف؟. 


١ه‏ - اخحتلاف الناس فيما خلقوا عليه» وما يوجاد پينهم من فروق؛ في الفهم 
والذكاء» والشجاعة والليونة وغيرها. ` فمنهم المنحصر في المحسوس › 
ومنهم من يتجاوزون ذلك بدرجات في ا ومنهم العجول في 
القبول والإنكار» من غير تأمل واختيار» ومنهم المتأني في ذلك ومنهم 
المتسامح الذي يكتفي بالظنَ وبصورة من الصور المحتملة التي تفي 
بظاهر المقصود» ومنهم المتفخص المتيقظ» الذي لا يكتفي بذلك. . 
إلى غير ذلك من الفروق التي تترتب عليها أنواع الخلافات . 

٦‏ - اختلاف أحوال الشىء فى نفسهء فقد يكون الشىء علَة تامَة لشىء» ناقصة 
لشيء٬‏ مقا ار ل وا آل کن ار ل او كن له عدّة علل» 
وقد يكون واجب الاجتماع مع شيء» على تقدير» وممتنع الاجتماع 
معه» على تقدير اخر» وربما يكون بين شيئين علاقة الغيرية من وجه» 
والعينية من وجه أخر أو وجوه... مما يترتب عليه وقوع الاختلاف 
تفت راشان 

۷٠‏ ۔ اخحتلاف التعبيرات عن الشىء الواحد. أو الصورة الواحدة» فقد ينظر 
إا خد الأتكافن ماو م وتر إلها لار هن زا غر 

() ومما يتصل بذلك ما ذكره من انتشار الكذابين والمتنبئين والدجاجلة والمحرّفين 


والمخترعين من أصحاب البخت والقوّةء وما يتصل بذلك من دواعي الرّفض والقبول 
عند الناس» لمناسبات وطبائع جبلية عندهم . 


انظر : ا/1 من کتابه (أبجد العلوم). 


AY 


تلك» فيعبّر كل منهما عن رؤيته» فتختلف العبارات» وتكثر النصطلخات 


۸ اخحتلاف اللاحقين في فهم كلام السابقين» وهذا قد يعود إلى الفروق بين 
الآفراد أنفسهم في الفهم والإدراك» > أو إلى الكلام نقسه» بسبب ما فيه من 
دلالات غير صريحة و ا مما هي مثار الاختلاف في اين 

٠ 9 
ER _ والفهم‎ 

والكلام عن فرق آو الاختلاف بو جه عام» قد تطرٌف من. 

المفسّرين عند تعرّضهم لتفسير الايات المتعلقة بذلك» ولكتهم لم يخصوا 

أسباب الاختلاف بين الققهاء بكثير من الاهتمام"» ولهذا فقد رأینا 
ا ٤ e‏ 

الغ و بالتعرض إلى بعضها› دون استقراء ا 

لکثرتهاء ولکون ما فیها لا يعدو آن کا کا ا ا 

کتب . فمن هذه الكتب : 


أولاً: أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف - رحمه KN‏ 


)1( نظر تفصيل ذلك في كتابه المذكور .٤/١‏ ° 
(۲) وممن اهتم بذلك' من القدماء أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني' 
المتوفى سنة ۲ a E SOS Le‏ 
في عامة ما يوقم الاختلاف ويكثر الشبه). وذكر ثلائة آشياء قال إن حق المالم أن بشت 
بتهذيبهاء وسد الشلم !المنبثقة منها. 
أحدها: وقوع الشبه من الألفاظ المشتركة . : ٠‏ 
والثاني: اختلاف as‏ من جهة الناظرين. وذلك ناء علی اختلان اتکارمم 
ومعتقداتهم . : 
واا اختلاف نظر الناظرين» هن اللفظ إلى المعني: أو من المعنى إلى الافظ . 
انظر : مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة للراغب الأصفهاني ص ٤‏ وا ٠‏ 
)۳( الشيخ علي الخفيف کان. من علماء مضر المعروفين. درس في كليات الحقوق» : 
وحاضر في عدد من! المعاهد العليا. وكتابه (محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء) = 


AA 


وقد تناول المؤلف في كتابه هذا حالة التشريع في زمن النبي - ميل › وفي 
| زمن الصحابة والتابعين» وتكلم عن أسباب الاختلاف الذي وقع بينهم» بعد 

وفاة النبيّ - ية - » ثم أسباب الاختلاف في العصور التالية لذلك. وقد جعل 
: من هذه الأسباب ما هو موجود مع توفر النص› ومنها ما هو سہب للاختلاف 
فیما لا نص فيه . 


: أما أسباب الاختلاف مع وجود النص فرذها إلى ثلاثة أمور» هي‎ ١ ٠ 

أ - الاختلاف العائد إلى مصادر الأحكام» وهي الكتاب والسنة. 
والاختلاف فيها يقصد به ما سبق أن ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية في رسالته (رفع الملام عن الأئمَّة الأعلام)ء وما يتعلّق بذلك 

من الاختلاف في بعض شروط هذه الأدلة» من حيث تواتر القرآن» 
ووجود النسخ في بعض آياته» واتصال سند الحديث» ووصوله إلى 
الفقيه» وتوثيق الرواة» واشتراط عمل الراوي يما رواه» أو كونه مما 
لا تع به البلوى» وغير ذلك مما يتعلّق بهذين الدليلين. 
- الاختلاف بسبب الاختلاف في فهم النصوص» سواء كان ذلك 
مما يتعلق بمفردات الألفاظ» أو بتراكيبها وأساليبها مما هو من 
مباحث الألفاظ ووجوه دلالاتها. 

ج - اختلافهم فيما يدل عليه فعل الرسول - يد - فيما لم تعلم جهته. 
فمثلا أن النبيّ قال (صلوا كما رأيتموني أصلي)“ وقال (خذوا 
عي مناسکک)"» لك أفعال الصلاة وأفحال الحج متعدّدة» وقد 

٠‏ = هو محاضرات ألقاها على طلبة معهد الدراسات العربية العالية في القاهرة سنة 

0 م. 

)١(‏ حديث (صلوا كما رآيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» متفق 

ل ن دنت مالك ي اليرت باماظ فة واللفظ الملكور هنا لاببخاري فر 

كتاب الأذان مع زيادة في آله وآخره. (انظر: تلخیص الحبیر ۱۹۳/۱). 

(۲) (خذوا عني مناسککم) جزء من حدیث صحیح رواه مسلم من حدیث جابر (تلخیص 

.)٠٤٤/١ الحبير‎ 


۸۹ 


وقع اختلاف الفقهاء في كثير منهاء فکان منھا ما یعدّه بعض _ 
الفقهاء واجبا ویعده غیرهم مندوباً. وهکذا الكلام في ج من 
آفعال النبي - ب - . ) 
١ O yy‏ 
الاجتهاد وما يستند إليه المجتهد من تلك الأدلة. وقد بحث في الإجماع 
والقياس والمصلحة والاستحسان والاستصحاب والعرف» وما ينبني على | 
الاخحتلاف في الاجتجاج بها من اختلاف في آحكام الفروع . ولم ف ۱ 
. الكلام عن الخلاف» بين من اتفقوا على دليل من هذه الأدلة» على بجض 
aS sS EE‏ 
أو القائلين بالإجماع في بعض شروطه. 
تلك هي آهم الأسباب التي ذكرها الشيخ الخفيف في محاضرات القيمة. 
وقد عرضناها بإيجاز وتركيز. وليس فيما ذكره ما يضاف إلى ما تقذم» 
ولكنْ محاضراته ميرت بالإكثار من الأمثلة والشواهد» المأخوذة من . 
واقع ما كان بين السلف :من خلاف» وما سطر في بطون كتب الفقهاء ۶ قي : 
مراحل التدوين التاليةء وردها إلى الأسباب التي ذكرها. ) 


ثانا ابات اختلاف للدكتور عبد اله بن عبد المحسن | 


تبرير الخلاف» وفى وتطوّره وأنواعه وآراء العلماء بشأنهء e‏ . 


معرفة أسبابه» والاثار السيئة للخلافات. وكانت الخاتمة في بیان موقف 

المسلمين من الاختلاف› وجتهم على الاعتصام بالکتات اتةه | ) 

أمّا أسباب الاخثلاف فقد حصرها في أربعةء ا متها باباً من 

پو اب کتابه» وهذه الأسباب والآبواب هي : : 
١‏ - الباب الأول في لااب الراجعة إلى الاختلاف ف انانف الفقهيتة). 
ویبدو من خلال اشتعراضه لهذه المبادىءء اه يقصد القواعد الأصوليةء 

كالاختلاف في أن الأصل في الأحكام والمعاني الشرعية. التعبّد أو 
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التعليل» وهل يفترق الفاسد عن الباطل» وما حكم الزيادة على مقدار 

الواجب» وما حكم الأفعال قبل ورود الشرع وغير ذلك . 

١ ٠‏ - والباب الثاني في الأسباب الراجعة إلى الأدلة» كالاختلاف في بعض 
شر وظها: SE SRE‏ وقد جعل الأدلة المتفق عليهاء 
والمختلف فيها في باب ا 

والباب الثالث في الأسباب الراجعة إلى دلالة النصوص. وقد أدخل فيها 
أفعال الرسول - ية - » وطاثفة من المباحث اللفظية كالاشتراك وموجب 
الأمر والنهي» والعام والخاص والتخصيص» والمطلق والمقيّده 
والمجمل والمبيّن» والمفهوم» والحقيقة والمجاز» ودلالات بعض 
ا ) 

٤٠‏ - والباب الرابع في الأسباب الراجعة إلى الاختلاف في تحقق التعارض› 

ووجوه الترجیے. ) 

وما كر الأستاذ الباخث من أسباب» تَحَد غناوينها الكبرى جامعة 

٠‏ لجميع آسباب الاخحتلاف» ولكتها تحتاج إلى نوع من الإيضاح والتفصيل› 

كما آنه لم يفرّق بين الأسباب العائدة إلى الاختلاف في المبادىء الفقهية› 

٠‏ والأسباب العائدة إلى دلالات النصوص» مع وجود التشابه بينهما. ثم إن ما 

ذكره من مبادىء فقهيّةء هو في حقيقته من القواعد الأصولية. ولم يظهر لنا 

وجه إدخاله أفعال النبنَ - ية - في دلالات النصوص» إلا إذا كان المقصود 
بذلك نصوص الرواة. والكتاب» بوجه عام» دراسة علمية قيّمة» تضاف إلى 

. بناء صرح أسباب اختلاف الفقهاء‎ ٠ 


الا ٠‏ دراسات قي الاختلافات الفقهة › حقیقتها» نشاتهاء أسبابهاء 


.۷١ ٤۹٩۹ ص‎ (N). 
. ۱۳۷-۷۱ ص‎ )۲( 
. ۱۹۳۔۱٤١ ص‎ )۳( 
.۲۲۰- ۱۹۷ ص‎ )٤( 


٩۱ 


E ET‏ الاختلاف» وإتما ازل 
طائفة من المسائل التي لها علاقة بها. فتناول حقيقة الاختلافات الفقهية ' 
ونشأتها وأسبابها في الباب الأوّلء أا الباب الثاني فجعله في خمسة فصول» 
ذات علاقة بذلك» بين ن¿ فيها موقف العلماء من الاختلافات الفقهية» ونماذج 
من أدب العلماء مع بعضهم» وموقف المسلم منهاء والتنبيه على مواقف . 
وما وقع من الإنكار في المسائل الخلافية . ولم تنل أسباب الاختلاف ' 
من كتابه غير 0٩‏ صفحة من مجموع صفحات الكتاب البالغة ٠١١‏ صفحة عدا . 
الفهارس» من الطبعة التي اطلعنا عليها. 7 
وقد حصر مۇلف الكتاب أسباب اختلاف الفقهاء» في أريعة أسباب 
إجماليةء e‏ ا | 


0 ل ر‎ e وبعض‎ e e 
ومن خلال تفصيله هذه الأسباب» والتمثيل لها»ء نجد آنها انت‎ 
' حاصرة» وقد فاته أن يذكر طائفة أحرى من أسباب الاختلاف» ليست دون ها‎ 
بعض ما ؛‎ e ا کما آنه ي‎ 2 
ا الاختلاف في انی ۴ التعارض» في سبب ثبوت لن الشرعي‎ 
٣ e 
E رده سبب اخحتلاف‎ ET )( 
, مع آنه من مباحث الألفاظ› :وما ماه‎ »)٥۷ الإباحة إلى الاختلاف في افم (ص‎ 
: ٠. القواعد الأصولية. أ‎ 
۳ انظر على سبیل الال رده الاختلاف في خيار المجلس إلى الاختلاف في ابوت‎ )۲( 


۹۲ 


رابعاً: أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية» للدكتور مصطفى 
إبراهيم يم الزلمي . 
) وقد صدر منه الجزء الأول فقط » وقد صدره المؤلف بتمهيد يزيد على 
٠‏ خمسين صفحة» عرف فيه الفقه والشريعة» وبين أنواع الحكم» الشرعي 
وأسباب. الاختلاف في عهد الصحابة والتابعين» ثم تكلم عن الأئمة 
المجتهدين» وبين مناهح استنباط کل منهم؛ وسبب انتشار أو ضمور بعض 
المذاهب الققهية» مما لا يتصل اتصالا مباشرا بالموضوع . 

وجعل كتابه» بعد التمهيد» كما يفهم من خطة بحثه» ومما جاء في 
الج الارل الندكررء مهما ارط برآي تن امسات لخادت ا 
أن جميع الأسباب الجزئية لاختلاف الفقهاء» تندرج تحت الكليّات التي 
تضمنتها آبواب کتابه. O ag‏ 
محتویاته» ولما كان الكتاب لمَّا يت طبعاً أو تأليفاً فليس الحكم عليه متيسرا 
ولا دقيقا: وستکقی پان نذکر حصر أسباب الاختلاف فى قسمين 
رن فزع ولخدا حها اصح الاقام عدو تة على الو اا٠‏ 
القسم الأول: يتعلق بالمصادر الأصلية» الكتاب والسنة» وجعل هذا القسم. 
نوعين: 

النوع الأول: الأسباب التي يشترك فيها الكتاب والستة» وهي الاختلاف 
في القواعد الأصولية واللغوية. 

النوع الثاني : الأسباب التي تختص بالستّة» وهي الاخحتلاف في العلم 
بالحديث» أو الثقة به» أو العمل به تحت شروط معيّنة» أو التعارض بين 
الأحاديث ودفعه. 
= النص (ص ۳۹) مع أنه مردود إلى التعارض بين مضمونه وعمل أهل المدينة عند 

مالك والاختلاف في فهم التفرّق الوارد في نصه. وإلا فإن الحديث ثابت عند مالك 
وقد رواه في الموطأً. 


۹۳ 


والقسم الثاني : يتعلق a‏ کالإجماع والقياس وقول 
الصحابي والاستصجاب والاستحسان والمصالح المرسلة وسد 8 i‏ 
والعرف وغیرها. ۰ | 
وهذا القسم يمثل الخلاف في الاجتهاد بالرأي 8 لا نص فیه» 
او ال فاون لارا . وقد جعل هذا القسم في بابين: 
الباب الأول: تعلق بأسباب اختلاف الصحابة والتابعین | في الاحكام ٠‏ 
بسب اختلافهم في الاجتهاد بالرأي . ۱ ٠‏ 
الباب الثاني : لى اسات اخلات أن المذاهي: الناشىء من 
اختلافهم في العمل بالمصادر التبعية EC ٠."‏ 
وبناء على ذلك تکون أبواب كتابه الأربعةء کما پاتی: u‏ 
| الباب الأول: ae‏ 
واللغوية. ) 
الباب الثاني : في اختلاف الفقهاء بسبب اختلافهم في الستة. 
الباب الثالث: في اختلاف الصحابة والتابعين شت الاختلاف بالراي 
والاجتهاد. ) ١‏ | 
الباب الراب u‏ اختلاف أئة الاه ست ختلانهم في المسل 
بالمصادر التبعية(١). ١‏ 
وقد حاول المؤلف آن i‏ اا الاختلاف ببحصر عقلى› 
الذي يبدو لناء أن هذه الأمور الإنسائية» لا تخضع لمثل ذلك الع ٠‏ 
خامساً: وقد تطرَق هذا الموضوع باحثون کثیرون» سواء كان ذلك. ' 
ببحث الموضوع منفرداً: أو بالتعرّض إليه ضمن مبحث آشمل داسع. دمن ) 
هذه احرف | e‏ : 
١‏ مالا يجوز نه الغلاف ين الساين) للخ جد الجلیل مي 


(۱) انظر: ص ٠۳ - 1١‏ من الجزء الأول من الكتاب. 


۹٤ 


1 - (أدب الاخحتلاف في الإسلام) للدكتور طه جابر فياض العلواني . 

٣ ٠‏ - (معرفة علم الخلاف الفقهي قنطرة إلى تحقيق الوفاق الإسلامي) للدكتور 
زکریا عبد المصري . 

٤‏ _ (صقحات في أدب الرأي» أدب الاختلاف في ر العلم) لمحمد 
عوامة. 

. (الأصول العامة للفقه المقارن) للشيخ محمد تقي الحكيم‎ - ٠ 

ود هاا الي الور ا فن وات النظر» في حصر أسباب 
الاختلاف بين الفقهاءء نجد أن بينها تلاقياً كبيراًء وإذا كانت هناك فروق 
اا فإن ذلك ينبع من طائفة من الأمورء كأن يحصر بعضها الأسباب في 
مجال معيّن» كان يشغل العلماء في حينه» كما في الأسباب التي ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رفع الملام» حيث كانت تلك الأسباب تدور حول السنة 
- في غالبهاء .أو أن يفرع بعضهم أسبابا وينوّع فيهاء بينما هي متداخلة فيما بينها ٠‏ 
کالذي فعله ابن جزيّ» أو أن بعضها اقتصر على أهمَّهاء فيما بدا لهء أو أن 
بعضها خرج من مجال الفقه إلى مجال أوسع وأرحب كالذي فعله صديق 
القنوجي.. 
وفي الحق إل حصر أسباب الاختلاف يحتاج إلى استقراء شامل لكل 
- المسائل الخلافية» وبيان منشا الخلاف في كل منهاء ثم جمع تلك الأسباب 
- وتصنيفهاء وهذا أمر لا نظن أن أحداء ممن ذكرناء قد قام به» لما فيه من 
- المشقَة العظيمة» ولأنه لم يكن عندهم من الأمور المقصودة بالذات» لتتوجه 
نحوه الهمم. | 

ومحاولة حصر تلك الأسباب بالتقسيم العقلي فيه نوع من المجازفةء 
لأن الخلافات منها ما يرجع إلى الطبيعة الإنسانيةء وقوّة الإدراك والفهم 
ا ا ا 


وقد رأی الشيخ محمد تقي الحكيم حصر أسباب الاختلاف في 
قسمین : 


۹0 


الأول: لاسو امياي الماتة الممتد علا في الاستياطء مسا بقع ۰ 
موقع المقدمة الكبرى في قياس الاستنباط . : ۰ 
والثاني: تطبيق' تلك الأصول والمباني» بعد الاتفاق علیهاء على | 
ES‏ 
مقدمتي قياس N‏ فهو إما لاف في کېری القياس» آ و لان ف 
صغراه بعد تسلیم کبراة. 
وهذا التقسيم وإن كان صحيحاً من حيث النظر العقليء e‏ 
واقع المسائل المختلف فیها کت ي یاز لا بطي زرا شاد لأسات:: 
الخلاف . | 


۱ ام ف لطر فیا ير من أسباب» وفيما ذکر من‎ e 
محاولات الضبط»› دعانا إلى أن نجمع بين ارين درتب | الأسباب‎ 
ê : ونحصرها وفق الاتي‎ 

أولاً: ااات العائدة إلى الأصول المعتمدة في الاستنباط مما ا یع 
موقع المقدّمة الكبرى في قياس الاستنباط» وهذا يتناول ما يأتي : 


| - الأسباب العائدة إلى الأدلة وأنواعها وشروطها وما يعلق بذلك. 
فقد یکون اختلافاً في حجيّة الدليل وصلاحيته لإثبات الأحكام ‏ 
كالاختلاف في قول الصحابي» وشرع من قبلناء والقياس» . 
والاستصحاب والعرف والاستحسان وغيرها . أو خلافاً في بعض أنواعه» . 
بعد الاتفاق على حجيته» كالاختلاف في إجماع آهل المدينةء أو إجماع . 
طوائف معيّنة کاهل. االبيت» أو يكون خلافاً في بعض شروطه» ؛ 
كالاختلاف في إْعض”أنواع السنّة» كالحديث المرسلء والحديث ‏ 
الأحادي فيما تعم به البلوىء والحديث الذي عمل راویه بخلافه» أو ؛ 


(0 الأصول العامة للف المقارن خن 1۸و1۹ 


1 


الحديث المخالف للقياس»ء أو الحديث المختلف في شروط صحته» 
وكالاختلاف في بعض شروط الإجماع» عند من يراه حجّة» فهل انقراض 
العصر شرط أو لا؟ وهل يدخل من بلغ درجة الاجتهادء من أهل العصر 
التالي» مع المجمعين؟ ويقع في الأدلة المختلف فيها أيضاً عند من يحتج 
بها» كالاختلاف في العلة في القياس وهل يجوز أن تكون قاصرة؟ وهل 
يجوز التعليل بالحكم أو بالوصف المركب؟ وهل تثبت العلة بالدوران أو 
الطرد أو الشبه أو ما شابه ذلك أو لا تثبت؟ وهل يجوز القياس على 
حکم ثابت بالقیاس»› أو لا بد أن يكون حكم الأصل منصوصا؟ 

وهل يجري القياس فى الحدود والكفارات والمقدّرات أو لا؟ وهل يجوز 
القاس غل ماعل هافن الان أر لاو وشل يجري القاس فن الل ار 
ل؟. 


۲ - الأسباب العائدة إلى دلالات الألفاظ ويدخل فى ذلك طائفة كثيرة من 
الأسباب» منها الاختلاف في دلالة المفهوم ا كان مفهوم موافقة أو 
مخالفة» ومنها الاختلاف في المقتضى وهل له عموم» والاختلاف في 
دلالة العام وتعارضه مع الخاص» وجواز استعمال المشترك في جميع 
معانيه › إن لم یکن بينها تضاد» وجواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي 
والمجازي في وقت واحد والاختلاف في حمل المطلق على المقيد في 
بعض صوره» والاختلاف في الأمر ومقتضاه الحقيقي» وما حكمه إذا 
ورد بعد الحظر؟ وهل يقتضي المطلق منه الوحدة أو التكرار؟ وهل هو 
على الفور أو التراحي؟ والاختلاف في النهي ومقتضاه الحقيقي . وهل 
يقتضي النهي الفساد والبطلان أو لا؟ 


۳٠‏ - الأسباب العائدة إلى مناهج وطرق الترجيح. فإذا وقع تعارض بين 
مدلولي دليلين لم يمكن الجمع بينهماء فإن طريق المجتهد الترجيح› 
وهناك مبادیء عامه متفق علبها› ولکن العلماء اخحتلفوا في طائفة من 
أسباب الترجيح بين الأدلةء سواء كانت عقلية أو نقلية» أو عقلية ونقلية . 


¥ 


فالترجيح في الأخبار يكون من جهة السند» ومن جهة المتن» ومن جهة, ‏ 
أمر خارج» > فهل تقدم رواية المثبت على رواية النافي أو لا؟ وإذا تعارض؛ 
الحاظر والمبيح فما المقدم؟ وكذلك الترجيح في العلل وقع فيه خلاف! 
کثیر . وبوجه عام فان هذا باب واسع تدخل فيه مسائل كثيرة. . 
ثانياً: الأسباب العائدة إلى مجالات التطبيق وتحقيق المناط» مما 
يختلف الأمر فيه باختلاف الق وار او مما یقع موق ت 
الصغرى في قياس الاستنباط . 
هذا وننبّه هنا إلى أن هناك طائفة من أسباب الاختلافء NT‏ ) 
تدخل في هذا الحصر > كأفعال النبيّ - وكشروط التكليف» وهل تزول 
بالنسیان والإکراه والسكرء > وفي الحقّ أنها داخلة فيما تقدم» فأفعال الي 
- ا - من الأدلة› ؤمعرفة دلالتها تتصل بالفهم› وكذلك شروط التكليف» : 
فإن ان بشانها يتعلق بالفهم› وتحقيق المناط  .‏ وربّما خرج نزر يسير پسیر' 
عن ذلك ولکن یمکن إدخاله في تلك الأنواع بضرب من التاذیل ج ) 


الم 


۹۸ 


المبحث الثالف 


التخريج على الأصول 
وحكم نسبة الاراء إلى الأئمة بناء عليه 


يتصل موضوع تخريج الفروع على الأصول بمسالة التعليل اتصالاً وثيقا 
لأنه فرع هذه المسألة» ومنها يستمدَ قوة ابتنائه» وعليها يعتمد في تفريعاته› 
O O‏ 
. ببحث. فإذا عرف صل من أصول الأئمةء فهل ب يصح أن يعلل به» أو أن یبنى 
٠‏ عليه استنباط حكم ينسب إلى الإمام في وقائم جديدة لم يرد فيها عنه نص . 
إن الحكم على ذلك يمكن أن يدخل في مجالين : 

) الأول: أن يكون الحكم الشرعي مما نص عليه الإمام» أو مما ورد عنه 
بطريقة معتدّ بهاء ويكون التخريج لغرض التوجيه والتعليل وبيان المأخذ ليس 
الثاني: أن لا يكون للإمام رأي في المسألة المعزوضة» فيقوم العلماء 
بتخریج ري فقهي له بناء على قواعده وأصوله. 

) آما المجال الأول فلا يبدو أن فيه ما يمنع من ذلك» إذا لم يترتب على 
مثل هذا التعليل إلحاق فروع جديدة يما ورد عن الإمام في المسألة» لأن 
٠‏ التعليلات والتوجيهات ليست أحكاماً تكليفية» وليس فيها نسبة قول لامام 
- إل إذا اذعي أن هذا هو مأخذ الإمام» الأمر الذي يترتب عليه إلحاق فروع 
٠‏ جديدة بما تج تعليله» وتدخل المسألة حينئذ في نطاق القياس على نصوص 
الإمام» في حالة ما إذا كانت العلة مستنبطة من قبل المخرّج» وهي مسألة 


۹۹ 


سترد عند الکلام عن فخريج الفروع من الفروع. 
أمَا المجال الثاني فإن الحديث عنه يعد حديثاً عن مصادر التخريج ا 
تطرّق إليها العلماء. وقد رأينا ينا أن نبحث في هذا المصدر» وهو أصول الإمام. 
وقواعده وضوابطه»› في مجال تخريج الفروع على الأصول» نظرا لأثه القاعدة ' 
التي ينبني عليها هذا النوع من التخريج تاركين مصادر التخريج الأخرى في 
مجالها الخاص» وهو تخريج الفروع على الفروع لمناسبتها له وارتباطها به. : 
إن المقصود من هذا البحثء هو النظر في قواعد الإمام الأضولية أو ' 
ضوابطه الفقهية» من أجل بناء الأحكام الفرعية e‏ 
يها . عليها. ولتوضيح ذلك نقول: : إذا علمنا مثلا أن وجهة نظر الإمام أ بي حنيفة | 
- رحمه الله - أن العام قطعي في دلالته على معناه قبل قبل التخصيص» »> وآنه لا ا 
يجوز تخصيصه ابتداء بذليل ظني كالقياس وخبر الأحادء فهل نحکم فیما لو ۰ 
جاءنا نص عام في الكتاب أو السئة المتواترةء وجاء خبر آحاد يقتضي مغناه 
O‏ 
الإمام المذكور E e‏ ) 
المذكور؟ ا ا 
وهل 'نطبتى قواعله وضوابطه الفقهية على ما يج من الوقائم a‏ ) 
فيقال : إن رأي الإمام الغلاني هو كثاء بثاء على هه القواعد والضوابا؟ " i‏ 


ٳِن الذي يظهر من كلام ابن الصلاح (ت ۳ هھ( جواز ذلك» 


(۱) هو: آٻو عمرو تقي لايق عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الکردي الشهرزوري 
الموصلي الشافسي المعروف بابن الف: ١‏ 
E‏ عذيدة . عل رال E‏ الوق a‏ بعداد» 
وجال في بلاد خراسان واستفاد من مشایخها. وعاد إلى الشام فتصدر للافتاء ودس 
في القدس ودمشق في مدارس عدة وکانت وفاته في دمشق شه ٥٤۳‏ ه.. 1 1 

من .مۇلشاتە : الفتاوى› ومعرفة أنواع علوم الحديث المعروف بمقدمة بن لصاح 
وأدب المفتي e‏ وطبقات المقهاء الشافعية . 


e 


ولكنه جعل مثل هذا التخريج» متوقفاً على عدم وجدان نص لاحمام يقاس, 
عليه» قال : (تخريجه تارة يكون من نص معيّن لإمامه في مسألة معينة» وتارة 
لا جد لإمامه نصاً معیناً یخرّج منه [فیخرّج] على وفق أصوله» بأن يجد دليلا 
من جنس ما يحت به إمامه وعلی شرطه فيفتي بموجبه)'. 


وقد اختار جمهور المحققين من الحنفية جواز ذلك" . ونص ابن 
الهمام (ت ۸٦١‏ ه) على أن تجويز ذلك إنما هو لمن اطلع على ماخذ 
أحكام المجتهد وكان آهل لذلك". وفسّر قوله بان یون قادرا على التفریع 
على قواعد الإمام متمكناً من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك» وبتعبير اخر 
إنه ينبغي أن (يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع الخباة 
التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب. من الأصول التي مهدها صاحب 
المذهب). 


وقد اختار ابن حامد جواز ذلك» وأدخله فی باب القياس على قول 


= راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٤٠۸/۲‏ وطبقات الشافعية الکبری ٠۳۷/١‏ 
وشذرات الذهب ۲١٠/١‏ والأعلام ۲٠۷/٤‏ والفتح المبين »٦۳/١‏ ومعجم 
المؤلقين ۲١۷/٦‏ . 

(۱) آدب المفتی والمستفتی ۳٤/۱‏ و٥۳‏ تحقیق د/ عبد المعطی وص ٩۷‏ بتحقيق د/ موفق 

قار ٠ ٠‏ 
(۲) تيسير التحرير ٠۲٤۹/٤‏ والتقرير والتحبير ۳٤١/۳‏ رسوم عقد المفتي ›۳١/١‏ 
مسلم الثبوت وشرحه ٤٠٤/۲‏ . 

(۳) المصادر السابقة . 

() التقریر والتحبیر ۳٤٦/۳‏ . 

)٥(‏ هو: آبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي الورّاق. من فقهاء وأصوليي 
الحنابلة. كان إمامهم ومدرسهم ومفتيهم في زمانه. سمع العلم من كثيرين› ان 
ذلك عنه كثيرون أيضاًء منهم القاضي أبو يعلى الفراء. 

کان متعففاًء وكان ينسخ الكتب ويقتات من أجرتها. توف فة اق ت زاجعا من 
مكة بقرب واقصة سنة ٤)٠۳‏ ه . 

من مؤلفاته: الجامع في المذهب» وشرح الخرقي» وتهذيب الأجوبة» وكتاب في 
أصول الفقه . 


الإمام الذي يدخل في أصل يحتوي على مسائل متعددةء وذکر مثالا لذلك ' 
قوله: (صورة هل أن يقول في ماء الباقلاء والورد لا يتوضاً به » إذا غير 
الماءء فينسب إليه ما هو في معنى ذلك» وإن کثرت مسائله)'. 


ومعنى ذلك اه مار ا موو ت او 0 
الوضوء بهء فيلحق بذلك ماء الحمص والزهر وغير ذلك ويب إلى الإمام. 

وقد ذكر الطوفيي (ت ۷۱١‏ ه )"“ وغيره من العلماء بين اصطلاح ۰ 
(النقل والتخريج) واصطلاح (التخريج) وجعلوا التخريج أعم اللقل : . 
CNN N SE‏ والعقل» . 
فخاصله أنه بناء فرع على أصل مشترك كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة ' 
فروعا كثيرة› وعلى قاعدة تکلیف ما لا يطاق› أيضاء فروعاً كثيرة في أصول ' 
ا ر 
الإمام)“. | 


راجم في ترجمته ٠:‏ طبقات الحنابلة ۲/ ۱۷١‏ ال اتن i‏ رد ت ۰ 

الذهب ١١۹/۳‏ والأعلام ۷/۲ والفتح المبین ۲۱۹/۱ . 
0 هديب الاجر هى ۴۷ ` 4 
(۲) هو: أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي ا 
قفرية طوفا من أعمال صرصر في العراق. من علماء الحنابلة المشهورين» تلقى en‏ 
عن مشاهیر علماء عضر عضصره»› في بلده وفي بغداد وغيرها. وعرف بقوة الحافظة وشدة ١‏ 
الذكاءء تلقل بين بغداد ومصر والحرمين وفلسطين»› وأسهم في علوم مختلفة كالأصول 
واا واللغة والحديث› :وقد اتهم بالرفض والانحراف فعرّر وضرب وکان ا 
عهده في مدينة الخليل حيث توفي فيها سنة ۷٠١‏ ه . 

- من مصنفاته: البلبل في أصول الفقه» اختصر فيه كتاب روضة الناظر لابن قدامةء 
وشرح مختصر الروضة (البلبل)» والذريعة إلى معرفة أسرار الشريعةء وتجحفة آهل 2 
الأدب في معرفة لسان العرب» ومختصر 2 الصحيح للترمذي› وشرج الأربعين ۰ 
النووية وتعاليق على الأناجيل. 
راجع في ترجمته: | الذيل على طبقات الحنابلة »۳٠٦/۲‏ الدرر الكامنة 140/1 
شذرات الذهب ۳4/7 الأعلام ۳/ ۷١۱١ء‏ الفتح المبين 1*/۲. 


. 1٤٥و‎ EF الروضة‎ 2 (۳) 


1۰۲ 


a‏ منه أن تسلّم صحة نسبة القاعدة أو 
الأصل إلى الإمام» وذلك لاحتمالات الخطاً في استنباط القاعدة نفسهاء 
ولاحتمالات وجود القرائن والصوارف عن إدخال الفروع الجزئية ضمن 
القاعدة» كما ذكرنا ذلك من قبل . 
على آله مهما يكن الأمر في هذا الشآن؛ فإنه متى سلّمت القاعدة ابتنى 
عليها كثير من الأحكام المتجددة الوقائع . 
وسنكتفي بذكر ضابطين أو أصلين يوضحان ذلك : 
الأول: أن الأصل عند محمد بن الحسن - رحمه الله - (ت ۱۸۹ ه) إِنه 
إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فى العقدء فإن كان المسمى من جنس المشار 
إليه «يتعلق العقد بالمشار إليه» لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتاً 
والوصف.يتبعه» وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى» لأن المسمى مثل 
للمشار إليهء وليس بتابع له» والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرّف 
الماهية» والإشارة تعرف الذات)"“ فإذا باع جارية فإذا هي غلام لم ينعقد 
البيع» وإذا باع كبشا فإذا هو نعجة انعقد البيع وتنجّز وذلك؛ لأن الغلام 
والجارية جنسان عندهم» لأن الغلام يصلح لخدمة خارج البيت» كالتجارة 

والزراعة وغيرهاء والجارية لخدمة داخل البيت كالاستفراش والاستيلاد اللذين 
لم يصلح لهما الغلام بالكلية أما الكبش والنعجة فهما جنس واحد» لأن 
الغرض الكلي من الحيوانات الأكل والركوب والحمل. . والذكر والأنثى في 
ذلك سواء. فالمعتبر في اختلاف الجنس واتحاده تفاوت الأغراض ". 

)١(‏ الهداية ۱۲/ ٠١۲‏ و۳/ ٠١‏ رد المحتار ٤۲٦/١‏ تبيين الحقائق ۲/ ١١٥٠ء‏ ١١٠٠ء‏ لكن 


ابن نجيم ذكر في الأشباه أن الشارحين قالوا بأن هذا الأصل متفق عليه في طائفة من 
الأبواب ص .٤١‏ 


. ۲٠٠۱/۳ بهامش فتح القديرء فتح القدیر‎ ٠٠/۳ الحناية إلى الهداية للبابرتي‎ (Y) 
وما بعدها من الأشباه والنظائر لابن نجيم طائفة مما اتفقوا‎ ۳٤١ ولاحظ: في ص‎ 
. عليه ومما احتلفوا فيه من الأجناس‎ 


1۰۳ 


اوعلى هذا aS‏ > فلو باعه دنا على 
آنه حل فإذا هو دبس آو باه فصا على آنه ياقوت فإذا هو زجاج› أو جهازاً. 
على أنه الة تصوير فإذا هو راديوء أو باعه هذه المكنسة الكهربائية فإذا هي ' 
جهاز لتقطيع الخضر اوعصر الفواكه» بطل البيع» لاختلاف الجنس باختلاف 
الأغراض› ولو باعه فصًاً على أنه ياقوت أحمر فإذا هو ياقوت أصفر» أو هذا 
الثوب المصري فإذا هو مغربي» لم يبطل البيع وخير المشتري لفوات الوصف. | 
الثاني: قاعدة او ضاہط تفریق الصفقة") وقد ذکرنا أن طائفة من علمام 
الحنابلة كالطوفي وغيره» ذكروا أنه ينبني عليها فروع كثيرة» ولهذا فإننا سنبين . 
ما يريدونه من قفري الصفقة. وما الذي ينبني ويخرج عليها من الفرؤع. ٠‏ ' 
بايجازغرضه الكشف عن المعنى لا تحقيق المسألة والدخول في تفاصيلهاومناقشاتها . 
) إن المقصود من تفريق الصفقة عندهم هو آن یجمع بین ما يجوز بيعه. 
وما لا يجوز في صفقة واحدة بثمن واحد. وقد ذكروا أن لها ثلاث ضور: ۰ 
| أن يبيع معلوماً ومجهولاًء كقوله بعتك هذه الفرس وما في اه 
الففرس الأخرى بألف فهذا البيع باطل لأن المجهول لا يصح بيعة. 
لجهالتهء r‏ لأن معرفته إنما 
تكون بتقسبط الشمن عليهما عليهماء والحمل لا يمكن تقويمه فيتعر التقسيط . 
جا مشاعاً e‏ غیره من دون إذن شریکه› كعبد مشترك ) 
ETE‏ آو آن یبیع ما ينقسم عليه الثمن أجزاء كقفيزين من صبرة واحدة | 
Et‏ بعضهما› ت الور اا ي ما اح 
وجهان : ) | 
احدهما: يصح في ملک بقسطه من الشمن» ویضسد فیما لا يملگه. 
(۱) اظ بض الاحکامالتما بذلك ني المشورفي القواعد لزرکشي ۲۸۲/۱ ومابعدهاء 
وانظر ص ۲٢۳‏ و ۲٠١‏ من إيضاح المسالك للونشريسي المالكي؛. فقد ذكر أن . 
يعض مشايخ المذهب حصل تسعة آفوال في الصفقة إذا جمعت حلالً وحراءا. 0 


E 


الثاني : لا يصح فيهماء وأصل الوجهين أن أحمد - رحمه الله - نص فيمن 
تزوّج حرَّة وأمة على روايتين إحداهما يفسد فيهماء والثانية يصح في الحرة . 

٣ ٠‏ أن يكون المبيعان صفقة واحدة» معلومين ولكن لا ينقسم عليهما الثمن 

بالأجزاء كعبد وحرّ وخل وخمرء وعبد غيره وعبده. ) 
وفي هذه الصورة يبطل البيع فيما لا يصح بيعه» وأما الآخر ففي المذهب 
روایتان. 

وعند أبي حنيفة أن من جمع بين حر وعبد آو شاة مذكاة وشاة ميتة بطل 
العقد فيهماء وعند أبي يوسف ومحمد أنه إن سمّى لكل واحد منهما ثمناً 
جاز فيما يجوز وبطل فيما لا يجوزء أي أنه يجوز في العبد والشاة 
المذكاة» ويبطل فى الحر والشاة الميتة". 

وللشافعية في هذه المسألة قولان. ذكرهما الشيرازي (ت ٤۷1‏ )° 


في المهذب» وهما: 
القول الأول: تفريق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوزء ويصح فيما 
يجوز. . 


)١( -‏ لاحظ تفاصيل ذلك والاراء والمذاهب والاستدلالات عليها في: المغني لابن قدامة 
۳-۲/١‏ وکشاف القناع عن متن الإقناع ۳/ ۱۷۷ ۔ ٠۷۹‏ . ۰ 
(۲) الهداية ۳/ ۳۷ و۳۸. 

(۳) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشافعي» الملقب جمال 
الدين. ولد بفيروز اباد ببلاد .فارس» وتفقه بشيراز» وقدم إلى البصرةء ثم بخداد 
فاستوطنهاء ولزم القاضي أبا الطيب الطبري وكان من أفصح وآورع وانظر أهل زمانه. 

اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة» وعرف بالتواضع» وانتهت إليه رياسة 
المذهب» ورحل إليه الفقهاء من سائر الأقطار. درس بالنظامية وكان آوّل من تولى 
ذلك فيها. کان فقيراً متعففاً قانعاً بالیسیر . ولم يحح لعدم قدرته المالية . عرف بحفظ 
الحكايات الحسنة والأشعارء کما أن له شرا حسناء توفي في بغداد سنة ٤١٩‏ ه . 

من مؤلفاته : التنبيه» والمهذب في الفقه» والتبصرة في أصول الفقه» واللمع وشرحه 
فى أصول الفقه» وطبقات الشافعية . 

راجع في ترجمته : وفيات الأعيان »٠/١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ۲/ ۸۳» وهدية 
العارفين ۸/١‏ والأعلام ٥١ /١‏ ومعجم المؤلفين 1۸/١‏ . 
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القول الثاني الت رة مر اة 

وذكر السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه)”“ أن أصح القولين آو ال 
الحلال» آي تفریق الصققة. ولکنه ذكرها على أنها داحلة في قأاعدة 5 
اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام)") وهذا الکلام لا يجه إلا على الول 
الأخر عند الشافعية وهو البطلان في الكل. . : 


aS eS 

فروع فقهية لا حصر الهاء سواء كان رآي الإمام فيها البطلان في الكل» أو ٠‏ 
التفريق فيهماء فكل عقد جمع فيه بين ما یجوز یغه وما لا پجوز؛ اي 
الإمام ومذهبه فيه هو هو في المسائل الأخرى من غير فرق . ) 


وننبّه هنا إ إلى أن ما ذكرناه عن اين الصلاح يبن آن التخريج من القزاد ٠‏ ) 
ياڻي في رتبا تالية E‏ وأن الي 


(۱) لیب یشرع لجع ردي ۲۷۹/۹ رم بعدها . : 
(۲) هو: جلال الدين أ و ا 
السيوطي . ولد ونشأ يتيماً في القاهرة» وقرآ على جماعة من العلماءء وكان إماماً بارعا ۰ 
في کثير من العلوم»؛ فكان مفْسّراً ومحدثاً وفقيهاً ونحوياً وبلاغياً ولغوياً. + 
اعتزل التدريس و والناس بعد بلوغ الأربعين» وانصرف إلى التاليف. . توفي ۰ 
سنة ۹۱۱ ه . ۰ ا 
من مؤلفاته: الدر المنثور في التفسير بالمآٹور» والمزهر في اللغة والإتقان ز ف 
علوم القرآن» والأشباه ه والنظائر في فروع الشافعية› a‏ وخنښن أ 
المحاضرة وغيرها. ' 
راجع في ترجمته : اشذرات اا e‏ المولفین ۰ 
.\YA/o‏ 
)۳( الأشباه والنظائر صر ٠١١١‏ وما بعدها. ) 


°٦ 


المبحث الرابع 
التعريف بأهم الكتب المؤلفة 
في تخريح الفروع على الأصول 


ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: كتاب تأسيس النظر. . 
المطلب الثاني: كتاب تخريج الفروع على الأصول. 

المطلب الثالث: كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 
المطلب الرابع: كتاب التمهيد في تخريح الفروع على الأصول. 
المطلب الخامس: كتاب القواعد والفواند الأصولية. 


المطلب الأول 
كتاب (تاسيس النظ) ابي زيد الدبوسي (ت (a tr‏ 


تمهید: في الصلة بين کتاب الدبوسي 
وتأسيس النظائر للسمرقندي | 

لقد آثرنا التعريف ب (تاأسيس الثقر) لبي زية التبرسي. المترقى نة 
٠‏ ه » على التعريف ب (تأسيس النظائر) لأبي الليث الح 
e‏ نذكر بعضاً منها فيما يأتي: . | 


- إن این النظر معروف للدارسین» وتداولته ایدیب منذ ا ن | 
وطبع أكثر من مرت لکن تأسيس النظائر لم نعلمه مطبوعاًء وإنما رأيناه ؛ 
محققاً ومطبوعاً ,على الآلة الكاتبةء حققه الشيخ علي محمد محمد 
رمضان بإشراف د/ حسن بن علي الشاذلي› e‏ 
«الماجستير“ من كلية الشريعة في جامعة الأزهر . : 
- إن منهج الكتابين واحد» والأصول والأمثلة لتابعة لها ليس فيها اختلأق 
هام» فهما إن لم یکونا کتاباً واحداً. فهما متطابقان إلا في أمور يسيرة» . 
کتضمّن تا سيس النظر زيادات محدودة» في الأمثلة أو الأصول» 
وکالاختلاف اليسير في صياغة بعض القواعد مما يجعل دراسة أحد 
الكتابين دراسة للکتاب الأخر. 


٠ وجود ا محقّق تأسیس النظائر › وعدم وض الرؤية‎ ٣ 
٠ عنده في الأصول. تلك هي الأمور التي دعتنا إلى ترجيح الحديث عن‎ 
سيس الظر على تأسيس,اللطاقر ولتجلية مامنبى» نذكر فيما يأتي طاتفة‎ 

من کک الفقرتين السابقتين : 


۰۸ 


أ) إن الدبوسي أورد ثمانية أقسام من الخلافات» وأضاف إليها قسماً 
تاسعاً ضكّنه )٠۲(‏ اثني عشر أصلاء ولم يرد هذا القسم الملحق في 
كتاب السمرقندي» مما ترئّب عليه أن تكون الأصول المذكورة عند 
الدبوسي (۸1) أصلاء والأصول المذكورة عند السمرقندي )۷٤(‏ 

- أصلا أو أقل منها بقليل. 

ب) إن القسم السابع من آقسام الخلاف المتعلق بالخلاف بين علماء 

الحنفية وبين ابن أبي ليلى» تضمّن (0) خحمسة آصول عند 

الدبوسي › ولم يرد في كتاب السمرقندي غير )٤(‏ أربعة أصول. 
وربما يعود ذلك إلى سوء عمل المحقق»ء فقد أدخل أصلاً في 
أصل»ء وذكر أمثلة أحد الأصول ضمن أصل إخر. فذكر الأصل 
الثاني من القسم السابع وهو أن الأصل عند ابن أبي ليلى في باب 
المعاملات أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كلهء. ثم فرع 
عليه فقال: وعلى هذا: مسألة التوكيل في استيفاء الحدود جائزء 
N E E‏ کالدین ونحوه. وعندنا 
لا يجوزء ثم ذكر سائر الأمثلة"» مع أن المذكورة لا 
تتعلق الأسل الذي ذكره» بل تتعلق به مسائل أخر» لم يوردها 
المحقق لكتاب السمرقندي» ولعله غفل عنها وسهاء فلم يشثبتهاء 
فانتقل إلى مسائل الأصل الذي بعدهء فالمسائل المذكورة ليست 
في المعاملات وإنما تعلق بأصل اخر ورد عند الدبوسي وهو : 
لأف غه ان اى كل أ ر حرق اة فرق العا وعلى 
هذا قال ابن آٻي ليلى أن التوكيل باستيفاء الحدود جائز. . 
e‏ 

ج) وفي القسم الثامن الذي فيه الخلاف بين الحنفية والإمام الشافعي 
- رحمه الله - نلاحظ أن محقّق تأسيس النظائر أدخل الأصل )٥۲١(‏ 

(۱) تأسیس النظائر ص ۲۹۹ وما بعدها. 

. ٠١٥١و‎ ۱۰١٤ تأسیس النظر ص‎ )۲(٠ 


رتب الأصول فذكر الأصل الثالث»ء وعد فيه طائفة من المسائل ت 
عنون بعد ذلك ب (الأصل الرابع)» فع أن بعض المسائل المحصورة 
بين الثالث والرابع هي أصل وفروع مبنية عليه . فالمسألة الواردة فى في : 
ص (۲۹۳) في تأسيس النظاثر هي (آن من وجبت عليه الصدقة تى . 
تصدق على وجه يستوفي به مراد النمن أجزآه عمّا عما وجب عليه ' 
عندنا). وهذا أصل بنيت عليه فروع» وليس هو من مسائل الأصل ' . 
٠‏ الذي قبله». وهو (الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي . . 
المبدل قبل ااستيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم ا ا 
ذكره المحقق على أنه مسألة» وهو استيفاء مقصود النصل بالصدقةء ‏ 
لاعلاقة له بأاصل (القدرةغلى الأصل . . إلخ)ء وهذایفهم‌بأدنى نظر. . 
د( وأا ما يتعلن بالصياغة فهو يسير» نذكر منه الأصنل السادس ٠‏ 
والعشرين cC‏ والأصل التاسع والعشرين 2 والأصل 
رالات :6 الحادي والخمسين › على جيل الال ا 3 
ال 
)0 تأسي سيس التظر ص ۱۱۱ وتاسیس الظائر ص 1۸6. ار ١‏ 
e‏ كل عصير استشرج بیع ای TS‏ 
ا شی 2 و Ts‏ 
ا : 
(۳) صيخة هذا الأصل عند الدبؤسي : (الأصل عند أبي يوسف آن الشروط المنفاغة بالعقد ' 
aa‏ وعند أبي حنبقة ومحمد لا يجعل كالموجود) ص۷ ٠‏ : 
سيس النظر. وعند السنمرقندي (الأصل عند أبي يوسف أن الشرط الملحق, إلى . 
بمنزلة الموجود لدی العقد» و آي حنيقة تخل ١‏ 8 ر 
لدی العقد) ص ۱۷۷ . ۰ ا 
e (€(‏ امل سن ملت ارجم د ا ٠ a‏ 
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الفرع الأول: التعريف بالكتاب 

نشر هذا الكتاب في القاهرة سنة ٠۳۲١‏ ه » وفق ما ذكره بروكلمان 
في تابه تاريخ الأدب العربي ۳/ ۲۷۳ وفؤاد سزكين في کتابه : تاريخ التراث 
العربي ..٠٠١/۳/١‏ ولم يذكر اسم المطبعة التي تولّت طبعه. لكن ذكر 
يوسف إليان سركيس في كتابه معجم المطبوعات العربية والمعرّبة )۸٦٦/١(‏ 
أنه مطبوع سنة ۱۹۲۸ م في المطبعة الأدبية في سوق الخضار بمصر. ويبدو 
أن ما طبع في المطبعة المذكورة هو الأساس لما جاء بعده. 


وقد طبع الكتاب على نفقة مصطفى محمد القبّاني الدمشقي» ومحمد 
آمين الخانجي» وليس فيه مقدمة للناشر» ولا ترجمة للمؤلف. 

ثم .طبع بعد ذلك أكثر من مرَّة فنشره زكريا علي يوسف» ثم دار ابن 
زيدون وغيرها. وقد تضمَّن في هذه الطبعات ترجمة للدبوسي ملخصة من 
كناب أطلام الأخيار لمود ين شمان العهير بالكفري؛ ومقدمة لى 
محمد القبّانى» أفادت أن الكتاب استند إلى نسختين فى دار الكتب المصرية 
المسماة في عهده بالمكتبة الخديويةء إحداهما في مجموع كان رقمة ١١١‏ 
وأخراهما في مجموع اخر كان رقمة 1١۸‏ ولم تذكر أية معلومات أخرى عن 
صحة نسبة هذا الكتاب إلى الدبوسي . 


غلی آنا نکر عا ان رین ممن توا غ اة آی زد الذرتت 
وسیرته العلمبةء لم يذكروا هذا الكتاب من جملة مؤلفاتهء بل اقتصروا على 
ذکر تمیزه بالخلاف› وتأليفه بعض الكتب فيه . ومن هؤلاء الذين لم يذكروا 
الكتاب : 
= السمرقندي لم يذكر الأصلء بل ذكر فرعا فقهباًء وعلّل بالأصل فجاء على الوجه 
الاتے.: 
تي 
(الأصل عند علمائنا الثلائة أن من ظاهر من أربع نسوة له» ثم أعتق دهن رقاباً 
ولم ينو عن كل كفارة رقبة بعينها أجزأه؛ لأن الجنس جنس واحد فاستغنى عن النية 
المعيّنة: وعند زفر لا يجوز : لأن نة التعيين في الجنس الواحد شرط). 
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۱ ۔ ابن خلکان (ت ٩۸۱‏ ه ) في کتابه وفیات الأعیان (۲۵۱/۲). . 
۲ عبد القادر القرشي (ت ۷۷۵ ه) في کتابه الجواهر المضية 44/0 : 
و*0). 
۴ابن قطلویغا (ت ۸۷۹ ه٤‏ في كتابه فاج التراجم (ص ۷4 | 

..)۱٤۲/۲( ه ) في تابه مفتاح السعادة‎ ٩۳۵ طاش کبري زاده (ت‎ ٤ 
.)۲٤۲/۳( ه) في كتابه شذرات الذهب‎ ۱٠۸۹ ه - ابن العماد الحنبلي (ت‎ 

ولكن ذكره حاجي خليفة (ت ۱٠۹۷‏ ه) في كتابه كشفب الظنون 
۲۳/۱ منسوباً إلى أي زيد الدبوسي» وعنه أخذ ذلك كثيرون. ٠‏ 

وبعد هذا نذكر أفيما يأتي وصفاً لهذا الكتاب: 

أولاً: تضمّن الكتاب E NSE‏ ا 
المؤلف قواعد أو ضوابط» وإنما كان يطلق عليها لفظ (الأصل)ء: شأنه في : 
ذلك شأن أبي الحسن' الكرخي» فالأصول عنده تعني الضوابط أو القواعد. ' 

ثانياً: والكتاب» وإن كان في الضوابط والقواعدء لكنْ تأليفه يدخل في ' 
نطاق كتب التخريج» لأنه إنما ذكرها لبيان كيفيّة بناء الفروع على الأصول› ) 
ورد الخلاف في الجزئيات إلى E‏ التي بني E‏ 
الجزثيات. ) 

وقد صرح ا فى مقدمة حديثهء بأن هذه الأصول الت ا 
حفظ الفروع وبيان مأخذهاء تمكن من قياس غيرها عليها» وكان غرض ' 
المؤلف - رحمه الله أن يعرف الناظر فيها (مجال التنازع ومدار التناطح ' 
والتخاصم) کما قال . . أو يعرف أسباب الخلاف ومأخذ اراء المختلفين . ) 
الثاً: يعد هذا الكتاب من أفضل وأنفس ما كتبه الفقهاء ء في بداية القرنِ 
الخامس الهجري› وتبرز أهميته في جانبه التطبيقي › وذکره الفروع الفقهية ؛ 
الميشة و ا ا ضوابط فقهة > ولیس فما 


(۱( تاسيس النظر ص ۹. 
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ذكره إلا القليل من القواعد الأصولية كالأصل )٤١(‏ المتعلق بتقديم خبر 
الأحاد على القياس الصحيح عند الحنفية' والأصل (14) المتعلق بمفهوم 
المخالفة وان الحنفية لا تقول بأن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم عما 
عداه" والأصل )۸١(‏ المتعلق بحكم مخالفة خبر الأحاد للأصول". 

رابعاً: جمع الكتاب )۸٦(‏ ستة وثمانين أصلاً مختلفاً فيه» وقد جعل 
المؤلف هذه الأصول في ثمانية أقسام» خحمسة منها بين علماء المذهب 
اشتملت على )٤١(‏ واحد وأربعين أصلاًء والأقسام الباقية بين الحنفية 
وغيرهم من العلماء. وقد أدخلت هذه الأصول ضمن الأقسام الاتية : 
١٠‏ - قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وفيه ۲اصا 
۲ - قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد وفيه ٤أصول‏ 
٣‏ - قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف وفيه ٣أصول‏ 


٤‏ - قسم فيه حلاف بين أبي يوسف ومحمد وه ااصول 
۵ - قسم فيه حلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة أبي حنيفة ومحمد 

وبي يوسف وبين زفر A ETE‏ ۸أصول 

- قسم فيه خحلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين الإمام مالك وفيه ۲أصلان 

۷ قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية وبين ابن أبي ليلى وفيه ٥‏ أصول 


۸ - قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية وبين الإمام الشافعي وفيه ٦‏ اأص 

٩‏ - أصل اشتمل على أصول بنيت عليها مسائل خلافية وفيه ۲ أصلاً 

فالمجموع : صلا 

وقد أجاد المؤلف في تقسيم الأصول وترتيبها وتنظيمهاء فجاءت 
أصوله مرتبة ومنظمة ومضبوطة . 

ا رن رون اکب که د 


(۱) تأسیس النظر ص ۹٩‏ . 
اسن النظر ص ۴١‏ 


۱1۳ 


المؤلف أو غيره من فقهاء:عصره» وإنما هي منقولة عن الأئمةء فالتخريج في 
الكتاب كان لبيان أسباب الخلاف» أو لتعليل الأحكام المنقولة عن الأئمة. ' 
وکما أن الكتاب يمل الفروع المخرّجة على الأصولء فإنه یمثل أصولاً. 
مخرّجة من الفروع» إوالذي يكشف عن ذلك أن العودة إلى كتب الفقه في. كثير 
من الفروع الواردة فيه لا ترينا التعليلات المسئدة إلى هذه a‏ ل تریناا 
تعلیلات أخر غير مسبندة إلى هذه الأصول. : 


سادنناً: : کان ,منهج المولف وضقاء فقد کان OT‏ 
ا بشآنه» دون أن يرجح وجهة نظر منهاء ووت آن متغذل لأنحد. اوبعدا 
ea EE‏ 


الفرع الثاني : نملاج مختارة من الكتاب 
اوڈ. : قال ابو زد في الال الأول من کتابه المذكور ص ١١‏ وما بعدها: 


# قال الفقيه : الأصل عند أبي E E‏ 
ا - رحمه لله - أن ما غير الفرض في أوله غيرة في آخره :. مثل نية 
الإقامة للمسافر" واقتداء المسافر بالمقيم" وعلى هذا مسائل منها! - ٤‏ 


(۱) سبق في الكلام عن وقوع الاختلاف في الأصول المخرجةء أن ذكرنا آنّ الأصل الذي 
آورده الدبوسي هناء هو مما احتلف فيه» فارجع إلى ذلك لمعرفة وجهتي النظر في 
هذه المسائل» وهي المسماة» عندهم» ب (المسائل الاثني عشرية)ء ونضيف هتا آن 
ممن مشى على وجهة نظر أبي سعيد البردعي» صاحب الهداية» وتبعه الشراح وعامة' 
المشايخ وأكثر المحققين من الحنفية› والإمام النسفي في الوافي والكافيء والكتز. 
وشروحه» والشیخ آبو منصور الماتريدي . 

انظر: رد المحتار ٤٤۹/۱.‏ و١/۷‏ الات فی رخ اكاب ۸۸/1 . 

(۲( فلو صلى الظهر ركعتين»› وقعد قدر التشهد: ولم يسلم› ا و 

كما لو نوى الإقامة في أول الصلاة. ' . 
انظر: بدا تع الصنائع /۹4. 
(۳) فاته تم ارا بی في الاقتداءء إذا كان الوقت باقياًء کن بعد خرنج لوقت لا= 


11٤ 


١٠‏ -إن المتيمّم إذا أبصر الماء» في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهدء قبل 
أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة - رحمه الله - لهذا المعنى» 
لأنه لو حصلت الرؤية في أوّل الفرض غيّره» فكذلك إذا حصل في 
اخره» وعندهما لا تفسد. 


۲٠‏ إن العريان إذا أصاب ثوباًء أو مقدار ما يستر عورتهء بعدما قعد» قدر 
التشهد قبل آن يسلم› فسدت صلاته عند أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - 
لهذا المعنى الذي ذكرناء» وعندهما لا تفسد صلاته . 


٣‏ إن الأمي لو تعلم سورة من القرآن" أو مقدار ما تجوز به الصلاةء 
بعدما فعد قدر التشهد»› قبل أن يلم › فسدت صلاته › عند أبي حنيقفة › 
لهذا المعنى الذي ذكرناه» وعندهما لا تفسد صلاته. 


٤‏ إن المستحاضة» إذا خرج وقت صلاتهاء بعدما قعدت قدر التشهد» قبل 
ان تسلم» > فإنه تفسد صلاتهاء عند أبي حنيفة - رحمه الله - لهذا 
المعنى› وعندهما لا تفسد صلاتها. OR‏ 
البول» وصاحب الجرح السائل» ومن هو في معنى المستحاضة" على 
هذا الخلاف . 


٠‏ = يصح الاقتداءء لأن الفرض» بعد خروج الوقت» لا يتغيّر بنية الإقامة. 
انظر : رد المحتار ۸1/١‏ . 
٠‏ () قيل المراد بذلك أنه تذكرهاء بعد نسيان» لأن التعلّم لا بد له من التعليم وذلك فعل 
ينافي الصلاة . 
وقيل المراد: إنه سمعها بلا اخحتيار» وحفظها بلا صنيع . 
انظر : العثاية ۲۷۳/۱ . 
والمراد من المتعلّم هنا ما هو أعم من أن یکون إماماًء أو منفرداًء أو قدا بأمَيْ أو 
فاریء. 
انظر: رد المحتار ٠٠۷/١‏ . 
(۲) وآضاف القدوري من كان صاحب عذر فانقطع عذره» (انظر: اللباب في شرح 
الكتاب .)۸۸/١‏ 


Oo 


۹ 


- إن المرأة إذا بجنب ا و فی آخر الصلاة» بعدما. قعل قدر. 
التشهد» قبل آن يسلَّم أفسدت صلاته عند أبي حنيفة» وعندهما. لاا 
E ١ ۳ AY,‏ 
-إن الماسح على الحْف» إذا انقضت مدةٌ مسحه» بعدماإقعد قدر. 
التشهدء > قبل ن یسلَّم» ااا و ي ا 


: ر 


إن لبس الخقين إذا اسقط الخف من رجله» بعدما قعد قدر التشهد» 


` ¦ بخیر فعله» أو بعمل يسير» من جهته" فإنه ٹفسد صلاته‎ a 


عند أبي حنيفة ة لهذا المعنى» وعندهما لا سنك فاما إذا e‏ 
فإنه لا تفسد صلاته بالإجماع . e‏ 


إن مصلي الجمعة إذا مضى الوقت» بعدما قعد قدر ا ا 
بس فإن صلاته تفسد عند أبي حنيفة» وعندهما لا تقسد.؛ ۰ 


إن من تذكر صلاة فاتت في آخر صلاته" ولم يدخل في ٠‏ 
)4( قيل إن القياس آن .لا تفس صلاته» كما لا تفسد صلاتهاء ولكن ترك القياس؛ لاه 
مأمور بتأخيرهاء وهو المختص بالأمرء دونهاء فتفسد صلاتة . . 


انظر: الاختيار في تعليل المختار ٥۷/١‏ . 


)۲( ومثل ذلك› إذا كان. ماسحاً على الجبيرةء بقعت عن رم 


انظر : اللباب .۸۸/١‏ 


(۳) بان کان واسعاً لا يحتاج الا 0 


انظر : : رد المحتار A1‏ 


)£( بان کان الخفت ضيقاً 8 ا مااج؛ ففي هذه البحالة تکون صلاته ۲ تمت› . 


لوجود المنافيء وهو الخروح بصنعه. 


انظر: فتح القدير ۲۷۳/١‏ ورد المحتار 1٠۸/١‏ . 


)٥(‏ أو دخل وقت العصرء في الجمعة. 


انظر : اللباب /١‏ ۸۸ء والهداية والعناية مع فتح القدير T/1‏ 


SS (7)‏ بشرط أن يکونا سن أهل الترتيب» وان نکود | ۰ 


التكرار"" بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم» فإنه تفسد صلاته عند 
بى حنيفة » وعندهما لا تفسد. 


٠١١‏ إن العاجز إذا قدر على الركوع والسجودء بعدما قعد قدر التشهد» قبل 


٠‏ إن المرآة إذا حاضت» بعدما قعدت قدر التشهد» فسدت صلاتها عند 


أبى حنيفة› وعندهما لا تقسد. 


التشهد» قبل آن٬يسلم›‏ فسدت صلاټه عند ا حنيفة") وعندهما لا 
تفسد. فإن قيل: لو طلعت الشمس عند التكبيرة لا تغيّر الفرض في 
أوله”" قيل له: هذا من عدم العلة فلا يكون نقضا“. وعلى هذا قال بو 
التشهد قبل أن يسلّمء فإنه يصلّي ركعتين» وقال محمد: يصلي أربعاً. 
= انظر: فتح القدير» والعناية ۲۷۳/١‏ والدر المختار 1۸/١‏ . 
)١(‏ التكرار يتحقق بكثرة الفوائت. وح ذلك بدخول السابعةء وقيل بدخحول السادسة 
فمن بلغت فوائته آکثر من حمس »› دحل في التكرار» وسقط عنه الترتيب . 
انظر : الاختيار ٦۲/١‏ . 
(۲) من الملاحظ أن هذا القول يخالف الحديث الوارد عن النبي - اة - : (من نام عن 
٠‏ صلاة أو نسيهاء فليصلهاء إذا ذكرها) الذي أحذ به الشافعية» وقالوا بعدم فساد الصلاة 
بطلوع الشمس» بناء عليه وعلى قوله - 4 - (من أدرك ركعة من الصبح» قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدركها)» لكنْ الحنفية يحملون الأحاديث على الصلاة في غير الأوقات 
المنهي عنها)» ولا يرون تخصيص الأحاديث المتعارضة ببعضهاء لأنهم يشترطون في 
التخصيص المقارنة. 
بعدها . 
(۳) فالمفروض» إذن» آن لا تعْيّره في آخره. 
() أي بإبداء العلة» دون الحكم . 


1۱1۷ 


* ا في جود الهو ف صلاة الجنمة فان بعلل‎ E, 
ركعتين عند أبي إحنيفة وأبي يوسف» اا‎ 
في سائر الصلوات› إذا سجد للسهو ثم اعترض له معتى من هذه‎ 
وقد قدمناه قبل هذا. وحکي عن ابي‎ ٠ المعاني فهو على هذا الأصلء.‎ 
سيد البردعي آنه کان یخرج هذه المسائل على أصل اخ" وهو أن‎ 
٠ مذهب أبي حنيفة الخروج من الصلاة بصنعه فرض» وعندهما ليس‎ 
ٍ. ¡ بفرض. ولكن هذا ليس بمنصوص عليه عن أبي حنيف 23 والأول‎ 
: ۰ . أحسن‎ 
E ثانياً: وفلف م‎ 


الأصل عند اسا أن القدرة على الأصل أي المبدل بل استيقاء 
المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل" كالمعتدة بالشهور إذا . 


)1( وإلما استنبطوه من وجهة نظرهم في الفروع الفقهيةء فهو أصل مخرّج وليس بمتصوص . 
هذا وقد أضاف بعض ,العلماء فروعاً أخرى إلى ذلك فأوصلوها إلى کک 
أكثر» وحاول بعضهم رد القروع المضافة إلى بعض › وفي بعض ما فعلوه تلف 
وهذه القروع المضافة هي : وجود ماء يزيل به نجاسة الثوب» وتقتع الأمة» أي إذا . 
عتقت وهي تصلي بغیر قناع» فلم تستتر من وقتها وزوال الشمس في العيذء ودخوال : 
وقت من الأوقات الثلائة في القضاء» وخروج وقت المعذورء وتذكر فائتة على إمامه. ' 
انظر: توضيح هذه الفروع» أو بعضها في: رد المحتار ّ 1 وح القدير 
٠‏ وتبيين الحقائق 1~ 1 
(۲) هذه القاعدةء بالطريقة التي ا بها اللون تبدو ا وان الحكم 6 
في الفروع الثمانية التي آوردهاء وما يمکن آن يلحق بهاء عند الحنفية» ؤعند الإمام :' 
الشافعي اخاة شر ان ما عرضه كثير من العلماء يدل على عدم اراد القاعدة» فقد ‏ 
دک د ان ي سليمان البكري الشافعي المترفى في أوائل القرن التاسع, الهجريء 
هذه القاعدة» في کتابه الاستغتاء» بنص (من تلبس ببدل» مع عدم وجود ,مبدله» ثم 
وجد المبدل» وهو في آثناءِ فعل البدلء لم يبطل مع وجود مبدله) ص ۳۹۸ . لکنه ٠‏ 
بعد آن ذكر آمثلة لهاء ذكر طاثفة مما يستشنى منهاء بعضها مما ذكره الدبوسي» کما 
بحث الزركشي في كتابه .المنثور في القواعد (۲۱۹/۱ وما بعدها) بعض هذه ٠‏ 
المسائل». E E‏ وأحكامه» ویفهم مما عرضه 2 هذه = ۰ 


3۹۸ 


حاضت أو المعتدة بالحيض» إذا أيست. عند أبى عبد الله لا يقل 
وعلى هذا مسائل منها : 
إن المتيمم إذا وجد الماءء خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا" وعند 


(€) 


أبي عبد الله لا تفسد". إن العاري إا وجك وتا في خلال صلاته تفسد 


صلاته عندن( “ وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته . 


والمريض إِذا و حل دة من مر ضه وقوة وذلك في خلال صلاته 
.استقبلها من الابتداء ا و عند آبي عبد الله يمضي على حاله في هذه 
المسائل كلها. إن المكفر عن يمينه يمينه إذا كفر بالصومء فوجد في اليوم الثاني » 
أو في اليوم الثالث» ما یکفر به من طعام أو كسوة أو عت بطل حكم الصوم 


اعندنا". وعند آیی عبد الله لا يطل . 
وكذلك المكفر عن قتل الخطأً إذا وجد رقبة في صيامه قبل تمام 


= القاعدة في كل الفروع . 
كما تكلم عن ذلك ابن رجب في القاعدة السابعة من كتابه في القواعد (ص ٩‏ و 1۰( 
بنص (من تلبس بعبادة» ثم وجد» قبل فراغھاء ما لو کان راخدا ل کک 
لكان هو الواجب» دون ما تلبس به» هل يلزمه الانتقال» أم يمضي ويجزئه) وذكر أن 
ذلك على ضربين» ونوّع في الحكم بناء على اختلاف الضربين. وتكلم عن ذلك في 
القاعدة السادسة عشرة (ص )٠١‏ أيضاً وذكر لها صوراً كثيرة. وقد تناول ابن القَيّم في 
كتابه (بدائع الفوائد) بعض هذه القروع» وفرّق بين بعضها في الأحكام» مع ذكره 
لوجوه القرق .)۲۸/٤(‏ 
(۱) فتستانف العدة بالحيض عند الحنفية . انظر : اللباب ۳/ ۰۸۲ والاختیار ۲/ .۲۳١۳‏ 
(۲) فتستآنف بالشهور عند الحنفية . انظر: الاختيار في الموضع السابق. 
(۳) اللباب /١‏ ۸۷ء والهداية ٤١ /١‏ والدر المختار بحاشية رد المحتار 1٦١۷/١‏ . 
)٤(‏ وهذا هو المشهور في مذهب الشافعي . انظر: مغني المحتاج ٠٠١/١‏ . 
)٥(‏ الدر المختار بحاشية رد المحتار 1٨۷/١‏ . 
(0) رذ المحتار مع الدرّ المختار 1٠۸/١‏ وفي كتاب القدوري أن استثناف الصلاة هو 
راي محمدء والمفتی به أنه یبنی على صلاته. 
انظر: اللباب في شرح الکتاب ٠٠١/١‏ . 
(۷) اللباب .۸/٤‏ 
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الشهرين فإنه يعتق الرقبة ولا يجزيه الصوم عندنا. وعند أبي عبد الله لا بطل 
صومه» ويجزيه عن الكفارة. وكذلك المتمتع إذا لم يجد الهدي فصام يوماً. 
آو يومين› فوجد الهدي قبل فراغه من الصوم؛ إنه لا يبجزيه صوم اليوم الثالك ' 
ويجب عليه آن يبح الهدي'“ وعند بي عبد اله يجوز. إن المظاهز إذا وجد. 
| ما يعتتق أو ما يطعم» قبل الفراغ من الصوم لا يجزيه الصوم عندناء ویلزمه . 
الإإعتاق وعند أبي عبد الله يجزيه الصوم و يلزمه اللإأعتاق ويمضي إتمامٍ 
شهرین متتابعین". ) 


(1) لأنه قدر على الاصل ف رة ان دادن و ال 5 قدر عليه ٠‏ 
بعد الحلق» قبل صومه السبعةء فلا هدي عليه E‏ 
انظر: الاختيار ۱۵۷/١‏ . . ۴ 
(۲) من الفروع التي ذکرها ابن رجب» ولم ترد هنا : إذا نكح المعسر الخائف للعنت ٤‏ 
آمة» ثم زال أحد الشزطينء > :فهل ینفسخ نکاحه. على روایتین› E‏ : 
ا ا Sis ESA‏ 


Ya. 


المطلب الثاني 
تخريج الفروع على الأصول 
لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني (ت ٠۵١‏ هه ) 


الفرع الأول: التعريف بالكتاب: 

نشر هذا الكتاب أول مرّة» فيما نعلم» سنة ۱۳۸١۲‏ ه الموافقة لسنة 
۲ م بتحقیق د/ محمد أديب صالح»› وطبع في مطبعة جامعة دمشق› وقد 
أعاد محققه نشره مرّات عديدة» مع زيادات يسيرة في استقصاء القواعد 
الأصولية» والفقهية» وما بني عليها من الفروع. 

a ™™‏ 
يرجح تاریخ الانتهاء ا إلى سنة ۸۸ ھے ec‏ وأخراهما نسخة مکتة 
الأزهر» وتقع في )٥٥(‏ ورقة من القَطع الصغير اشتاء وهي ضمن مجموعة 
من الكتب وقد اعتمد المحقّق على نسخة دار الكتب» وجعلها أصلاء لخلرّها 
ممّا فى نسخة الأزهر من. التصحيف والخروم› التى حدد مواضعها فى مقدمة 
الکتاں ۰ ۰ 

ولم يمنعه ذلك من العودة إلى مخطوطة الأزهر؛ ليسدّ بعض ما وجده 
من نقص أو ليهتدي به إلى الصواب . ولما فيها من زيادات› رآی إثباتها في 
المتن مع'الإشارة إلى ذلك في الهامش.“ 
ولم يذكر | لمحقق تاريخ نسخة الأزهر» ولا عدد الأسطر في كل صفحة 


)ص ۲۲. 


من كلقا المخطوطتين» ولا عدد كلمات كل سطر؛ ليتضح سبب الفرق' في ٠‏ 

عدد الأوراق بينهما. ‏ ) ٤‏ 
E‏ نه لم ييحث في اصحة شسبة الكتاب ‏ 
للمؤلف› لا سيّما أنه لم يذكره أحد من أئمة المؤلفين في طبقات الشافعية» ‏ 
كابن السبكي» والأسنوي» وابن قاضي شهبة؛› ولا أورده صاحب کشف | 
الظنون» ولا البغدادي في الد المكنون» ولا ت هدية ص 3 
معرفة ذلك من الأمور المهمة. ا 
e E‏ مر فان الكتاب سذ فراغاً كيرة في مكتة لنت 
ا وکان انتبأه ٠‏ المحقق إليهء وعمله على إخراجه لفتة ذكية منه» 
يستحق عليها الثناء . 


زالمرجو من المحقق؛ أن يولق فة الفروع الشقهيةء مالم بوق 
عند إعادة طبعه . 


وفیما یات وصف موجز الکتاب: ا : 
١‏ - يذ هذا الكتاب من الكتب المتبخرة ة في موضوعهاء وقد کتبه مؤلغه لنشن 
مآخذ الخلافات. بين الأئمةء وآنها تعود إلى الاختلاف في ا 
as Ul‏ إذ أن العلماء ا ) 
والفقهاء المتقدمين لم يتصدوا إلى ما تصدى إليه» فعلماء الأصول ٠‏ 
يذکرون الأصول مجردة. عن الفروع المبنية علبهاء وعلماء الفروع ينقلون 
المسائل المتفرَقةء ایا ا ا ا الى تلك . 
9 : 
الأصول 


۲ وکان منهجه أن پذکر لسا الأصرلية أو الفقهنة الي ترد د إليها الفرئ؛ 


(۱) تخریج الفروع ا ٥‏ 


AYY 


ويذكر وجهات نظر المختلفين بشأنها ثم يبيّن ما ينبني على ذلك من 
احتلاف الفقهاء» وكان ترتيبه لتلك المسائل على وفق الأبواب الفقهية 
بدءاً بكتاب الطهارة وانتهاء بمسائل الكتابة من غير استيعاب لجميع 
الأبواب الفقهية . 

٠‏ ۳ تضهن الکتاب )١١(‏ وا هي مجموع کتبه ومسائله» وهله 
الموضوعات هي : الطهارة» والصلاة» والزكاةء والصوم» والحج› 
والبيوع» والرباء» والرهن»ء والوكالة» والإقرار» والخصب» والإجارةء 
والشفعة» والمأذون» والنذرء والأهلية» وقاعدة جامعة» والنكاح» 
والصداق» واخحتلاف الدارين» والطلاق» والرجعة» والنفقات» 
والجراح» والحدود ومسائل حذ الزناء ومسائل السرقة والسيرء 
والأيمان» والأقضية» والشهادات» والعتق والكتابة. 
وقد ضمَّن هذه الكتب أو المسائل )۹١(‏ أصلا أو مسألة» وفرع على كل 
أصل أو مسألة عدداً من الفروع الفقهية المختلف فيها بناء على الاختلاف 
فى تلك الأصول . وكان يسميها فى الغالب مسائل . وفيما يلى بيان لعدد 
تلك الأصول أو المسائل في كل كتاب من كتبه : ۰ | 


الكتاب أو المسألة الأصول أو عدد الكتاب أو المسألة الأصول أو عدد 


المسائل فيه ' المسائل فيه 

۱ مسائل الرهن‎ - ۸ ٠١ -كتاب.الطهارة واليمم‎ ١ 
١ كتاب الصلاة ۷ اماف اا‎ ۲ 

١ مسائل الإقرار‎ _ ٠١ ۲ کتاب الزكاة‎ ۳ ٠ 
۳ كتاب الصوم ااا سانل التب‎ - ٤ 
۱ مسال الاجارة‎ ١ ١ ۔ كتاب الحج‎ ٥ 
۱ کات الیو ۴ مال الف‎ 
۱ مسائل المأذون‎ - ٠١٠ ۱۱ مسائل الربا‎ ۷ ٠ 


۲۳ 


٤ كتاب الحدود ومسائل الزنا‎ - ۴١ ١ مسائل النذر والأهلية‎ -٥ 


-قاعدة جامعة  ٠١‏ ٠-مسائل‏ السرقة ۲ 
۷ کتاب النکاح ٦ Vi ٤‏ - کتاب السیر FF‏ 
مايل تداق - ١‏ ۷ - مسائل الإيمان  ٠۲ ٠‏ 
۹ - مسائل اخحتلاف الدارين ١‏ ۸ مسائل الأقضية ٠١ ١ ٠‏ 
١‏ مسائل الطلاق “٠ ٠‏ ۹ مسائل الشهادات ۲ 
١-مسائل‏ الرجعة | إ ١-كتاب‏ العتق ١٠‏ 
۲ مسائل التفقات E Ey ۲ ٠‏ 
۴ كتاب الجراح أ ٠١‏ | 


مجموع المسائل أو الأصول: ه 


. ولم تكن عناوين .توزيع موضوعاته واحدة فتارة يسمَيها كتاباً ككتاب‎ - ٤ 
٠ الزكاة والصوم والحج والبيوع والنكاح والجراح والسير. . .. إلخ» وتارة‎ 
يستها سانل كمال الأجارة وسال العف وسال لاون وسائ‎ 
o. الصداق ومسائل السرقة. ... إلخ.‎ 
ولم یکن الكتاب خاصا بتخريج الفروع على الأصول المعروفة ا‎ ٥ 
الاصطلاح» بل کانت الأصول عنده واسعة شملت» إضافة إلى أصول‎ 
الفقه وقواعده» القواعد والضوابط الفقهية أيضاً. كما أن أصول الفقه‎ 
٤ عنده تناولت الأدلة الإجمالية الكبرى» وما تفرع عليها من القواعد.‎ 
ومن هذه الأدلة شرع من قبلنا وهل هو شرع لاا 0 والاستدلال‎ 
بالمصالح المستندة إلى كلى الشرع وهل هو جائز أو لا؟"ء وا‎ 


© الات من جال الأان من 0۹4: 
(5) المسألة ٦‏ من کتاب الجراح ص ٠١۹‏ . 


٤ 


بالاستصحاب”“ أو بقول الصحابى على انفراده”“ وغير ذلك . 

وأما الضوابط والقواعد الفقهية فقد ورد عنده منها مسألة القطع والضمان 
5 یجتمعان وخحلاف العلماء ۽ في داك ۳ وهل اليذ التاقلة معتبرة في 
وجوب الضمان أو لا؟““ وهل المنافع هيئة قائمة بالمحال تنزل منزلة 
الأعيان في عفد الإجارة أو ل؟ ۶ وهل المأذون يتصرف لسنده ر 
الإذن كالوكيل» أو يتصرف لنفسه بحكم فك الحجر كالمكاتب؟”“ وهل 
ملك الغنائم يتوقف على الإإحراز بدار الإسلام» أو لاء بل يحصل بمجرد 
الاستيلاء؟ وهل شهادة النساء ضرورية غير أصليّة أو انها اض 
وهل تدخل النيابة في التكاليف والعبادات البدنية أو لا؟“ وهل المصلي 
يصلي لنفسه ولا شرکه ر بين الإمام والمأموم» آو إن صلاة المأموم تأرعة 
لصلاة الإماء''؛ 


١‏ - وزع المؤلف ما أورده من أصول وقواعد على الموضوعات التي أشرنا 
إليها في الفقرة (۳)ء وهذا صنيع لا يتلاءم مع طبيعة الأصول الشاملة التي 
لا تقتصر على كتاب أو باب معيّن. 

ولهذا فإنه عند ذكر الفروع لم يلتزم بذلك التزاماً تاماًء بل جاءت الفروع 
في كثير من الأحيان من أبواب متعددة. 

ففي المسألة )١(‏ من كتاب الطهارة المتعلقة بمسألة الأصل في العبادات 


.۷۹ المسألة ۵ من مسائل الربا ص‎ )١( ٠ 
.۸۲ من مسائل الربا ص‎ ٠ المسألة‎ )( 

(۳) المسالة ١‏ من كتاب الغصب ص ٠°١١‏ . 
)٤(‏ المسألة ۲ من كتاب النصب ص ٠١۸‏ . 
() المسألة ١‏ من مسائل الإجارة ص ٠١٤‏ . 
٠‏ المسألة ١‏ من مسائل المآذون ص ٠١١‏ . 
(۷) المسألة ۱ من کتاب السیر ص ٠۹۱‏ . 
المسألة ٥‏ من كتاب النكاح ص ٠١١‏ . 
)4( المسألة ١‏ من كتاب الحج ص 1 

.۳۷ من كتاب الصلاة ص‎ ٠ المسألة‎ )١( ٠ 


0 


هل هو التعليل أو التعبد؟ ذكر الاختلاف في آمور ليست من كتات ر 
الطهارة. منها 
TT‏ ة أو لا؟ 
وهل المتعيّن في الصلاة قراءة الفاتحة أو أن رها نوب منابه؟0٩‏ 
وهل يمتنع الأبدال ذ في الزكوات ولا يجزىء إخراج القيمة آو لا؟ 
وهل التغذية والتعشية في الكفارات تجزىء عن ر إلى 
المساکین أو لا؟؛ | 
) دعل يجب اتاب امد ند صرف انلام ل اسان او 9سن 
صرفه إلى مسکين واحد" 
وفي المسألة المتعلقة a‏ بالعلة القاصرة المستنبطة› e‏ 
من الفروع الفقهية ليست من كتاب الطهارة» منها مسألة الإفطار بالكل 
والشرب في نهار رمضان هل يوجب الكفارة كالجماع أو ر 
وغل علَة تحريم.إلربا في التقدين الثمينة المختصة بهماء أو الوزن واتحاد 
الجنس“ وهل SS CSE‏ 
والمولودين» أو آنها عموم الرح°. ٠.‏ 
ا ا عل اصن مل مي 
نسخ آو لا( . ) ` 
NE‏ اتغريب هل بشرع مع الجلد آو ؟" وسال القضاء بالشاهد ` 
واليمين هل يجوز اور 4 


(۱) کتاب الطهارة مسألة اض ۷ 
(۲) كتاب الطهارة مسألة ١‏ ص ۸. 
(۳) كتاب الطهارة مسألة ۲ ص .٩‏ 
)٤(‏ كتاب الطهارة المسألة ۲ ض ٠١‏ . 
() كتاب الظهارة المسألة ۳ ص ٠١‏ . 
(1) كتاب الطهارة المسألة ۳ ص ١١‏ . 
() كتاب الطهارة المسألة ۳ ص ٠١‏ . 


۲7 


وفي المسألة )٤(‏ من كتاب الطهارة المتعلقة بالواو الناسقة هل تفيد 
الترتيب أو إنها لمطلق الجمع؟ ذكر في الاستدلالات فروعاً فقهية من 
أبواب متعددة'. وآما في التفريع على الأصل فقد ذكر فرعين أحدهما له 
صلة بكتاب الطهارة» وهو الترتيب في أفعال الوضوء هل يستحق أو لا؟ 
واخرهما هو البداية بالسعي بالصفا دون المروة هل يجب أو لا؟ وهذا 
لا علاقة له بالطهارة» بل هو متعلتق بأفعال الحج . 


وهكذا يقال عن المسألة )٥(‏ التي ذكر فيها خمس مسائل» تتفرّع على 
الأصل الذي ذكره» منها اثئتان في الطهارة» وثلاث ليس منها" . 

وعن المسألة (1) التي ذكر فيها آربع مسائل تتفرّع على الأصل» منها 
فرع واحد يتعلق بالطهارة» وهو الوضوء من مسن الذكرء وثلاثة فروع لا 
علاقة لها بالطهارةء .إذ أحدها يتعلتق بالجهر بالتسمية في الصلاة» وثانيها 
يتعلى بقبول شهادة المنفرد برؤية الهلالء إذا كانت السماء مصحرة › 
وثالثها يتعلق بثبوت خيار المجلس في عقود المعاوضات بما تع به 
و ) 

وفي المسألة (۷) المتعلّقة بدوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز ذكر ثلاث 
مسائل متفرّعة على الأصل المذكور» أوّلها يتعلّق بنقض الوضوء من 
لمس المرأةء. وهذا له صلة بالكتاب» وأما الفرعان الآأخحران فأحدهما 
يتعلق بشرب النبيذ المسكر» وهل يوجب الحد» وآخرهما يتعلق 
باستعمال لفظ (آنت طالق) بنيّة العتق ‏ . وهما ليسا من كتاب الطهارة. 


ونکتفي بما ذکرنا من کتاب الطهارة تركا للتطويل › ویمکن أن يقاس عليه 


. ٠١ ص‎ ٤ كتاب الطهارة المسألة‎ )١( 
. ١١ ص‎ ٤ كتاب الطهارة المسألة‎ )( ٠ 
. ٠١و‎ ١٠۴ المسألة ه من كتاب الطهارة ص‎ )۳( 
. ١١۷و‎ ١١ من كتاب الطهارة ص‎ ٦ المسألة‎ )٤( 
. المسألة ۷ من کتاب الطهارة ص ۱۸ و1۹‎ )١( - 


1¥ 


غيره“ ومنه ندزك أن ما ذكره محقَق الكتاب من أن المؤلف إِلّما سمح 


وا النادر أن يورد مسألة أو ا 
ا ا ا ا 


ر لمل ذلك پان تاع م e‏ 2 لخطوطا وط الماة 
ترك توزيع eT‏ و الفقهية العامة على الترشوفات 
الخاصة» لن طبيعة هذه القواعد تنافي ا ا 


ر فا ای نے ا فر :تی نکم فمن ذلك آنه : 
ECE‏ 
المسائل لا تختص به بل هي عامةء ومنها : ۰ 
أ) مسألة )١(‏ ص ٠١‏ راوي الأصل إذا آنكر رواية الفرع إنگاز اده 
ب) مسالة )٤(‏ ص ٠١٤‏ إذا ورد المطلق والمقيد في حادئة واحدة. e‏ يجمل . 
المطلق على المقید أو لا؟ ١‏ : 
ج) مسألة )٥(‏ ص ٠۳١‏ ا و أو" 
آنها أصلية . وهي ليست آضولية . . وقد فرع عليها مسائل تعلق بالنكاح؛ ولكن نطاق , 
هذه المسألة لا يختص بالنكاح. . 
۲ في مسال حفن الزن ورد المسالة (4) في ى ۸۳ المتعاقة بسكم اقباس" في 
الأسماء اللغوية المشتقة من المعاني» كلفظ الخمر من التخمرء وا من استراق ؛ 
الأعين . .. إلخء ولكنه في التفريع لم يلتزم بذلك» وقد ذكر ثلائة فروع: ؛ ا 
أ) أحدها الخلاف في اللواط وإلحاقه بالرنا وهذا مما يتعلق بالمبالة. ولکن 
الفرعين الاخرين ليسا من حد الزناء وهما: 
ب) إلحاق النبيذ بالخمر» وهذا يععلق بخدً.الشرب. : 
ج) إلحاق النبّاش بسارق مال الحيّء وهذا تماق بحد السرقةء مع لن رد للسرتة 
مسائل خحاصة . ۰ 
٣‏ في کتاب السير مسألة (۲) ص ۱۹۳ ذكر مسألة أن (اللفظ العام إذا ورد على ؛ 
سبلب بخص به) وبين الخلاف فيها وفرع على ذلك مسالة متروك التدبية | 
(ص »)1۹٤‏ وهي مما لا يتعلق بالسير. كما أن القاعدة عامة. . 
(۲) ص ٠١‏ من مقدمة المحقق . 
(۳) ص ٠١‏ من مقدمة المحقق . 


فالاختصاص الذي اتبعه المؤلف يناسبه الضوابط الفقهية المتعلقة بباب 
واحد» لا القواعد الأصوليةء ولا القواعد الفقهية الكليّة العامة» ولهذا 
فان منهج ابن اللخام في كتابه (القواعد والفوائد الأصولية) يعد المنهج 
الصحيح في ذلك» والمتلائم مع طبيعة الأصول. 

۷ ولم يكن الكتاب - كما ذكرنا- مستوعباً لفروع الفقه ولا لكل أبوابه» بل 
اقتصر - كما ذكر مؤلفه - على أمّهات المسائل الخلافية " . وإنما اتجه 
إلى ذلك رغبة في الاختصارء ولأنه جعله أنموذجا لما لم يذكره» حتى 
أنه يستطيع الباحث أن يجد فيه دليلا على ما لم يذكر» أو كما جاء في 
تعبير المؤلف (دليلاً على الذي لا تراه من الذي ترى)" . وبذلك يکون 
كتابه مفتاحاًء يستطيع المطلع عليه أن يفتح به كثيراً من المخلقات . 

۸ وكان المؤلف عند عرضه لوجهات النظر في القواعد التي يذكرهاء لا 
يتوسّع في الاستدلالات وإنما يذكر اله منهاء كما يتراءى له. ويذكر 
الأدلة بصيغة حيادية في الغالب» متَبعاً منهجاً وصفياً في ذلك لأن هدفه 
کان بیان كيف اختلفت الفروع» تعاً للاختلاف في الأصول. 
وعلى الرغم من أنه كان شافعي المذهب» فإنه لم ينتصر لمذهبه إلا 
قليلاء سواء كان بنقده لمذهب خصمهء وهو الحنفي» أو بتعزيزه لرأي 
نامه ومن هذه المواضع القلة نقدهالراي امات ب فة في ان 
القياس لا يجري في الكفارات» ووصفه بالفساد» مع تعليله 
لذلك ٠‏ ومنها نقده رأيهم في المنع من القياس على الخارج عن 
القياس. ومنها مناقشة» رأي الحنفية بشآن عدم جواز القياس على 
الأسباب” ومنها نقده استدلالهم بالإجماع على أن للعموم ألفاظاً 

0 ض۲ 

( شن ۴ 

(۳) المسألة ٤‏ من كتاب الصوم ص ٥1‏ . 

. () المسألة ۷ من مسائل الربا ص .۸١‏ 

() المسألة ۳ من مسائل الجراح ص ٠١۳‏ . 


۲۹ 


شرعية» وأوضاعاً معلومةء لا يدخلها التخصيص قطعاً ويقين» ومني ' 
تضعيفه رأي الحتفية بشأن إنكار تخصيص عموم الكتاب بالقياسن» وتبرير ' 
هذا التشحت الد ١‏ وتضعيفه رأيهم القائل بأن (مَنْ) الشرطية | 
تخص الذكور دون الإناث»ء ونقده لدليلهم بأنه ضعيف اومن شواد ‏ 
اللنة" : ونقده لهم وللقدرية في ذهابهم إلى أن حدیث (رفع :عن آمتي ' 
٠‏ الخطأً والنسيان وما استکرهوا Sa U SE‏ ونعته | 
رأيهم في ذلك بالفسادء وتبرير هذا النعت بالدليل^ ٠.‏ ) 


. الشافعي‎ E اقتصر المؤلف عند عرضه للأصول‎ - ٩ 
وبي حنيقة » ولم يذكر غيرهما من أصحاب المذاهب الفقهية ج‎ 
إلا في مسالتين ذكر فيهما الإمام مالکاً.‎ 

آولاهما: في المسألة الرابعة من كتاب الطهارةء إذ ذكر فيها موافقة مالك ٠‏ 
لأبي حنيفة في أن الواو لمطلق الجمع» حتى قال بوقوع الطلاق' الثلاث ٠‏ 
٠‏ قبل الدخول فيمن قال لغير المدخول بها : نت طالق وطالق وطالق. ٠‏ 
وأخراهما: المسألة الثانية من كتاب السير المتعلقة بموافقة لرأي 
الشافعي باختصاص اللفظ العام بسببه» إن ورد على سبب خاص © 


۰- لاحظ د. . محمد سلام مدکور - رحمه الله - في تقديمه للکتاب أن مؤلفه 
ف نقله لعدد الأجكام في المذهب الحنفي› ولعدد من المسائل ' ٠‏ 
العلميةء لم يكن دقيقاًء بل خالف في بعض ما نقله المعروف من آراء ' 
الحنفية» وما هو مشهور في المسائل العلمية» واكتفى بالتنبيه على اثني 
غر اوخا لم يكن الزنجاني فيها دقيقاً بنقله لمذهب الأحنافء او 


1۲( المسألة ۷ من مسائل' الجراح ص ۱۷٤‏ . 

. ٠۷١ المسالة ۸ من مسائل الجراح ص‎ ٠ 

(۳) المسألة ۰ من مسائل الجراح ص ۱۷۹ . 
المسألة ٤‏ و و۹٤‏ . 
)٥(‏ ص ۱۲ . . 

(1) ص ۱۹۳ .۔ 


1۴۰ 


في بعض المسائل العلمية» وبين ين أن ذلك لا يؤثر على ما في الكتاب من 
مزايا في «إبداع تبویبه ووجازة تعبیره وضبطه للمسائل ضبطاً قل نظیره 
بين الكتب المتداولة) . 


الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب 

أولاً: المسألة )١1(‏ من كتاب الطهارة. وقد ذكر الزنجاني فيها إحدى 
عشرة مسألة مختلفاً فيهاء بين الحنفية والشافعية» بناها على الخلاف في أن 
المعاني والأحكام الشرعية هل هي من صفات الأعيان المنسوبة الها فم 
التعليل» كما هي وجهة نظر طائفة من الحنفية » آو آنها ليست من صفاتها» بل 
مما أثبته الله تعالى تحكماً وتعبّداء فلا يصح التعليل» كما هي وجهة نظر 
الشافعي؟ وهي مسألة كبر يبنى عليها ما لا حصر له من الفروع. وقد أثرنا 
٠‏ اختيارها لهذا السبب» ولكننا نه هنا إلى أمرين 


أولهما: إن الرجوع إلى كتب الفقه في المذهبين»ء لا تدلّ على أن ما 
ذكره الزنجاني» هو الأساس فيما ذهب إليه كل طرف من الأحكام» فهذه 
الكتب تعلّل أحكام كثير من هذه الفروع بأدلة أخرى» عقلية أو نقلية» وقد 
يأتي ما ذكره الزنجاني فيها من باب الاستئناس والتقوية» لا على سبيل 
الانفراد. وفي أحيان قليلة يوجّه الحكم بما ذكره من تعليل . 

) وثانيهما: إن ما ذكره من توجيه للمسائل يعطي تصوراً جيّداً لهاء 
ويْمَكن من الفهم الدقيق» ويوجد رباطاً وثيقاً بين طائفة من المسائل» في 
الأبواب المتفرقة و إلى ذلك إلا بمشقة 
زائدة . قال الزنجاني“ : 


(۱) تقدیم الکتاب ص ٤-۳۹‏ . 

(آ) ص ۳۸ من كتابه تخريج الفروع على الأصول - الطبعة الخامسة» وقد اثرنا ذكر النماذج من 
هذه الطبعةء لوجود إضافات في حواشيها لم ترد في الطبعة الأولى وقد أضفنا بعض التعليقات 
إلى ما وجدنا الحاجة تدعو إليهاء وبخاصة في المسائل المتفرَّعة على الأصول التي يذكرها 
ا وتمييزاً لها عن هوامش المحقق رمزنا إليها بالحروف الهجائية . 


۳1 


(ذهب الشافعي: رضي الله عن وجماهیر آمل السنة إلى أن الطهارة i‏ 
والنجاسة وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك ” والعتق N‏ 
الأحكام الشرعية ككون المحل طاهراً أو نجساًء وكون الشخض حرا أو . 
ملو کا امرقوقاء ليست من. صفات الأعيان المنسوبة إليهاء بل أثبتها الله ' 
تحكماً وتعبّداً» غير معللة. لا راد لقضائه» ولا معقّب لحكمهء لا بأل ' 
عما يفعل وهم يسألون»› ولا تصل اراؤنا الكليلة» وعقولنا الضعيفة» وأفكارنا ' 
القاصرة إلى الوقوف غلى حقائقهاء وما يتعلّق بها من مصالح العبادء فذلك ) 
حاصل ضمناً وتبعاًء لا أصلدً ومقصوداًء إذ ليست المصلحة واجبة في حكمه . . 

واحتج في ذلك: بان الله تعالى إذا جاز أن يعاقب الكافر على كفرهء ) 
والفاسق على فسقه» ولا مصلحة لأحد فيه» جاز أن يشرع الشرائع» وإن ٠‏ 
تعلق بها مفسدة ولا يتعلق بها مصلحة لأحد» ولذلك اله تعالى كلف الإنسان ' 
ما ليس في وسعه فقال تعالى: « قاتا ا بعش سور مو مفتریت °4 اۋا . 
يشورة ملو 4 وقال للملائكة: « اون باشماء ملۇلاو إن ثم . 


(۱) في «ز» رحمه الله تعالی وفي «دا (رضي الله عنه) کما آثبت» وفي بي خنيفة العكس 
فيهما. . وقد جرينا على وضع (رضي الله عنه) للإمامين› وهذه المغايرة فى ي النسختين ' 
مطردة في جميع المواطن» وهي من الفروق بينهما. ا 

(۲) في «د». 

(۳) ساقطة في «ز». 

٠۳ سورة هود: الابة‎ )٤( 

(۵) سوزة يويس: الاي ۸ هذا: والتكليف بالإتيان بعشر سور من القران ا إبسورة هن ' 
مثله إنما هو تكليف للتعجيز والابتلاءء وفعلا بان عجز العرب عن أن يأتوا بشيء من . 
مثله وصدق فيهم قول الله تعالى: قل لثن اجتمعت الإنس والجنٌ على أن يأتوا بمثل ' 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) الإسراء: ٠۸۸‏ وانظر تحقيق . 
هذه المسآلة وما يتشعّب منها عند الأصولبين في «نهاية الول شرح منهاج البيضاوي» ٠‏ 
للأسنوي مع حاشية «سلم الوصول؟ للشيخ بخيت المطيعي : (۳1/۱ -۱۲) تفسیر ' 
روح المعاني» للألوښي : (/۹) فما بعدها تفسير «أبو السعودا ٠ ,)0۳-.0۲/١(‏ 


ie ewmars rn GSS mm na nm n» 


(أ) أنظر : أصول السرخسي ۲١‏ وما بعدهاء وكشف الأسرار EN NO‏ 
۳ ۱ وما بعدهاء والحكم الشرعي بين اقل والعقل للدكتور الصادق عبد الرحفن الغرياني 
ص ۲۸۵ وما بعدها. ۰ 


۳۴۲ 


صدِة) وكل ذلك تكليف للإنسان ما ليس في وسعه» وذلك ضرر لا 


وسر هذه القاعدة أن الله تعالى مالك الملك وخالق الخلق» يتصرف في 
عاف كف مف ر فلك الراخد ها اة أ بخ کان مما ف 

ملك الغير بالضررء وذلك ظلم وعدوان. ٠‏ 
) وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة رضي الله عنه من علماء الأصول إلى أن 
الأحكام الشرعية صفات للمحال" والأعيان المنسوبة إليهاء أثبتها الله 
تعالى» وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير" 


كما أن الحسن» والقبح*“» اوخوت اة والتدب ١‏ 

والكراهةء والإباحة» من صفات الأفعال التي تضاف“ إليهاء غير أنهم 
قسّموا أحكام الأفعال إلى: ما يعرف بمجرد العقل» وإلى ما يعرف بأدلة 
الشرع» على ما سيأتي: 


أما أحكام الأعيان: فقد اتفقوا على أنها كلها تعرف بأدلة شرعية»› ولا 
تعرف بمجرد العقل» وآنها" کلها تثبت بإثبات الله تعالى . 


واحتجُوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب» بناءً على قاعدة التحسين 


.١١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) فى «ز» (الحال). وهو تصحيف . 

() انظر «أحكام القرآن» لابن العربي: )٠٤٠/١(‏ و «التفسير الكبير“ للفخر الرازي: 
(۸/ ١٠١٠١).ء (٠٠١١ /١١(‏ وانظر كذلك «حاشية ا ا ۳( 

. في «ز» (القبيح) والصواب ما أثبتناه من نسخة ادا‎ )٤( 

)٥(‏ في «ز٤‏ (المندوب) والصواب ما أثبتناه من نسخة «دا. 

() في د (یضاف) . 

(۷) في ده (وآن) , 


۳۳ 


وا ا آن شرع الک ARD‏ 
عقلاء SG‏ فانه يقبح 
E‏ ا 


وإذا تمهدت ا فنقول" : الشافعي رضي أله عله حیٹ رأف 
أن التعبّد في الأحكام هو الأصل غلب احتمال التعيد: ویتی مشاتله في ) 
الفروع عليه . 


e‏ اله عنه حیث رآی أن مايل هو الاصل بني مسائل 
ار عل تفرح عن الأصلين المذكورين 0 


0 
مښې“ : 


اتان الما يتعين” لإزالة النجاسة عند الشافعي رضي اله عن E‏ 
A‏ اا د 0 


قي ر (الحكيم) والصواب ما في نشخة «ده وهو ما تاه . 
() في «ز» (فيقول) والصواب ما أثبتناه من نسخة (د). 


)( فی ر (متعين) . 


() انظر المسألة في : لاساد 9 اسان ١‏ وطريقة الخلاف الاش س ٤‏ وإيثار أ 
الإنصاف لسبط ابن الجوزي ص ٠١‏ ورؤوس المسائل للزمخشري مسألة (1) ص۹۳ و٤“‏ 
الام نن قران لمغري e17‏ وبداية المجتهد .A“/‏ . 


(ب) انظر المجموع 4۵/۱ وار الإنصاف ص 0 . وقد أحذ برآي الشافحي مالك و وزفر : 
وأحمد. : 1 1 


۳٤ 


6 (آ) ٦ e‏ )1 ()(ب) 
مائع طاهر مزيل للعين والأئر" تغليبا للتعليل ٠”‏ 


۲ ومنها: أن الماء المتغير بالطاهرات كالزعفران والأشنان إذا تفاحش 
تغيْره“ لم يجز التوضي به (عند الشافعي) رضي الله عنه بثاء على الأصل 


(٠ ۰‏ لا حلاف في أن الطهارة الحكمية (وهي زوال الحدث) لا تحصل بما سوى الماء من 
المائعات الطاهرة. ولكن الخلاف المراد في هذه المسألة هو في الطهارة الحقيقية 
وهى زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدنء فعند أبى حنيفة وأبيى يوسف تحصل 
بما سوى الماء من المائعات الطاهرةء آما محمد وزفر: فقد وافقا الشافعي بأنها لا 
تحصل» وروي عن آبي يوسف آنه فرق بين الثوب والبدن. 

انظر «البدائع» للكاساني : (۱/ ۸۳) «فتح القدير٤: .)١١١ ء٤۷ /١(‏ 

۰ (۲) قدر هذا التغيّر عند الشافعية ما يمنع إطلاق اسم (الماء المطلق) على الماء المتغير؛ 
أنظر: «المهذڏب للشيرازي»: /١(‏ 5) و «مغني المحتاج للشربيني الخطيب على متن 
WAY: e‏ 
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(آ) تأسیس النظر ص 1۳۸. وقد علل الدبوسي المسألة بأصل اخرء مختلف فيه بين الشافعي 
والحنفية› هو (انه متی تعلق بالأصل حکمان متفق علیهماء ثم عدم أحدهماء لا يعدم الاخر 
في نوع من فروعه» وجاز أن تعلق , به أحد الحكمين مع عدم صاحبه» عند الحنفية. وعند 
الشافعي لا يجوز أن يتعلّق به الحكم الأخر مع عدم أحدهماء فيجعل أحد الحكمين كالشاهد 
للاخر) (ص .)۱۳١‏ وهنا لما كان الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث جاز في غيره من 
المائعات أن يزيل الخبث ولا يزيل الحدث. وإزالة الخبث» هي أحد الحكمين للأصل . ا 
الشافعي فكان يرى أن ما لا يزيل الحدث لا يزيل الخبث. (ص ۱۳۸). 

(ب) توجيه كلام أبي حنيفة ره ا بت ما عر هة الا دى ران الخاد في رق طف 
فيدخحل خلال الثوب» فتصحبه أجزاء النجاسة» فإذا عصر الثوب يزول عنه الماء» فيزول معه 
ما صحبه من أجزاء النجاسة» والخلٍ يشارکه في هذا الوصف» بل فوقه في قلع الأثار. فعلم 
ان الخل يشارك الماء في كونه مؤثرا في إزالة النجاسة»› فوجب أن يشارکه في إفادة الطهارة» 
لأن الماء إنما يؤثر في إفادة الطهارة لكونه مؤثرا في إزالة النجاسةء لأن نجاسة الثروب ما كان 
باعتبار ذاتهء فن ذاته طاهرء بل باعتبار مجاورة النجاسة إيام فإذا زالت المجاورة صار 
الثوب طاهراء وهذا المعنى موجود في الخلْ» بل آقوى» فيفيد الطهارة ضرورة). طريقة 
الخلاف ص ٤٤‏ . 

ا (ج) انظر المسألة في: الإصطلام /١‏ ۲٥ء‏ وبداية المجتهد ۲٠/١‏ ورؤوس المسائل مسألة (۲) 
ص ٩٩‏ . 
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ااکررة فإنه تعبّد باستعمال الماء بالاتفاق» والميه " الماء 
وهذا لا یندرج تخت اسم IR‏ 


. ار ترد لماه في امغر ست نم عندن‎ e 
0 (وغعنده) : جائز‎ 


)١(‏ وهو كذلك عند مالك . أنظر بداية المجتهد: (۱/ ۲۷) وانظر لمذهب الحنفية في 
المسألة : «فتح القدير مع الهداية» : .(A/‏ : 

(۲) في «ز» (البتع) وهو خطاً. وفي اللسان: a‏ 
جرى على وجه الأرض جريا منبسطاً في هينة اقرا مادة: (ميع). : 

(۳) في «ز» (اسم الماء المطلق) . 

(9) انظر المهذب للشيرازي: .)٤/١(‏ 

)١(‏ ما ذكره المؤلف هو المنقول في كتب الحنفية عن أبي حنيفة رحمه الله و 
الجصاص في «آحكام القران»: (۳/ .)٤٦۹‏ ومنع ذلك بو يوسف وقال بالتيمم. ما 
محمد بن الحسن: إفقال: يجمع بين الوضوء والتيمم» ولذلك عبر صاحب «الدر , 
المختار» بأن الأظهر دت :الحدث به» وتبعه في ذلك ابن عابدين في جحاشیته (رد : 

- المحتار)» انظر کنر الدقائق» وشرحه «كشف الحقائق» لعبد الحكيم الأفغاني : ۰ 

: «فتح‎ )۳۳/١( وراجم «بداية المجتهد»:‎ )۱١١/١( «حاشية ابن عابدين»:‎ )۱۹ /١( 
E .)٠١/١( :٤يرابلا‎ 


. ومراقي‎ AV1 انظر الهداية مع فتح القدير ۹/۱ وتبیین الحقائى ۷/۱ ورد المحتار‎ (Î) 
. وقد ذکر ابن الهمام في فتح القدير: أن الذي خالطه الزعفران هل يزيل‎ .٤ الفلاح ص‎ 
۰ .(64/0.. الإطلاق أو لا؟. وقد قر أنه يسمّى ماء الزعفرانء ولکته یتوضاً به» لعدم کثافته‎ 
E : آنه إن زالت رقته لم يجز الوضوء به. (انظر‎ » E SE 
رفي بداية المجتهد» ا ا و ر ق مرت ر انان‎ 
وأبان أن ذلك» لأنه إنما يضاف إلى ما خالطه» فیقال ماء کذاء لا ماء مطلق . ا‎ 
e الماء المطلق. وأبو, 'حنيفة يرى ان ذلك مما پتناوله اسم الماء» وليس هو‎ 
.)/۷( 


(ب) انظر: الإصطلام ا۷ وروس الال سال ۲ ص 1١‏ 


۳١ 


© ومنها: أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ (عند الشافعي) رضي الله عنه”“‎ - ٤ 
. تغليباً للتعبّد بترجيح الاجتناب على الاقتراب‎ 


وعندهم : يطهر تشرّفاً إلى التعليل". 
ه _ ومنها: أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه لا تفيد طهارة الجلد (عندنا)“ مراعاة 
للتعبّد" » كما في ذكاة المجوس» ونجاسة اللحم من هذا الذبيح . 


وعندهم يطهر تشوفاً إلى تعليل الطهارة بسفح الدم والرطوبات 
ال aS‏ 


- ومنها: أنه يتعيّن لفظة التكبير في افتتاح الصلاة (عندنا) ولا يقوم ما في 
معناها مقامها" ويتعين لفظة التسليم في اختتامهاء ولا يقوم ما في 


: ویروی هذا القول عن الحسن بن زياد من الحنقية . انظر «بدائم الصنائع للكاساني‎ )١( 
. (A0 /۱) 

(۲) انظر لهذا «فتح القدير: )1٤ /١(‏ «حاشية ابن عابدين٩: .)۸٩ /١(‏ 

٠‏ () انظر للتفصيل «المهذب» (1/ )٠١‏ «نهاية المحتاج» للرملي على «المنهاج» للنووي مح 
حاشية الشبراملسي : (۱/ ۲۳۲ ۔ ۲۴۳). 

() في «زه (الوحشي) وهو خخحطأً. 

)٥( :‏ فی «زه (نظرا). 

- ٠۳١/١( «رد المحتار» لابن عابدین:‎ )1٦/١( انظر «فتح القدير على الهدايةه:‎ )١ ٠ 
. ۸۸/١ وقارن ب «نيل الأوطارة للشوكاني‎ ۷ 

(۷) انظر للتفصيل والتفريق بين من يحسن العربية وبين الأعجمي الذي ضاق وقته عن 
التعليم «المهڌب»: )۷١ /١(‏ . 

. في «زه (لفظت) والصواب ما أثبتناه‎ )( ٠ 


() ويروى ذلك عن مالك وأحمد (انظر: إيثار اللإنصاف ص )٤4‏ وانظر توجيهات الشافعية في 
المجموع CTI¥/‏ وانظر رژوس المسائل ص ۹۷ . 
(ب) الإصطلام “٢1‏ وروس المسائل مسألة )٥(‏ ص ۹۸ . 


1۳۷ 


اا 
عنده: يقوم : 
e‏ أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها في الصلاة ‏ (عندتا)». لاحتمال 

التعبّد بالإبعجاز اللفظي والمعنوى " ٠‏ 


وعنده: يقوم مقامها تعويلا على لس 


(1) راجع «المهذب» :0 (A‏ : «المنهاج مع نهاية المحتاج» : (/) فما پعدها. ۰ 
9 انظر «شرح الوقاية» لصدر. الشريعة ‏ مع «الكنز وكشف الحقائق :ta‏ )1/0 هدا 2 
اط ان بان کے کید ی اع اھ بی د ا کت ر وقال ‏ 
أو تو إن کان ي E E EE‏ إلا قوله: اله أكبر. e‏ ب E‏ 
القدیر٤:‏ (۱۹۱/۱). 
(۳) انظر «المهذب»: : VT/Y‏ - ۷۳) «نهاية المحتاج؟ )٤٠٤ /١(‏ فما بعدها. . 
)£( في لز (عندهم) ب بميمْ الجمْع. ّ : 
)٥(‏ قلت: وقد تناول بث العلماء مسألة الأفضلية بين التعبّدي ومعقول الا وني 
#حاشية ابن عابدين» ؛ : سثل المصتف في آخر فتاواه 'التمرتاشية هل التعبّدي أفضل: أو ' . 
معقول المعنى؟ أجابُ: لم آقف عليه لعلمائنا سوى قولهم في الأصول: االأصل في ٠‏ 
النصوص التعليل» فاه يشير إلى أفضلية المعقول» ووقفت على ذلك في «فتاوی ابن ' ١‏ 
حجر قال : : قضية كلام ابن عبد السلام أن التعبّدي أفضل» لأنه بمحض الانقياد ٠‏ 
بخلاف ما ظهرت علته فان ملابسه قد فد يفعله لتحصیل فائدته. وقد خالفه البلقيني ٠‏ 
فقال: لا شك أن رل الفعنى من حيث الجملة أفضل»› لأن أكثر الشريعة كذلك»ء 
SS IS a 0‏ 
OE‏ ا هل اللفظ هو المتعبّد به في ااا أو" لمعي (بداية المجتهد , 
۱., 
وذكر أن الشافمية ب بقوله - ڳلا ا الصلاة ار ا اکير 
وتحايلها التسليم. موجهين الدلالة بأن الألف واللام ههنا للحصرء e‏ 
الحكم خاص بالمنطوق؛ ونه لا يجوز بغیره. : 
وذكر أن هذا الاستدلال مبني على الاحتجاج بدليل الخطاب - أي مفهوم المخالفة - 
والحنفية لا يحتجون به. (بداية المجتهد .)١۱۹/۱‏ م 
(ب)انظر : الإصطلام 8 وفيه طائفة متنوعة من الاستدلالات للفريقين؛ رکات ت قاعدة الباب : 
التعليلية ا ا 


۴A 


۸ ومنها: أنه يمتنع الإبدال في باب الزكوات" ولا يجزىء إخراج القيم 
(عندنا)» أظهور احتمال التعبّد بالك بين الفقراء والأغنياء في جنس 
, 
المالء وعندهم. ڊ يجر يء 


٩ :‏ - ومنها: أن تخلیل الخمر حرام » والخل الحاصل مله نچس (عندنا) » 


= وبالنظر للجزئيات فقد يكون التعبّدي آفضل كالوضوء وغسل الجنابة فإن الوضوء 
أفضل» وقد يكون المعقول آفضل» كالطواف والرمي» فإن الطواف أفضل أنظر: 
«حاشية ابن عابدين»: )١٠/١(‏ وراجع لحکم القراءة بالفارسية وغيرها عند عدم 
العجز وأن آبا حنيفة رجع لقول أبي يوسف ومحمد بعدم الجواز وآنهم قائلون بجواز 
ذلك عند العجز عن القراءة بالعربية «الهداية مع فتح القديره: )۱۹۹/١(‏ فما بعدها 
«حاشية ابن عابدين٤: .)۳۲٠/١(‏ وانظر «المهذب للشيرازي٤: /١(‏ ۷۳). 

٠‏ (۱) في «ز» (الزكاة) بال(افراد. 

٠‏ (۲) انظر «تحفة الفقهاء» للسمرقندي: )1۳١/١(‏ من القسم الثاني تحقيق الدكتور زكي 
عبد البر. 


uenbN SDSS nS A ¢4 %4 


(آ) انظر : طريقة الخلاف بين الأسلاف ص ١٠ء‏ وزيثار الإنصاف ص 1۷ وفيه الاحتجاج لوجهات 
النظر بالاثار» ويناء الخلاف عليها. وتذكر كتب الحنفيةء نقلاً عن أئمتهم آن دفع القيمة أفضل 
من دفع العين» لما في ذلك؛ من السعة» رلأن القيمة أعرن على دفع حاجة المحتاج. (انظر : 
الدرّ المختار وشرحه ٠۳٠١/۲‏ اللباب في شرح الكتاب ۷۳/۳ وفي تأسيس النظر يذكر أبر 
زيد الدبوسي أساس الخلاف في ذلكء ويرده إلى أن الأصل عند علماء الحنفية هو أن من 
وجيت عليه الصدقةء إذا تصدَق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأ عما وجبت عليه 
ولا يجزيه عند الشافعي وذكر بشأن دفع القيمة أن علماءهم يرون أن مراد النص سذ خلة الفقير 
ودفع حاجته. وقد حصل. وبنى على هذا الأصل طائفة من الفروع (انظر تأسيس النظر 
ص )١١١‏ وذكر المقرّي في قواعده الخلاف في هذه المسألةء» ورد ذلك إلى أن الزكاة جزء 
من المال عقذر معيّن عند مالك والشافعي» فلا يجوز إخراج القيمة› وعند أبي حنيفة آنه جزء 
مقر فقط فيجوز إخراج القيمة (قاعدة )۲٤١‏ ص ١٠٦٤ء‏ وذكر أيضاً في القاعدة ۹۷0) أن 
نصوص الزكاة في بيان الواجب غير معللة عند مالك والشافعي» لان الأصل في العبادات 
ملازمة أعيانهاء وترك التعليل» فالواجب أعيانهاء وقال أبو حنيفة إنها معلّلة بالمالية الصالحة 
لإقامة حق الفقيرء فالواجب قدرهاء فسواء اش العين»ء أو التيمة فإنه يكون مخرجا 
للواجب» لا أن القيمة بدل. لأن شرط البدل تعذر الأصلء وهذا التوجيه ينافي ها ذكره 
الزنجاني . . ويقول المقرّي إن بعضهم آرجع الخلاف في ذلك إلى أن المنصوص عليه عند 
الشافعي ومالك هو بيان عين الواجب. أمَّا أبو حنيفة فيرى أنه بيان قدر الواجب (قواعد 
المقرّي قاعدة ۲۹۲ ص ٥۲۷‏ و۲۸٥).‏ 


۳۹4 


لظا الل فيها"“ .! وعندهم جائز» والخل الحاصل منه طاهر تعلیل' 
بزوال علة النجاسة كما في الدباخ . TF‏ 


١‏ ومنها: أن الد والتعشية في الكقّارات لا تَجُرى, " مسن ن 
يجب صرف الطعام إلى المساكين" . 


١‏ ومنها :اه SEN‏ العدد (عندنا) وصرف الطعام إلى ك 


N يجوز" صرفه‎ e 


(۱) راجع في ذلك : «القذوري وشرحه للميداني: (ص .)۳٣۲‏ 

(۲) في «ز٤‏ (لا تجوز) وقي هامش «د» (شيءَ من). n‏ 

(۳) وانظر «فتح القدیر»: )۲٤۳/۱(‏ وراجع «المغني» لابن قدامه: ص4 اتفسير ' 
النصوص في الفقه الإسلامي» للمحقق HE‏ هھ 

: : . في :ز٤ (یجزیه)‎ )٤( 

)١(‏ راجع «الهداية مع فتح القذيره والعناية : )/ (rer‏ سكام الاحكاب الاين ق 
العید: (۱۳/۲) رانظر مزیداً من ا في اتفسير النصوص» E‏ €( 


E aN انظر : طريقة الخلاف: ص 4۸ء‎ (Î) 

(ب) انظر تكملة المجموع لتقي الدين السيكي ۷ ۳۸ وتوجیه ذلك اتاد کل متهم عن اشر 
في القدر الذي يتناوله من الطعام. وان المطلوب هو دفع الحب» وهذا لم يتناول الحب. ' 
وعلل ذلك أخحری بأن ما وجب للفقراء بالشرع وجب فيه التمليك كالزكاة» وفي التعشية أو 
التغدية لم يتحقق ذلك (۷/ ) کما ذکر الإمام السبكي» بشآن استيعاب :العدد» عند : 
الشافعية › آنه لو دفع إلى ثلاثین مسکيناً ستين مدا إلى كل واحد مدين» لم جز إلا ثلائین 
لأنه لم يطعم ستین مسکیناً (۱۷/ ۳۷۸). ۰ 

(ج) بإطعامه وجبتین عن کل يوم» سواء كانتا عشائين» أو غدائين› ار عشاء وا أو عشاء' 
وسحوراء أو قيمة ذلك. ونقل الحسن بن زياد عن أبي حنيقة - رحمه الله ۔ آنه إذا ت 
شخصاً واحداً وجبة وأحدة» عشاءً كانت أو غداء» مائة وعشرين يوماً اجزأه. 
انظر : رد المحتار / ۰ وانظر : اللباب في شرح الکتاب ۳/ ۷۳ . 


6۰ 


ثانياً: المسألة )٤(‏ من كتاب الصوم» وهي خاصة بمسالة جريان 
القياس في الكفارات . وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أربع مسائل» مبنيّة على 
الخلاف في ذلك . ورأي الحنفية في منع القياس لا يقتصر على الكقارات» 
وإنما هم يمنعون ذلك في سائر العقوبات من حدود وتعازير وكفارات» كما 
يمنعون ذلك في الرخحص والمقدرات» ولهم ولمخالفيهم توجيهات خاصةء 
وبيان للأسباب التي دفعت كلا منهم للأخذ برأيه» تعرف في مظانها من کتب 
ITE‏ 


كل حكم شرعي أمكن تعليله» فالقياس”"' جائز فيه عند الشافعي رضي 
الله عه" . 
وذهب أصحاب أبي حنيفة : إلى أن القياس لا يجري فى الكفارات“ 
وهذا فاسد: فإن مستند القول بالقياس : إجماع الصحابة رضوان الله عليهم» 


يجوز إجراء القياس فيها مع ظهور المعنى وتجليهء أم مع عدم ظهوره؟ . 


(( في «ز» (جار). 
(۲) انظر «مسلّم الثبوت» مع شرحه فواتح الرحموتا: ۳۱۸/۲ .)۳١۹‏ 
البناني وتقريرات الشربيني٤:‏ (۲/ .)۲٠١ _ ۲٠٤‏ 


TT 


(1) انظر في المسألة: أصول السرخسي ٠١١/۲‏ وما بعدهاء وشرح E Sa‏ 

وما بعدهاء والتحرير بشرح التقرير والتحبير ٠۲١/۳‏ وما بعدهاء وشرح مختصر الروضة 
cfo1/‏ والأحكام للامدي 1۲/٤‏ وما بعدهاء والفصول في الأصول للجصاص ص ٠٠١‏ 
و٤١۱»‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ۲/ 1۷١‏ وما بعدهاء والإبهاج في شرح المنهاج لابن 
السبکي ۲۹/۳ ا والبحر المحيط ٥٠/١‏ وما بعدهاء وشرح مختصر المنتهى للعضد 

TM 

(ب) ص ٠۲‏ من الطبعة الخامسة . 


ن قم : مع ظهوره وتجله: فهو تحگم؛ وصار تة قول القاتی:. 
E‏ وإن قلقم : امع عدم هور المع حن واياكم في ذلك على وترة 


۳ أاحدة : 


e‏ بأن e‏ من إجراء لياس في الكقٌارات» لأا 
رايا کک ا وعلل وقال : ايقولون : 
منکرا! اوو ر ۰ 


ر قال أعظم مما قال المظاهر» وأفحش TT‏ 
الكفارة ٠‏ :ولذلك ,وجب أبذالها على وجه لا يهتدي لبه الرأي والقيأس» ' 
فإنه أوجب على الحالف عتق رقبة» أو صيام شهرين““ أو إطعام عشرة ‏ 
مساکین› وأوجب على المظاهر عتق رقبةء أو صيام شهرين أو إطعام ستين . 
مسکیناء فإن فلنا: العتق بدله ثلاثة ثة أيام فأيّ حاجة بنا إلى صيام شهرين» وإن ‏ 
قلنا : E LE E Gk e‏ 


الأسباب شیا ما عل بعض. و عن 0 ا 


a. . في «ز» زيادة كلمة (غدم) (مع) والصواب ما أئبتناه من ده‎ )١( 
' ونص الآية : الذين بُظاهرون منگم من نسائهم ما س آگهاتهم‎ ٠۲ «سورة المجادلة:‎ )۲( 
| , إن آتهائیم إلا اللائ ب وإنهُم ليقولون منكراً من القولٍ وزوراً وإ الله لعف‎ 
. . غفور#‎ 
OE في ١دا (من). وما اا ن‎ )۳( 


mne acs mans Du Err w4 


() انظر هذا الدليل في اجام للامدي ١ . ٩۳/٤‏ 
ب لواب م وقد قي هذا الخطا دون تصحيع في جميع طبعات الکتب. 
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- منها: أنه إذا جامع في یومین من رمضان واحد: یلزمه کقارتان" عندنا 


احفائل السيين. 
وعندهم: للا پلزمه سوی شار وة لتعذر الإلحاق على ما 
(۳ )ب( 


٠‏ - ومنها: أن المنفرد برؤية الهلال إذا رد الحاكم شهادته2؟ یلزمه الكفارة) 
إذا جامع في ذلك اليوم عندنا» كما إذا قبل القاضي ا 
وعندهم : لا يلزمه”» لما ذكرنا من سد باب الإلحاق”“. 


ومنها: إن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجرء ولم ينزع 


)1( في 7ز (من نهار رمضان) . 

() راجم في هذا: «المهذب» للشيرازي مح «المجموع1 للنووي. ۳۸٤ /٦(‏ ۔ .)۳۸١‏ 

.)1۹/۲( انظر ابن الهمام في «فتح القدیر»:‎ )۳( ٠ 

. مع «المهذب» للشيرازي‎ )۳٠١ /1( راجع «المجموع1:‎ )٤( 

.)0٥۸/۲( انظر «الهداية مع شرح العناية وفتح القدير»‎ )١( ٠ 

)1(٠‏ سواء كر عن الأولى أو لم يكفر. وهو قول مالك - رحمه اله - أيضاً (فتح العزيز مع المجموع 
)٤٥١/٦‏ وأحد الوجهين في مذهب أحمد - رحمه الله - (المغني )١۳۲/۳١‏ (ووجه ذلك 
عندهم؛ أن صوم كل يوم عبادة برأسهاء فلا تتداخل كفارتاهما كالحجتین ذا جامع فيهما (فتح 
العزيز .)٤٥١ /٦‏ 

(ب) وذلك لان الكفارتين تتداخلان عندهم (انظر: طريق الخلاف ص ١۷ء‏ وإيثار الإنصاف 
ص ۸۹ والأشباه والنظائرء لابن السبكي ۲/ .)٠١١‏ 

ورأي الحنفية هذا هو أحد وجهين في مذهب أحمدء واختيار طائفة من علماء السلف . 
(المغني .)٠۳۲/۳‏ ووجه القول عندهم بالتداحل» إن الكفارة جزاء جناية تكرّر سببها قبل 
استیفاثها فیجب أن تتداخل کالحدّ. 

(ج) انظر تأسيس النظر ص ۸١ء‏ وقد آدخل ذلك في أصل: (إن صورة المبيح إذا وجدت منعت 
وجود ما یندریء بالشبهات) . ِ ١‏ 

(د) انظر: إيشار الإنصاف ص ۸» وطريقة الخلاف ص .۷١‏ وقد علل ذلك بتمكن شبهة 

امشات انا على يوم الشك» إذا أفطر. وفي تبيبن الحقائق ذكر أنه حينما رذ الإام 

شهادته صار مکذیاً شرعاء ولأنه يحتمل الاشتباه عنده. وعلى هذا فالحتفية يسقطون الكفارة 

للشبهة .)"١۹/۱(‏ والقاعدة في ذلك ما أوردناها في الهامش السابق عن أبي زيد الدبوسي . 


€۳ 


اترم" الكمار i‏ » قياساً لدفع الانعقاد على قط المقد*. 

وعندهم: لا يلزمهء لاعتقادهم أن لا مجال للقياس فيها"؟. ‏ . ٠. ٠٠‏ 
٤‏ - ومنها: إن القتل ألعمد يوجب الكقارة عندنا» قياساً على ا 

قال الشافعي رضي الله عنه ‏ إذا وجبت الكَفًارة في الخطأء ففي العمد أوجب . 


وعندهم: ۹ س لا E‏ (ما ا 
() في «ز» (لزمه),  ٠ ١‏ () انظر «المجموع۲: ..)۳٤۷/١(‏ 
() كلا في التسختين. : )٤(‏ انظر «حاشية ابن عابدين1: (۹۹/۲). 


)٥(‏ انظر «جمع الجواع؛ : )/£ ١‏ فما بعدها مع حاشية البناني وتقرير الشربيني. 
7) ومن قتل مؤمناً خطا فتحرير رقبة مؤمنة)(سررة النساء: الآية ۹۲). 
(۷) راجع «تبيين الحقا تی للزیلعي (۱/ )٠٠١ - ٩٩‏ «شرح القدوري): ( ص ۳۲۳) وانظر ٠‏ 
«مسلم الثبوت» مع «فواتح الرحموتا: )٤0۹/١(‏ «التحرير مع التقرير بوالتحبير؟: , 
وانظر تفضيا اليا في اتشسير التصوص؛: (ص ۳۹۵ E E‏ 
الأولى للمحقق «التلؤيح على التوضيح» : (OA /Y)‏ 


ecDNauaQnacscuemGdadnd COG“ ¢ 


)1( وكذلك هو الحكم في مذهب مالك وأحمد (المغني E .)١١١/۳‏ 
(ب) المقصود من دفع الانعقادء منع انعقاد الصوم بهذا الجماع» فهو لم يفسد صوماًء لأنه لم ' 
یدخحل فیه» فوجوب الكفارة لمنعه من انعقاد الصوم ووجوده» لا لافساده وقطعه وار ن ١‏ 
ذلك واضح» ولا وجه 'لاستغراب المحقق وقوله (كذا في النسختين)! . 8 
(ج) وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - وحكي عن الزهري (المغني 41/۸). ' 
(د) انظر: الأشباه والنظائر لابن النبكي ۲/ ١۷١٠ء‏ والمغني لابن قدامة ۹1/۸ وعدم الوجوب هو 
المشهور في مذهب أحمد - رحمه الله - كما أنه قول مالك والئوري وأبي ثور وابن المنذر 
وغيرهم (المغني 1/۸( ووجهة نظرهم» كما ذكرها في المغني› الاحتجاج بمفهوم قوله 
تعالى ومن قتل مؤمناً خطا فتحرير رقبة مۆمنة¢› حیث آنه کر لك e‏ 
ولم وجب فيه كفارة؛ وجعل جزاءه جهتم . : 
(ه) ومن أمثلة القياس في الكقاراتء ما ذكره الزركشي في الببر النحيطء مثل: أن 
الخموس تجب فيها الكقارة قیاساًء وآن من أفطر عمدا في رمضان بغير جماع: تجب عليه . 
الكقارة» قياسأعلى الجماع . كماذكر آمثلة آخرى لا ينضح فيها وجه ماقاله (البحر المحيط /11(. 
٠‏ ومن أمثلة ذلك قول الظاهرية وأحمد أن من جامع ناسياً لصومه لزمته الكقارةء قاساً : 
على ناسي الصلاة في لزوم القضاء» ويبدو أن إيجاب ذلك والكناة ضف وذلك لما عرف : 
من أ ثر النسيان في إسقاط العقوبات في الشرع (بداية المجتهد ۲۹۳/۱ و٤٠۲)‏ ومن أمثلة ذلك ' 
إيجاب الكقارة على من أخر قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل رمضان آخرء على رأي مالك ؛ 
والشافعي وأحمد» قياساً على من أفطر دا لأن كليهما مستهين بحرمة 2 (بداية 
المجتهد ۱/ ۲۸۹). 


٤ 


) المطلب الثالكث 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي الشريف التلمساني 
(المتوفى سنة ۷۷١‏ ه) 


الفرع الأول: التعريف بالكتاب: 

هذا الكتاب الأصولي مما أدخله كثير من الباحثين في إطار التخريج› 
. وقد ذكره البغخدادي بهذا الاسم في إيضاح المكنون cOoA/Y‏ وذکر مصدره في 
الزيتونة» وطبع باسم مفتاح الوصول في علم الأصول من قبل دار الكتاب 
العربي للنشر في مصر سنة ۱۳۸۲ ه- ۱۹١۲‏ م» وذكر في مقدمته أنه مفتاح 
الأصول في ابتناء الفروع على الأصول» ولم تعط دار النشر مبرّرات لطبعه 
بعنوان آخر» وفي نیل الابتهاج (ص ۲٥۹‏ بهامش الديباج المذهب) أنه مفتاح 
الأصول في بناء الفروع على الأصول» وكان طبعه بإشراف قاضي القضاة 
بنيجيريا الشيخ أبو بكر محمد قمي » وعلى نفقة أحمد وبيلو رئيس حكومة 
نيجيريا الشمالية في حينه . 


ثم طبع بتحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف باسم (مفتاح الوصول 
إلى بناء الفروع على الأصول)» ووضع المحقَق مقدمة له» ترجم فيها 
للمؤلف؛ وعرّف بالكتاب. وقد طبع أكثر من مرَة» وسنحيل على هذه الطبعة 
المحققة» المطبوعة سنة ٠٤١١‏ ه من قبل دار الكتب العلمية ببيروت/ 
لىئان . 


وهذا الكتاب على صغر حجمه يتميز بمنهج وأسلوب فريد» يختلف 
عن كثير. من الكتب الأصولية» ومن الممكن أن نوجز أهم ما اتصفَ به 
بالأمور الاتية : ) 


E: 


١‏ اتبع المؤلف ۴ ترتیب کتابه وعرض موضوعاته ا فریدة 
خاصا على غير ما هو معروف وشائع عند جمهور الأصوليين . ونظراً. 
إلى ا أصول الفقه هي أدلته » فقد جعل الأصول» أو نما تفشك په ¦ . 
المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية جنسين» هما:. 
الدليل بنفسه والمتضمّن للدليل. وجعل الدليل بنفسه نوعين هما: 

ف E‏ 
شروط هي a‏ 

٠‏ صحة الستد إلى شار رورم الذاك على e‏ النطلوت» 
واستمرارية الحكم»› e‏ ورج انه غل ا عار اة 
وأمّا الأصل العقلي فهو استصحاب الحال» وهو ضربان استصاحاب آمر 
عقلي أو حسّي واستصحاب حكم شرعي . 
أا اللازم عن الأصل فجعله ثلاثة e‏ وهي : : قياس , 
الطرد» وقياس العكس. والاستدلال الذي ذكر منه ستة آقسام. ‏ 
وأماءالمتضمَن للدليل فهو نوعان الإجماع وقول الصحابي . E.‏ 
وعلى هذا فالکتاب خال من مات الا ادر والتمارض ب 
والترجيح . 
والذي يبدو أن ما اتبعه المؤف في التبويب والتقسيم هو منهج اتبعه . . 

علماء المغرب» أو بعضهم. وقد أفاد e‏ في هذاء کأبي 
الوليد الباجي"' وغيره. 


۲ - والکتاب» کما قڌمناء شام لکثير هن موضوعات الاصول: ا 
٤‏ كتاباً في التخريج إعلى قواعد معينةء وإنما هو كتاب أصولي موجز واضح . 1 
العبارة» شيّق في عرضه لموضوعاته: ومما زاد عرضه تشويقا ووضوحا 
آنه کان يقرن :5 تقرير المسائل الأصولبّة بالفروع الفقهبّة المختلف فيهاء ناء ٠.‏ 
a E‏ اللأصولية. وقد أكثر من ذكر @ لفقا ,| 


۷ اتر اعرف ب في ببست شرط علدا افخریج. 


E 


في ا كثيرة» الأمر الذي دعا الكثيرين من الباحثين إلى ضمَه إلى 
كتب التخريج» ومما رشح ذلك لهم أن المؤلف سى كتابه (مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول). 

ونجد لمثل منهج المؤلف التطبيقي نموذجاً سابقاً في أصول الشاشي لأبي 
علي٠‏ أحمد بن محمد الشاشي الحنفي المتوفى سنة ٤٤٠ه‏ . مع 
اخحتلاف الكتابين في طريقة ترتيب الموضوعات وعرضها وشمولهاء 
واختلافهما في أن الشاشي کان يأتي بالتطبيقات والأمثلة من مذهب 
الحنفية» وقل أن يذكر مذهب غيرهم . آما التلمساني فکان نطاق آمٹلته 
أوسع مدى من ذلك . ۰ 


٠‏ ٣-ابتعد‏ المؤلف عن الأسلوب الجدلي» والحجاج المنطقي في كتابه» 
فكانت تعريفاته لما يتكلم عنه بسيطة مختارة» ولم يکن يأتي بتعاريف 
كثيرة» بل يكتفي بتعريف واحد يوضح المقصود»ء دون مناقشات» أو بيان 
لمحترزات ما يأتى به من تعريف. وربما أذن لنفسه في القليل النادر . 
بشرح التعريف بايجاز كما في قياس الطرد. وفي آحیان آخری کان 
يتكلم عن الموضوع دون تعریف لهء آو بيان» كما في الاستصحاب"› 
والعلة» والاستدلال والإجماعء" » وغيرها. وفي أحيان أخرى كان 


)١( ٠‏ هو أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي الحنقي› الملقب بنظام الدين» من 
تلاميذ آبي الحسن الكرخي النابهين آثنى عليه وقال: ما جاءتا أحد أحفظ من أبي 
علي › سكن الشاشي بداد ودرّس بها. توفي سنة ۲۴٤‏ ه . 

راجم في ترجمته : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۳١٤٠ء‏ وآخحبار بي حنيفة للصيمري 

ص ۰۱٦۳‏ والجواهر المضية ۲٠۲/١‏ . 

(۲) ص ۱۲۹ . 

. ۱۲٦١ ص‎ )۳( 

)٤(‏ ص ۱۳۸ ۔ 

. ۱٦۱ ص‎ )٥( 

. ۱١۴ ص‎ )1( 


1¥ 


لا يذكر محل التزاع. كما في قول الصحابي”» وفي أكثر المباخثِ 


وكانت استدلالاته للاراء قليلة» وإذا استدل فإنه يستدل بإیجاز» دون 
الدأحول بالتفصيلات والاعتراضات» أو التوسع في الاستدلال نفسه. 
٤‏ - کان لأثر الخلاف في المسائل الأصولية» في الفقه بين المذاهب 
ثة الحنفي والمالكي والشافعي» ولم يذكر غيرهم إلا نادرا» کذکره | 
e e‏ - في تأويل ما ورد عنه - 5 
بشأن المسح على الناصية الات . وذكره الدقاق وبعض الحنابلة . 
في مسألة الاحتجاج بمفهوم اللقب” » وذكره احتجاج أهل الظاهر بإباحة ٠‏ 
مباشرة a‏ بمفهوم المكان المستفاد من قوله : 
ولا شروش مُت واس كمون يى امس 4 . (سورة البقرة: الا 
۷{ ) 


۵ - والکتاب على صغر حجمه پحتوي على فواند حمة» 8 تصوراً جيدا ۰ 


(1) ص ۱۱١‏ . 
کر دن ی البغدادي . كان فقيهاً وأصولباً وعالماً 
بعلوم كثيرة. تولى قضاء الكرخ في بغداد . وكانت فيه دعابة . توفي سنة ۳۹۲ ه . ۰ 
من مؤلفاته : كتاب في أصول الفقه على مذهب الشافعي» وشرح المختصر . 
راجع في ترجمته : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱1۱۸ء وطبقات الشافعية للأسنوي 
cot /\‏ رطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١‏ ۷۹ 
)٤(‏ ص ¥ , 
(9) ص ٩1‏ . 


1٤۸ 


الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب؛: 


أولا: قال في المسألة السابعة من مباحث الأمر ص١۲‏ 
المسألة السابعة 


فی الأمر بالشىء: هل يقتضى فعله الإجزاٍ آم 9 


اعلم : أن الأصوليين اختلفوا في: أن المكلف إذا فعل ما أمر به» هل 
ازم انقطاع التكليف عنه أو لايلزم» بل يجوز دوام التكليف؟ في ذلك 
ق 
وهذه المسألة إن أخحذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعاً كثيرة: 


منها: أن من لم يجد ماء ولا تراباًء ودخل عليه وقت الصلاة. فإنا 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: 
التبصرة ص ۸١‏ والبرهان /١‏ ١٥٠٠ء‏ والمنخول ص ۷١١۱ء‏ والمستصفى ٠١/١‏ 
و۳١»‏ وميزان الأصول ص ۱۷ء والوصول إلى الأصول e‏ والإحكام 
للامدي ۲¥/ ¥0« وشرح مختصر المنتهى للعضد ۹١/۲‏ وشرح تنقیح تنقيح الفصول 
ص ۰۱۲۳ والمحصول لفخر الدين الرازي TYY/1‏ ورفع النقاب في تتقيح الشهاب 
ص ۹۹۸4 . 
(۲) لبیان موضع الخلاف نذكر أن الإجزاء فسّر بتفسيرين : 
أحدهما: حصول الامتثال به» ولا خحلاف بين العلماء في أن الإتيان بالمأمور به 
يحقّق هذا المعنى . 
وأخرهما: سقوط القضاء عليه» وهذا موضع الخلاف بين العلماء. 
انظر: شرح العضد على مختصر المنتهی ۱۷٥/۲‏ و١۷٠‏ . 
(۳) قول بالإجزاء» وهو رأي أصحاب مالك وجمهور الفقهاء؛ واختيار الامدي وابن 
) الحاجب» وقول بعدم الإجزاءء وهو قول القاضي عبد الجبّار المعتزلي ومن تابعه 
کأبي هاشم . 
انظر : الإحكام للامدي ۲ ,. ومختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد 
4۰/۲ والإبهاج ١‏ والمستصفی ۲ و۳ ورفع النقاب ص ۹۹٩۹‏ › 
وإرشاد القفحول ص ۱۸١‏ . 


۱٤4 


نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم ا ثم إذا صلى هل يقي 
تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيداً أو لا يقضيها. i.‏ 

فابن القاسم : يمره بقضائهاء وأشهب لا يأمره بذلك› لاه ری أن 1 
المكلّف لما أمر بأداء :الصلاة على تلك الحالةق فإذا فعل ما آمر به انقطع عنه 
التكليف› لأن الأمر يقتضي الإجزاء» ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. 


وكذلك : بے ل ارا ای عر جد را فيه قولان. هل : 
يعيد أو لا يعيد بناء على هذا الأصل. 


وكذلك من التبست عليه القبلةء صلی إلى جهة غلب على فته لها 
القبلة» ثم تبين آن القبلة غيرها. وأمثال ذلك. 


والمحققون من" الأصوليين : یرول أن الأمر يقتضي RT‏ اطع : 
التكليف عند فعل المأمور به. لن الأمر ما أن یکون متناولاً لزيادة على ما . 
آتی به المكلف أو لا یكون متناو للزيادة فإن كان متناولاً للزيادة: لم يكن ٠‏ 
ا 


او اش رخن ن ات ی عا ا العتقي ار کان 
أصحاب مالك البارزينء . صحبه عشرین عاماًء ونقل عنه الكثير من آراثه» وهو ١‏ . 
صاحب المدونة في مذهب مالك وعنه أخذها سحنول . جمع بين الزهد والعلم» ١‏ 
قال 'عنه أبو زرعة: : مصري ثقة رجل صالح› وكان ميسور الحال»› أنقق! أموالاً كثيرة 
في طلب العلم : آخذ عنه آصبغ وسحنون واخرون. . توفي في مصر سنة 1۹١‏ ه . 
راجع في ترجمته : إوفیات الأعیان ۳۱١/۲‏ والانتقاء ص ٥۰‏ وطبقات الفقياء 
للشیرازي ص ١۰٥۱ء‏ وشذرات الذهب ۳۲۹/۱» والأعلام ۲۳/۲. ۰ 
(۲) هو آبو عمرو ایت بن دالو بن دزد القيسي العامریّ› المصري. E‏ 
أصحاب مالك» قال إعنه الشافعي : ما آخرجت مصر آفقه من آشهب لولا طيش فيه. ٤‏ 
اتتهت إليه رياسة المذهب في مصر بعد ابن .القاسم . ا وان 
شهب لقب له . توفي في مصر سنة ۲۰٤‏ ه . ١‏ 
راجع في ترجمته:. إوفيات الأعيان ۲٠١/١‏ والانتقاء ص ٥١‏ قات الفقهاء 


للشیرازي ص ۰٥٠۱ء‏ وشذرات الذعب ۱۲/۲ والأعلام ۴۳۳/۱, 


(0 


الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف» انقطع الأمر والتكليف 
- حينئذ» فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء. 


) ثانیا: وقال بعد مقدمته في النهي ( ص ۲۷). 


) المسالة الأولى 
في كون النهي مقتضيا للتحريم أو الكراهة 
| وقد اختلف في ذلك" » ومذهب الجمهور: ئة للتحريم› لآن 
الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - لم يزالوا يحتجون بالنهي على 
التحريم» وأيغاً: ر ما تُهي عنه عاصِ إجماعاً؛ لأه قد خالف ما طلب 
منه» والعاصي د يستحق العقاب›» وکل فعل يستحق ی فاعله العقاب فهو حرام 
١‏ فالنهي يقتضي التحريم . 


ويي على هدا ميال رة من ٠‏ المقه : فمن ذلك : 


الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمّام ومعاطن 
٠‏ الإبلء وفوق ظهر الكعبةء فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه 
المواضع محرمة أو مكروهة" . 


() انظر آراء العلماء في هذه المسألة» في : 

| التبصرة ص ۹٩4‏ وما بعدهاء وميزان الأصول ص ٠٠١‏ وكشف الأسرار للبخاري 
ort /1‏ وما بعدها وشرح تنقيح الفصول ص ۰1٦۸‏ والمحصول للرازي ۳۳۸/۱ 
والإبهاج في شرح المنهاج ٦٦/۲‏ والبحر المحيط ۲/١۲٤ء‏ وشرح الكوكب المنير 
۳/ ۸۳ وإرشاد الفحول ص ۱۹۲ . 

(۲) المواضع السبعة المذكورة في المتن تضمَنها أحد الأحاديث الواردة عن النبي - يل _ 
مع اختلاف بينه وبين غيره في بعض المواضع» إذ أدخل بعضها بطن الوادي وآخرج 
المقبرة› وعكس بعضها ذلك . 

وقد زاد بعض العلماء مواضع أخر إلى ذلك» حتى أوصلوها إلى ما يزيد على ست 
وعشرين ا أوردها مفصلة الشوكاني في نيل الأوطار» وهي المواضع السبعة = 
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وعندنا في المذهب في ذلك خلاف مبناه على أن النهي هل يدل على ٠‏ 
تحريم المنهي عنه آوالاء وقد نهى النبي - َة - عن الصلاة في هذه المواضع ؛ 
السبعة ٠‏ أخرجه الترمذي» وكذلك اختلفوا: في استقبال القبلة لبول أو . 


= المذكورةء وجدار مرحاض عليه نجاسة» والكنيسة والبيعة» وإلى التماثيل» وفي دار . 
العذاب» والصلاة فيي الدار المغصوبة» وفي الأرض المغصوبة» والصلاة إلى النائم ' 
والمتحدث› والصلاة في مسجد الضرار» والصلاة إلى التنور› وال ت لاز أو فى 
مسجد يستهزاً به بالله» أو برسوله» أو بالدينء› أو في مكان يكفر فيه بذلك» ا 
الهادوية . كراهة الصلاة ! إلى المحدث والفاسق والسراج» وزاد الإمام یخی الجنب_ِ 
والحائض . 

قر تل الأرطار ۲ و١١٤٠‏ وانظر أيضاء فيما E‏ ا 
المواضع لا كلهاء الوسيط للغزالي ص 1٤۸‏ وبداية المجتهد ١/٤٠٠؛‏ والمغني ٠‏ 
VT E‏ والإکليل ص ٠۳٦‏ والكافي ۲٤۲/۱‏ . : 

(۱) انظر الإكليل بشرح مختصر خليل ص ٠۳١‏ ففيه جواز الصلاة. بمرابض ا 

ر ولو لمشرك والمزبلة والمجزرة» والطريق»› إن أن النجاسة» وكرهت 
بكنيسة ومعاطن إبل ببركها عند الماء. ١‏ 

وفي بداية المجتهد اَن عن مالك روايتين إحداهما الجواز» اراتا الكراهة مع 

عدم بطلان الصلاة 1١۳/۷:‏ ورد ابن رشد سبب الاختلاف في ذلك إلى تعارض 

الاثار لا إلى الاختلاف في مقتضى النهي. 2 الحتى أن الحكم ببطلان الصلاة أو 
عدمه راجع إلى مسألة اقتضاء النهي الفساد أو عدم اقتضائه ذلك . ونشير هنا إلى أن ' 
في بعض هذه الأنواع تفاصيل» وذكر ابن هبيرة راء بعض المذاهب» بهذا الشأن فنقل 
عن آبي حنيفة آن الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة» لكنها إذا فعلها صخت إلا . 
ظهر بیت الله الحرام» فإن الصلاة على ظهره صحيحة» من غير كراهة» وذکر آن رآي ' 
مالك آن الصلاة في هذه المواضع صحيحة» إن كانت طاهرة» ولكن على كراهيةء ' 
لأن النجاسة قل أن تخلو منهاء في الغالب. واستئنى ظهر بيت الله الخرام» وعد , 
الضلاة عليه فاسدة» لاستدبار المصلي بعض ما أمر باستقباله» وعند الشافعي أنها ' 
صبحيحة مع الكراهة» باستشناء ظهر بيت الله» إن لم یکن بين يديه» سترة متصلة» 
وباستشناء المقبرة المنبوشة: حيث لا تصح فيها الصلاة» وذكر ثلاث روايات عن 
أحمد» المشهورة منها آنها تبطل مطلقاًء والثانية آنها تصحَ مع الكراهةء والثالثة آنه إن ۰ 
كان عالماً بالمنهي عاد وال لم يعد. (الإفصاح عن معاني احاح .)۱٤۷/۱‏ 
() آخرجه الترمذي سناد عن ابن عمر وقد قیل بأن بعض رجاله ضعفاء» ورواه ابن د 
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غائط» هل هو حرام أو مکروه»› بنأء على أن قوله - اة : ل تستقبلوا 
القبلة لبول ولا غائط ولا تستدبروا ولكن شرّقوا وغربوا»“. هل ذلك 
- محمول على التحريم أو على الكراهة. 


= ماجة عن ابن عمر أيضاً. وفي الباب أحاديث متعدّدة تنهى عن بعض ما ذكر وعن أمور 
خر 
انظر : (تلخیص الحبیر ۱/ ۹۱٥۲ء‏ ونیل الأوطار ۱۳۸/۲ وما بعدها). 
(۱) حدیث متفق عليهء رواه مالك والنسائي ومسلم واپن ماجة وابن حبان وآبو داود» 
والدارمي وغيرهم . ۰ 
انظر : تلخيص الحبیر ٠١۳/١‏ . 


0 


| المطلب الرابع 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول  ٠.‏ 
الجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن لاسنوي 
المتوفى سنة ۷۷۲ ه ) 


الفرع الأول: التعریف بالکتاب. ESE‏ 
ومن الكتب المؤلفة قي هذا المجال كتاب ادف تخر اروغ 
على الأصول) لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ' 
(ت: ۷۷۲ ه ). وقد طبع هذا الكتاب أوّل مرَّة في المطبعة الماجدية بمْكة  ٠‏ 
سنۀة ۱۳١۳‏ ه ٠»‏ وكانت طباعته رديئة» لم تخل من التصحيف والتحريف»›: ثم ٠‏ 
طبع بعد ذلك» بدمش سنة ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۲ م» بتحقيق الدكتور/ محمد ٠‏ 
وقد e e‏ : (الكوكب الدڙي فيما ڀخرَج على 
الأصول النحوية من القروع الفقهية)» أن تأليفه في فن التخريج يعد ابتکارا . 
منه› وآنه لم يسبقه أحد» قال : (ثم بعد ذلك کله - استخرت الله تعالٰی . دفي ٠‏ 


تأليف كتابين ممتزجين من الفنين المذكورين". ومن الفقهء ۳ يتقدمني ' 
إليهما أحد من أصحابنا: | | 


أحدهما: : في كيفية تخريج الفقه على المساتل الأصولية. 


والثاني : في کیقية تخریجه على المسائل التحوية)" . 


(۱) آي اللغة ا 
(۲) الکوکب الدري ص ۱۸۸ و۱۸۹ بتحقيق د. محمد حسن عواد. 
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وهي دعوى ينقصها الدليل» وينفيها الواقع» إذ الزنجاني 
(ت ٦٥٦‏ ه)» وهو شافعى قد سبق الأسنوي بذلك بما يزيد على قرن من 
الزمان. اللهم إلا إذا كان الأسنوي يقصد تخصيص ذلك في نطاق المذهب» 
دون تجاوزه إلى غيره» من مذاهب العلماء. 

) ومهما يكن من أمر» فقد تأثر بهذا الكتاب طائفة من علماء المذاهب 
الأخرى» أرادوا بما ألفوه أن يتابعوا ما فعله الأسنوي فى المذهب الشافعى» 
لا سيّما آنه فى مقدّمة كتابه حت علماء المذاهب الأخرى على الاقتداء 8 
فعله» في نطاق مذاهبهم”". ومن هؤلاء أحد علماء الشيعة في القرن العاشر 
في كتابه (كشف الفوائد في تمهيد القواعد)» E e a‏ 
التمرتاشي الحنفي المتوفى سنة ٠٠٠٤‏ ه› وقد ذكر كل منهما في کتابه أنه انه 
أف كتابه على نمط كتاب الأسنوي. وفيما يأتي وصف موجز لهذا الكتاب : 


ا المؤلف» بعد المقدمة» بابين باباً في الحكم الشرعي ذکر فيه ٠۹‏ 
تسع عشرة مسألة» فنا في أركان الحكم الشرعي وذكر فيه ٦‏ ست 
مسائل › م رتب کكتابه بعد ذلك على کتب وأبواب وفصول ومسائل 
فكانت الكتب تتفرع إلى الأبواب» والأبواب إلى الفصولء والفصول إلى 
المسائل التي تمثل القواعد الأصولية» وعلى تلك المسائل كان يبني 
بلغ غدد كتبه» بعد البابين المشار إليهماء سبعة كتب هي: الكتاب» 
والسنةء والإجماع» والقياس» والدلائل المختلف فيهاء والتعادل 
والتراجيح والاجتهاد. وفيما عدا کتابي التعادل والتراجيح والاجتهاد فإن 
هذه الكتب مثلت أدلة الأحكام الشرعيةء وكان حديثه عن الكتاب أوسع 
من حدیثه عن کل ما تعرض له في کتابه» بینما کان تعرٌضه للمباحث 
الأخرى يسيراًء وفي المباحث المتعلقة بالكتاب تناول موضوع الألفاظ 


Nê‏ من التمهيد. 
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ودلالتهاء وكيفية ا الأحكام منها . وقد تناول ذلك في a ٠۲١‏ 
من مجموع مسائل الكتاب البالغة ۱۸۸ مسألة» لكنه لم يتناول من مسائل . 
الكتاب نفسه إلا القراءة الشاذة وقد وزع مسائله على الكتب وفق الأتي: 


باب الحكم الشرعي وفيه ) ٩‏ مسألة بحثها في 0 صفحة. 
باب أركان الحكم الشرعي وفيه ١‏ مسائل بحثها في ۲١‏ صفحة. 
الكتاب الأول في الكتاب وفيه ٠٠١‏ مسألة بحثهافي ٠٠١‏ صفحة 
الكتاب الثاني في السنة وفيه ٠‏ ۷مسائل بحثهافي ٩‏ صفحات 
الكتاب الثالث في الإجماع وفيه ٤‏ مسائل بحثهافي ٩‏ صفحات 
الكتاب الرابع في القياس وفيه ۹٩‏ مسائل بحثهافي ۲۲ صفحة 
الكتاب الخامس في دلائل اختلف و 
فیهاوفیه ٣٣  يفاهشحب  لئاسم٣ ٠‏ طفحة 
لكتاب السادس في التعادل . i‏ 
والتراجيح وفيه. ٦‏ مسائل بحثهافي ١١ضفحة.‏ 
الكتاب السابع في الاجتهاد ' 
والافتاء وفيه ' ۹مسائل بحثهافي ١اصفحة‏ 
۱۸۸ 


۲ - يلاحظ أن المؤلف رتب كتابه على مناهج كتب الأصول فبداً بالأحكام ثم 
الأدلة وما يتعلق بها ثم التعارض والتراجيح ثم مباحث'الاجتهاد. 
والفتوی» وفرع عليها المسائل الفقهية ولم يرتبه على الأبواب الفقهية ‏ 
كصنيع الزنجاني. وقد تناول أمهات القضايا الأصولية ولكنه لم يستوعبها. 
خا ولا يصح ما ذکره محققه د/ محمد حسن هیتوء في مقدمته بأنه | 
(لم يترك قاعدة أصولية مهما كانت إلا تعرَّض لها). فما تركه من تلك 
القواعد كثير» ويكفي النظر إلى كتابي الإجماع والقياس ينضح ' ف 
الأمرء فهو في الإجماج لم يتناول إلا أربع مسائل هي : | 
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١‏ - تعريف الإجماع وشروطه ولم يذكر من الشروط إلا مسألة ما قاله بعضهم 
من ضرورة انضمام الفعل إلى القول» والأقوال في حجِيّة الإجماع 
السكوتي وما يترتب على ذلك من الفروع الفقهية (ص ٤٥١‏ ..). 

- اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول (ص .)٤٥٦‏ 

۳ اختلاف أهل العصر على قولين ثم اتفاقهم على قول (ص .)٤٥۸‏ 

٤‏ - إذا أجمعوا في شيء على حكم ثم حدث فيه صفة» فهل يستدل بالإجماع 
الموجود قبل الصفة عليه بعد الصفة أيضاً (ص .)٤٥۹‏ 
وهذه المسائل لا تمثل إلا جزءاً محدوداً من مباحث الإجماع» فهل 
انقراض العصر شرط؟ ومن هو المعتد به في الإجماع؟ وإذا اختلف أهل 
العصر على قولين فهل يجوز لمن بعدهم أن يحدث قول ثالثا؟ وهل 
يدخل في المجمعين من بلغ رتبة الاجتهاد من رجال العصر الذي يلي 
عصر المجمعين؟ وغير ذلك . وفي القياس ذكر تسع مسائل لم تغط جميح 
مباحثه» فلا حديث عن جواز التعليل بالعلة القاصرة» ولا عن كثير من 
مسالك العلة كالدوران والسبر والتقسيم والطرد وغيرهاء بل والنص 
صريحا وإيماء» ولا عن الخلاف فيما يقدح في العلة وما لا يقدح» ولا 
عن التعليل بالحكم أو تركيب العلة وغير ذلك. 
وقد ذكرنا هذين الكتابين للتمثيل ليس غيرء وإلا فان هذا حاصل في سائر 
الكتب والأبواب» بل» إنه في بعض الكتب لم يتناول من مباحثها إلا 
الشيء القليل» كما في مباحث السنة التي لم يتناول فيها إلا أفعال النبي 
ب - في مسألتين موجزتين» وآقحم في مباحثها حديثه عن شرع من 
قبلناء وكذلك الأدلة المختلف فيها. إذ لم يتناول منها إلا الاستصحاب› 
والأصل بعد الشرع» وقول الصحابي» وترك الاستحسان والمصلحة 
والعرف وسائر أنواع الاستدلال. 


۳ کان يذکر الدليل أو القاعدة الأصولية أولاء ٹم یذکر وجهات النظر التي 
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منهاء وإذا استدل اكتفى ا واکتفی ‏ ا ت 
بالاستدلال للمذهب الر اجح آو الصحيح عنده. 


وإذا انتهى من ذلك ذکر ما يبنى على القاعدة من E‏ قائلا: لذا 
علمت ذلك فمن فروع المسألة). 3 


E جعل تفریعاته على الأدلة الفا اا تابعة ا‎ - ٤ 

الشافعية» فهو محصور في مجال عرض الخلافات على آرائهم» وفي 
حالات غير كثيرة کان يذكر ارأء بعض علماء المذاهب الأخرى» و 
) یذکر شیقاً مما يتفرع على آراتهم بهذا الشان. ۰ 


لے ا کا تفریعاته كانت في غالبها ولات اوجرا ار طر قبي 
المذهب. وقد یذکر تخریجاً من عنده» على ما رقت تقتضيه القاعدة» E‏ 
يقف على نقل عن علماء المذهب. .۰ 
وقد بن الأسنوي نفسه في مقدمة كتابه أن ما يذكره اشن اسم 
فت نا عرد جرب لاحاب ف راا لاعن 
ب دوم ا بكرن جرا الأسجاب فه مالفا ليا أ 
ج -ومنه ما لم يقف فيه على نقل بالكليةء فيذكر ما تقنضيه قاعدة 
المذهب الأصولية. o.‏ 
وبذلك يضح أن ما پذکره TT‏ 
المذهب» بل منه ما هو مستنبط أو مخرّج على القاعدة من قبل الأسنوي. 
نفسه . وقد صرح بذلك بقوله عن بعض الفروع (أو استخرجته آنا 
وصورته). وذكر أنه فعل ذلك من أجل لفت نظر العلماء إلى مأخذ ما 
TT‏ واصلوه E‏ 
(۱) ص٦٤‏ 


.. ٤۷'ص‎ )۲( 


١‏ كان في طائفة غير قليلة من الفروع الفقهية المبنية على القواعد» يستقصي 
المسألة من جوانبها المختلفة» ويوسّع فيها الكلام مصخحاً ومرجَحاً 
ومستدلاً. وفي هذا خروج عن المقصود من الكتاب» لأن تأليفه كان 
لبيان كيفية بناء الفروع على الأصول»ء لا بيان صحة الحكم أو عدمه 
والاستدلال له . 

٦‏ - كانت أكثر الفروع الفقهية الواردة في الكتاب دائرة حول الطلاق وألفاظه› 
وذكر محقق الكتاب أنها تقارب الثمانين في المائة“ غير أن هذا التقدير 
غير صحيح» وتعوزه الدقة» فالألفاظ المذكورة لا تكاد تصل حتى نصف 
العدد. الذي ذكره» والاستقراء وحصر الألفاظ وتصنيفها ينفى مثل هذه 
الدعرى . ۰ 

۷ ويلاحظ أن الأسنوي كان شديد النقد للعلماء» وبخاصة النووي» فهو لا 
يكاد يظفر بقرصة يسيرة إلا وهاجمه فيها» ومن نعته له قوله (والذي قاله 
ذهول عجيب وغفلة فاحشة)» وقوله (والذي ذكره النووي غلاط 
فاحش) وقد تكرر هذا كثيراً منه في الكتاب مع أنه في بعض المواضع 
كان مخطئاً وكان الحق بجانب النووي” . 


الفرع الثاني: نموذج من الكتاب: 

نذكر فيما يأتي المسألة (1۷) من مسائل باب الحكم الشرعي وأقسامه» 
وهي المسألة الخاصة بالأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو ل؟ وقد آثرنا 
) نقلها مع هوامش المحقق وتعليقاته» ونظرا إلى أن المحقق لم يوثق الأراء في 


)١( :‏ مقدمة المحقق ص "١‏ . 

.۳٤ ص‎ ) 

(۳) ص ۱٠١‏ مسألة ۲ من آركان الحكم . 

. ص ۲۲۰ مسألة ۷ تعارض ما يخل بالفهم‎ )٤( 

)١(‏ لاحظ ص ۳٤۷‏ مسألة دخول المتكلم في عموم خطابه» وهامش ۳ للمحقق. 
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السا e‏ اکتفی بذکر بعض نتظانها فقد أضفنا إلى دا e‏ 
لهذا الغرض› کما فعلنا ص تخریج الفروع على الأصول للزنجاني» وقد 
a AES‏ ش المحقق» ورمزنا لها بالأحرف الهجائية. 
قال الأسنوي في المسألة ۷ من مسائل باب الحكم ص 4٤‏ 
الأمر بالشيء» هل هو نهي عن ضده آم لا؟ ٠‏ 
فيه ثلائة مذاهب» حكاها إمام الحرمين في «البرهان»" وغيره. ٠‏ 
ولنقدم على ذلك مقدّمة» وهي: أنه إذا قال السيّد لعبده مثلاً: اقعد». 
فمعتاه ارافان للمامرزت» وهو وجود القعود. 
أحدهما مناف اله بذاته» آي بنفسه» وهو عدم القعودء لأنها تقبضانء: 
والمنافاة بين القيضين بالذات» فاللفظ الدال على القعود؛ دال على النهي 
عن عدمه» أو على المنع منه بلا خلاف. 
والثاني: مناف له بالفرض» أي بالاستلزام» وهو الضدء القیاء في 
مثالناء ا کک أن معنی وجوديا يضاد 
إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين؛ لا لذاتهماء فاللفظ الدال على القعود ا 
)١(‏ من «أ» وفي الأصل و «طا ولا. 4 
e E NE‏ 
ا فا وطرید ان بے جوا المسالة وأوضحها. وار تخریج ا 
على الأصول للزنجاني ص ۱۲۸ حيث جعل الخلاف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةء ' 
وليس الأمر على ما ذكره فإن في كلا المذهبين من يقول به ومن ينفيه . وقذ تعرض لها 
أيضاً ابن التلمساني في كتابه 2 الوصول إلى بناء ان 
وذکر عدداً ا المبنية عليها ا ٠‏ 


(أ) البرهان ۲٠١/١‏ ۲۵۵ في الفقرات ۹۳٠۱ء‏ € 110. 


(ب) انظر في هذه المسألة وما يتخرّج عليها من الفروع في المذهب ي القراعد والفواند 
الأصولية لابن ا ص ۴ القاعدة (EA)‏ 


۱7۰ 


ن النهي عن الأضداد الوجودية» کالقیام بالالتزام» والڏذي يأمر قد يکون 
کذا دکره ااام“ وغیره» وحکی القرافي”“ عن بعضهم آن المنافاة بين 
الضدين ذاتية إذا علمت ذلك ؛ فلنرجع إلى ذكر المذاهب فنقول: 
| أحدها: أن الأمر بالفعل هو نفس النهي عن ضدهء فإذا قال" مثلا: 
تحرّك› فمعناه: لا تسكن . واتصافه بکونه أمرا ونهیا باعتبارین»› کاتصاف 
الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين . 

والثاني: وهو الصحيح عند الإمام” وأتباعه» وكذلك الامدي: أنه 
غیره» ولکنه یدل عليه بالالتزامت» لأن الأمر دال على المنع من الترك» ومن 
لوازم المنع من ذلك منعه من الأضدادء فيكون الأمر دالا على المنع من 
الأضداد بالالتزام» وعلى هذا فالأمر" بالشيء نهي عن جميع أضداده 
بخلاف النهى عن الشىء» فإنه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه. 
) واالتة واختاره ابن الخاجب انهلا بذل عليه أصلا :> لاه قن 


(1) هو الإمام أحمد بن إدريس. أبو العباسء شهاب الدين القرافي» له مصنفات شائعة 
مشهورة في الفقه والأصول منها «آنوار البروق في أنواء الفروق» و «الذخيرة في 
الفقه ألمالكي» و شرح تنقيح الفصول» في الأصول توفي سنة ٦۸٤‏ ه. 
(الديباج المذهب 1۲ - .)٦۷‏ 

(۲) فی «ط» و «» فإذا قال له. 

(۳) فى «ط» الأمر. 

(6) واليه ذهب إمام الحرمين والغزالي ها . 

.)١١١( الفقرة‎ ۲٠٤ _ ۲۵۲ /۱ البرهان‎ )1( 

(ب) المصدز السابق ٠١١ /١‏ الفقرة .)١١۳(‏ 


(ج) الإحكام ۲/ ¥ وقد اختار الامدي التفصيل فانظره فيماذکر من مرجع . 


(a).‏ انظر اختیار ابن الحاجب في : منتھی الوصول ص ›۹٩‏ ومختصر المنتهى بشرح العضد 


(ه) انظر رأي الغزالي في المنخول ص 1١۹‏ أمَا إمام الحرمين فقد ذكرنا مصدر رآيه فيما سبق . 


11 


یکون غافلاً عنه کما سبق es‏ مع الخفلة عنه"؟ ٤‏ 


E‏ فھل بختص بالواجب» آم يدل ايض ا ار الدب على 


کراهة ضده؟ قىه قولان» حکاهما الآمدي» وابن الاج ورا 


ا آنه لا فرق . 
يشترط في کونه نهياً عن ضدّه» کون اوایب مش 
كما نقله ا 


(۱) قال السيكي في الإبهاج 1 ویتعین أن تکون هذه المذاهب في الکلام الفسي 


بالنسبة إلى المخلوق» وأما الله تعالى فكلامه واحد كما عرفت» لا تتطرق الغيرية إليه 
ولا يمکن آن يأمرٴُشيء إلا وهو مستحضر لجميع .أضداده» لعلمه بکل شيء بخلاف, 
المخلوق» فإنه يجوز أن يذهل ويغفل عن الضد» وبهذا الذي قلناء صرح الغزاليء. 
وهو مقتضی کلام الحرمين والجماهير . . وأما المتكلمون في اللساني». فيقع' 
اخحتلافهم على قولین أحدهما: أنه يدل عليه بطريق الالتزام» وهو رآي. المعتزلة »| 
والثاني أنه لا يدل .عليه أصلاًء ولبعض المعتزلة مذهب ثالث وهو أن آمر الإيجاب؛ 
يکون ت عن أضداده» وا لهاء لكونها مانعة من قعل الواجب» بخلاف' 
المندوب» فإن أضداده مباحة غير منهي عنهاء لا نهي تحريم› ولا نهي تنزیه . ولم 
يقل أحد هنا : إن الأمر بالشيء نفس التهني خن ضده لكونه مكابرة رعتاداً ما قررناه؛. 


ا 


(۲)قال ابن السبكي في الإبهاج .۷۹/١‏ وما قاله القاضي عبد الوهاب». ف 


التضييق › > لم ينضح لي وجهه» فإن الموسع إن لم يصدق عليه آنه واجب. فاد ين الأمر 


حٹی یستثنی من قولهم» الأمر بالشيء ۽ نهي عن ضده. وإن صدق عليه آنه واجب, 
بمعنى أنه لا يجوز إخلاء الوقت عنه فضده الذي يزم من فعله تفويته منهي جنه. ۰ 


() 


وحاصل هذاء أنه إن صدق الأمر عليه انقدح کونه تهياً عن ضده» وإلا فلا وجه 
لاستشتاثه . آ. هھ .. 

انظر ترجمة لقاشي عبد الوهاب في صي ۲۹ من هنا الكتاب» وقد آعرضستا عن ذکر 
SC‏ تجنباً للتعارض والتكرار. 


"esma auaanbn ga eo DQ 4 4 
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ل2 ل بد أن یوی عن الك المنهي عنه حين ورود النهي› ولا 
صر الانتهاء"“ عن تركه إلا مع الإتيان بالمأمور به» فاستحال النهي مع 
کونه موسعاً. 

اذا لمت كلك فة ى الرافعي في «الشرح ا فائدة الخلاف 
في هذه المسألة» وفي عكسها من الفروع فقال: 


١ ٠‏ - إذا قال لامرأته : إن خالفت أمري؛ فأنت ظالق» ثم قال لها : لا تكلمي 
دان فکلمته» لم تطلق› لأنها خالقت نهيه› E‏ 

وقال الغزالي: أهل العرف يعدّونه مخالفاً للأمر .© 

. ولو قال: إن خالقت نهيي» فآنت طالق» ثم قال لها: قومي» فقعدت‎ ٣ ٠ 
فللأصوليين من الأصحاب وغيرهم خلاف في أن الأمر بالشيء هل هو‎ 
نهي عن ضده آم لا فذهب بعض من جعله نهياً إلى وقوع الطلاق.‎ 


)1( في «ط» آنه . 

. فيي «أ» النهي‎ )۲( ٠ 

(۳) في «ط٤‏ ثم قال لا تكلّمي . 
)٤(‏ في «طه طالقة. 


() ترجم المحقق للرافعي في ص ٥۳‏ هامش 1 من كتاب التمهيد فقال : 
هو: الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» القزويني» الرافعي» إمام 
المذهب الشافعي» وصاحب التصانيف المشهررة التي لم يصنف مثلها في المذهب «كالشرح 
الكبير؛ وغيره توفي سئنة 1۲۳ ه في أواخرها (طبقات الشافعية ۲۸۱/۸ العبر SHAE‏ 
شذرات الذهب ۱١۸/١‏ _ طبقات ابن هداية الله ۸). 
(ب) هو: أحد شرحي الرافعي لكتاب الوجيز لأبي حامد الغزالي (تهذيب الأسماء واللغات 
)١ ٣‏ والكبير منهما هو فتح العزيز شرح الوجيز . 
(ج) الوجیز .۷٠/۲‏ 


1۳ 


) والأظهر عند الإمأم وغجره المنع طلقا © ذلا يقال في عرف اللنة لمن 
قال : : قم : إنه تھی . ٠‏ 
نتهى كلام“ «الشرح الصغير؛ ملخصاً. ولم يذكر ر اراي فن داع" 
الكبير» شا من ذلك مع EE‏ ذلك في «الوجيزا› وکأن نظره انتقل اڭ 
الشرح»› أو سقط ذلك من نسخة «الوجيز» ا ولم ير النووي . 
خلو «الروضة» عن هذه الال فأثبتها فيهاء» اقلا لها من «الوجيز)» إلا آنه . 
بسط کلامه» وخالف أيضاً ما ذكره الرافعي ذ في «الشرح الصغير؛ فيما إذا قال : 
إن خالفت نهيي ٬‏ م قال : : قومي› فقعدذدت » فان کلام الرافعي يعتضي أن : 
المعروف في النقل أنه لا يقع» وكلام «الروضة» يقتضي عكسه» وكان ينبغي ٠‏ 
لو ا ا آن هاة لا من زوائده» فإن الواقف عليها في , 
«الروضة» يتوهَّم أن الرافعي ذكرهاء وأن كلامه قد اختلف› :أن بعض | 
ساخ الرافعي قد ابتها آيضاً من «الوجيز». . 


() في () انتهی کلامه . 


qin run Emad ara QA #ض‎ 


(أ) انظر الفقرة 6 البرهان لإمام الحرمينء رمن رق اتا طاق الام ٣‏ 
وذکر أن من قال بالطلاق بنی قوله على أن الأمر بالشيء ء نهي عن ضده» وهو فاسد (الوجيز 
Na‏ 
وييدو أن بناء هذا الفرع هو على أن النهي عن الشيءَ هل هو أمر بضده آو لا؟ ۰ 
فانظر القاعدة E‏ والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ٠۸١‏ و 
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المطلب الخامس 
القواعد والفواند الأصولية 
لأبي الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي 
المعروف بابن اللحام والمتوفی سنة ۸۰۲ ه 


الفرع الأول: التعريف بالكتاب: 

ومن الكتب التي تدخل في مجال تخريج الفروع على الأصول كتاب 
(القواعد والفوائد الأصولية) لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن 
عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام . 

طبع هذا الكتاب باسم (القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من 
الأحكام الفرعية) في سنة ٠١۷١‏ ه/ ۱٠١١‏ م بمطبعة الستة المحمدية في 
مصر› بتحقيق وتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - - ولم يذكر 
المؤلف في مقدمته» اسماً له» وإنما اکتفی بقوله: استخرت الله في تأليف 
کتاب اذکر فيه «قواعد وفوائد أصولية»» كما أن e‏ إذا کان 
العنوان الموضوع على الكتاب› هو مما استقاه من المخطوطة أو لا. ولم 
يتعرَّض كثير ممّن كتب في مجال المصنفات»› كبروكلمان 8 وحاجي 
خليفة والبغدادي» إلى هذا الكتاب» لكنٌ بعض من ترجموا له كصاحب 
(شذرات الذهب) ذكره لابن اللحام باسم (القواعد الأصولية ٠۳٠/۷١‏ كما 
ذکر ابن بدران آن هذا الکتاب وما فيه من فهرس یکشف عن مسائله مما کان 
في خزانة الكتب العمومية في دمشتق (المدخل ص .)٤٥١۷‏ 

ويبدو أن المحقَّق اعتمد على نسخة واحدة وجدها في دار الكتب 
المصريّة» لكن توجد للكتاب نسخ متعددة من المخطوطات منها نسخة في 
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المكتبة از أرق بمر كز البحث العلمي بجامعة آم القری وقد ذکر را 
صاحب الأعلام أنه توجد منه نسخة في شستربتي باسم: القواعد (۲۹۷/6 ' 


و۲۹۸ وغیر ك من الخ عدا المصوّرات ا ) 
المتعددة. 


) وکر ياي رصقا وجواً لها ا الكتاب : 


| - یتمیز هذا الكتاب بان چ القواعد الأاصولة بالفروع» و هتم 


بالجانب التطبيقي كثيرً» وقد أشار مؤلفه في مقدمته إلى ذلك فقال ٠‏ 


(استخرت الله في تاليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية) وا ا ۰ 
قاعدة بمسائل تعلق بها الأحكام الفروعية)”. 
والكتاب لم يغ كل القضايا الأصوليةء ولكته مع ذلك تول قدراً غير قليل ١‏ 
منها. ومن الأمور التي لم يتناولها حجية خبر الواحد بوجه عام وحجية . 
بعض آنواعه بوجه خاص کالخبر المروي فيما تعم به البلوی» آو الخبر : 
المخالف - بحسب الظاهر. - للقياس» ومنها مسائل القياس والخلاف في 
بعض آنواعه وشروطه أو شروط علته» ومنها بعض الأدلة المختلف فيها 
الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والعادع و 


۲ ضم الكتاب OD‏ قاعدة أصولية» تضمنت كل قاعدة منها طائفة من 
الفروع التي تبنی على القاعدة. وکان يحرر القاعدة ویبین ن المراد منهاء 
ویذكر وجهات النظر واوا العلماء فيها إا قلیلاء کالذي فعله في القواعد 
cy e۳1)‏ وئ(« ومع ذلك فانه قد یحکم على رآي ما بأنه الحق) 
وبعد تحریر ير ذلك يذكر مااينبني عليها من فروع وفي الغالب کان يقول بعد 
تقرير. القاعدة: إذا ا أو إذا و 
فيتعلق بالقاغدة مسال ٠‏ و .0 

(1) ص۳: 


(Y)‏ وقي القاعدة (TE)‏ انتقد د استدلال آي حشقة 
(۳) لاأحظ القاعدة :.)٥١۲(‏ 
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وعند ذکر بناء as‏ المجردء بل 
یرجح ما یری أنه الصواب»› ا فیری 
فيه الصواب'. 


۳ وقد ألحق المؤلف بقواعده مع فوائدها ثلاث فوائد» ولكنها ليست 
أصولية كما يبدوء وإنما هي من الأحكام والضوابط الفقهية . 
أولاها تتعلتى بالقائف هل هو كحاكم أو كشاهد وقد ذكر ثلاثة فروع مما 
ينبني على الخلاف في ذلك . 
وثانية الفوائد تتعلق بالأحكام المتعلقة بمن غصب جارية ووطئها عالماً 
بالتحريم» وذكر فيها ثلاثة تنبيهات“ وضابطة”» وبعض ما يتعلق بذلك 
من الأحكام. 
وثالثة الفوائد هي مسألة الظفر وآراء العلماء في ذلك» وطائفة» مما ينبني 
على ذلك› من الأحكام. 


٤‏ لم یرتب مؤلف الكتاب قواعده على أبواب الفقه» كما فعل الزنجاني في 
تخریج الفروع على الأصول» وإنما رتبها بحسب ما راه من الترتيب 
الأصولى› وهذا منهج حسن لكون القواعد الأصولية شاملة وعامة. 
فكان؛ يذكر القاعدة ويذكر ما ينبني عليها من فروع» من مختلف الأبواب 
الفقهية ء سواء كانت من العبادات أو المعاملات أو غيرها من الأبواب. 
وهذا المنهج وإن كان أسلم من منهج الزنجانيء کما ذکرناء إلا آنه جعل 

(1)( ص 06 . 

. ۲٣۸و‎ ۳٣۷و‎ ۳۰٦ ص‎ (۲) 

. )( ص ۳۰۷ . 

)٤(‏ لاحظ القاعدة )١(‏ في تعريف الفقه» وتفريع العمل بالظن على ذلك وما يشمله من 
أحكام 'فتعرّض إلى الطهارة والحج والوكالة في الخصومة والإكراه والصوم والتذكير 
والصيد والإقرار»› والطلاق والشهادة والرواية والوصية ونواقض الوضوء ودخحول 
الحمام» والمستحاضة والصلاة والإجارة والتعبّد بالقياس والعمل بالعام» قبل البحث 
عن مخصص» وإباحة النظر إلى المحظور»ء وإنكار المنكر وغيرها. 
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الرجوع إلى المشائل الفرعية عسيراًء لكن الفهرس المذكور في مقدمة. 
الكتاب سهل هذا الأمرء وقد كان واضع الفهرس وهو علاء الدينٌ آبو. 
علي بن سهان المرداوي (ت ۸۸۵ ه)“ قد بين كيفية معرفة ' 
ضع الفروع الفقهية. من القواعد بتعبين رقم قاعدة بد اش اني 
کما وضع فهرسا للقواعد والراة الأصوليةء وبذلك حقق فائدة كبيرة؛ 
e E E‏ 
القواعد. . ومعرفة موان ضع القواعد والفوائد. 
- تضمّن کثیر من قواعده طائفة من الفوائد أو الضوابط والتنبيهات 
القواعد المتضمنة للفوائد القواعد: ۳۹ء وا٤ء‏ و٣٤ء‏ وا٤‏ و٠٠٠‏ 
و۵ و0۹» و٤‏ و1۵ و٣‏ . 
ومن القواعد المتضمنة للتنبيهات أو الضوابط› القواعد: ۲ وه و 
و۲ و٩۳‏ و٤»‏ و٩۵‏ و و٤‏ . 
ونذكر فيما يأڻي حصراً لهذ التنبيهات a TY‏ 


التي تضمنتها: 
القاعدة (۲) وتنضمن ۳ ثلالة تنبیهات 
القاعدة )٥(‏ وتتضمن تنبيها واا 
القاعدة )٩(‏ وتتضمن تنبيهاً رادا وشاتة 
القاعدة )۲١(‏ وتتضمن سوال 
القاعدة (۲) .وتتضمن تنييهاً وأحدا 
القاعدة )۳١(‏ وتنضمن تنبيهین 
القاعدة (۳۹) وتتضمن فائدة وأاحدة 
القاعدة )٤١(‏ وتتضمن تنبيهاً واحداً وفائدة واحدة 
القاعدة )٤۳١(‏ و (۷) سبع فوائد 


(1) انظر: الإنصاف في أمعرفة a‏ الخلاف للمرداوي ج/ ١‏ مقذمة السحقق. 


1A 


القاعدة )٤١(‏ وتتضمن فائدة واحدة 

القاعدة ٠ )٥١(‏ وتتضمن فائدة أصولية 

القاعدة )٥١(‏ وتتضمن )٤(‏ أربع فوائد أصولية 

القاعدة (04) ٠‏ وتتضمن ۳ تنبيهات وفائدة واحدة و۸ فوائد أصولية أخرى 

القاعدة )٦۲(‏ وتتضمن ۳ تنبیهات 

القاعدة )٦6(‏ وتتضمن تنبيهاً واحدا و٣‏ فوائد 

, القاعدة )٦٠١(‏ وتتضمن ۳ فوائد 

القاعدة  )٦١(‏ وتتضمن ۳ فوائد 

- كان يطنب في بعض الأحيان في تقرير القاعدة» ولا يذكر من تفريعاتها 
إلا القليلء بل فی آحيان ماء لا يذكر إلا فرعاً واحداًء كما في القاعدة 
رهاو و کا ودک ا رعا 
واحذاء لم يتجاوز سطرین . وكما في القاعدة )٤7(‏ ص ۱۷١‏ التي قررها 
في ۸ صفحات وذكر في آخر التقرير فائدة ب ٦‏ أسطر» واقتصر» في 
التمثيل لهاء بالفروع التي كان يذكرها خلال تقرير القاعدة. 

۷ - كان في أحيان متعددة ناقداً لما بني من الفروع على الأصول».وكان تارة 
لا يذكر لنقده تعليلء ومن ذلك آنه بشأن مخاطبة الكفار بالفروع» ذكر 
استشجار الكفار للجهادء وقال: (إنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس 
ناء 
وتارة يعلّل ذلك» كنقده لابن الصيرفي" حينما ذكر مسألة امتلاك أو 
عدم امتلاك الكقار لأموال المسلمين بالقهر» وقال: إن قلنا بالقاعدة - أي 

. ٥۳ ص‎ )۱( 

٠‏ (۲) هو أبو زكريا يحيى بن منصور بن آبي رافع الحراني الحنبلي الملقب بجمال الدين 

والمعروف بابن الجيشي . كان إماماً من أئمة الحنابلة في زمانه. عرف إلى جانب علمه 

بالعبادة والتهجد والصفات الحميدة. توفي سنة 1۷۸ ه . 

من مؤلفاته : فوائد المذهب» وانتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخص . 
راجع في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۹٩‏ وشذرات الذهب ۳٠۳/١‏ . 
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ارو بملكون واا ملكواء فق تقد اين السام 
على ذلك من وجهين : ١‏ 
٠آ‏ - أحدهما ما لا خلاف فيه في المذهب» اا و 
المذهب آنھم مخاطبون بالفروع .. ` 

ت - وآخرهما أن الخلاف إنما هو في ان ارت ا ات و 
. يملکون یلا حلاف وفي کلامه في القاعدة (۴۳) عن الباء وآن 
معناها الإلصاقء ذكر وجهات النظر في ذلك» وما فرّعه المختلفون . 

من الأحكام» ولكنه انتقد تفريعاتهم وقال: (كل هذه التفاريع 

' ضعيفة) ثم ناقشها واا وا وفي القاعدة (۷) المتعلقة‎ ٠ 

' بمخاطبة الكقار بالإيمان ذكر وجهات النظر اة بهذا الشأنء‎ ٠ 
E وذكر طائفة مما ذكروه من الفروع المبنية عليهاء‎ 

. هذه التفريعات .. | 

) ال يشان ما كر ابن المنيرفي الحتبلي السراني من اقل (والذي ٠‏ 
يظهر أن بناء الفروع على الخلاف غير مطرد ولا منغكس في ۰ 
جميعها)". .وقال فيما فرّعوه عليها: ومنها استفجار الكافر للجهادء  ٠‏ 

) فإنه يصح بنا بعضهم على القاعدة ولیس بناءٌ جيد. 2 
aa Ga ۸‏ 
خلاف» مما يفقد قيمة؛ ذكرهاء كما في مقتضى الأمر الذي ذكر فيه ما ' 
يقرب من ٠١‏ رايأًء ليست لها أهمية في بتاء الفروع على الأصول» إۆلم . 
يذكر لهم وجهة نظر في مطالب الأمر. ET‏ 


۹ - وعلى الرغم من ان اوا کان یذکر المذاهب المختلفة» قي تقریره 


)0( ص ۳: 
)۲( ص ۱٤١‏ و١٤۱.‏ 
(۳) ص .٥*‏ 
(6) ص ٥۳‏ . 


لقواعده اللأصولية› ر آنه عند التفريع والبتاء على الخلاف كان يقتصر 
على ذكر الآراء فى المذهب» وما يوجد من تخريجات على نصوص الإمام 
أحمد وإيماءاته وغير ذلك» وقلما يرد ذكر تفريعات المذاهب الأخرى 


٠١‏ - فى تحقيتق الكتاب ضعف» وقد وقع فيه شيء من التصحيف والسقط› 


يفهم ذلك من خلال قراءة النص نفسه» حيث يبدو فيه» في بعض 
المواضع»ء خلل ترتب عليه عدم إمكان الفهم الصحيح للنص» ونكتفي 
بذكر بعض الملحوظات على التحقيق المذكور: 


آ 


- عدم توثيتق نسبة الأراء إلى أصحابها. وقد كان الكتاب في حاجة إلى 


:دلگ لما فيه من خطأ في ب NS‏ 


المؤلف في ص ١۷۳‏ حيث حكى في الأمر إذا تكرر لفظه أن مذهب 
البصري والأشعري والصيرفي أنه لا يقتضي التكرار» وحكى ذلك عن 
ابن عقيل . لكن ما جاء في المسودة في ص ۲۳ أن ابن عقيل حكى عن 
البصري والأشعري القول بالوقف» لا ما ذكره المؤلف وكقول المؤلف 
في ص ۸ e‏ 
الشرع الأصل فيها الإباحةء ونازع أبو البركات القاضي في مأخذه من 
هذه الرواية» وفي المسودة ص ٤۷۹‏ أن الذي 
العباس لا جدهاً بو البركات» لأنه المراد من قول جامع المسودة شيخنا 


ب خطا المحمَق ما هو صواب» E‏ 


هو الصواب فمثلاً فى الهامش ١‏ 4 علق على ما أورده 
الم رل نى اف وان أنه مبني على أن مالا يتم 
الواجب إلا به غير واجب» فقال فى الهامش (كذا في الأصل 
والظاهر آن غير زائدة) وهذا ليس E‏ بل اا ل 
بعض الشافعية مبني على ذكره المؤلف» لا ما توهمه المحقق»› وفي 
الامش:٠‏ من ص ۲۳٣‏ قال: (الآية: رکا آلْقر يت 
کن (الاية ۳١‏ من سورة التوبة) وهو يريد بذلك تخطئة المؤلف 


1۷۱ 


فى قله (وقاتلوا المشركين) عامة» والمؤلفة الم يجعل كلعة عامة. 
جزءاً من الاية وإنما أراد أن يبين أن بعض العلماء قالوا بأن العام هو 
عام في الأشخاص مطلق في الأحوال. فقالوا في قوله تعالى:. 
ل ویوا الٽرڪيت 4 عامة فیهم› مطلقة في أحرالءم ولیس 
كما توهمه الشيخ المحقق - رحمه الله - . ۰ 
ج -وفي الكتابٍ طائفة من الأمور المحتاجة إلى بيان ضا ففيه . 
طائفة كبيرةأ من الأسماء المتشابهة التي تحتاج إلى بيان أصحابهاء . 
اد إلى التعريف بهاء ونسبتها إلى مؤلفيها. 
د a e‏ فإنه لنم يشر إلى 
٠‏ مظان بعض المسائل الفقهيّة التي أوردها المؤلف نمافج لما یبن من 
الفريع؛ على م ا ا لأن e‏ ذکره 
الفرع الثاني: نموذج من الکتاب. ) ا 
القاعدة (۱۷) ص ٤-٩٤‏ اوي قاع و ار ا 
e AS‏ 
a‏ ا القاعدة والإكثار امن الأراء 
اولاني متها کرء ا اذ ذکر )۳١(‏ ست وثلا ین 
قال الاعدة ۲۷ (ما لاتم لواحب إلا لا ی في فطه ران 


. انظر في هذه المسألة:‎ )١( 
والعة : في أصول.‎ ء۲۵١۷‎ /١ المغتمد ۲/۱٠٠ء وشرح اللمع ۹/۱١۲ء والبرهان‎ 
٠ء۱۳۹ الفغقه!4۱۹/۲ء والتمهيد لأبي الخطاب ۳۲۱/۱» وميزان الأاصول ص‎ 
. وشرح مختصر المنتهى للعضد‎ »٠۳ وروضة الناظر ص‎ ١١/١ والمستصفى‎ 
=٠ ۱۳١/١ واا والتحرير بشرح التقرير والتحبير‎ ٠٠١ والمسودة ص‎ ١ 
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إحداهما: وهي طريقة الغزالي”' وأبي محمد المقدسي وغيرهما: 
أنه ينقسم إلى غير مقدور - كالقدرة والأعضاء - وإلى فعل غيره - كالإمام» 
والعدد فى الجمعة - فلا يكون واجباً. وإلی ما يکون مقدورا له كالطهارة› 
وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعرء فیکون واجباً. 

قال أبو البركات”": وهذا ضعيف في القسم الأول. إذ لا واجب 


هناك» وفي الثاني : باطل باكتساب المال في الحج والكقارات ونحو 
ذلك. 


الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به: فليس بواجب كالقسم 
٠‏ الأول» وكالمال في الحج والكفارات . 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاًء وهذه طريقة الأكثرين 


: iL ey (O) f ا‎ 1s 
قال أبو البركات: وهي صح وسواء كان «شرطا؛ وهو ما يلزم من‎ ) 
عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم» آو «سببا» وهو ما يلزم من‎ 
. وجوده الوجود» ومن عدمه العدم‎ 


وقال بعضهم: لا يكون أمراً بواحد منهما. حكاه ابن الحاجب في 


= والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ۸۳» والأشباه والنظائر لابن السبكي ۸۸/۲ 
والإبهاج ۱۹۶/۱ والإحكام للامدي ٠,۱‏ وشرح الكوكب المنير ٥۷/١‏ 
ومسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ٩١/١‏ . 

(1) المستصفی .۷١/١‏ 
(۲) روضة الناظر ص ۳". 
٠‏ (۳) هو: أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني» الملقّب 
بمجد الدين . كان من مجتهدي زمانه» ومن كبار أئمة الحنابلة. توفي سنة 101 ه . 
من مۋلفاته : المحرر في الفقه» ومنتقى الأخبار»› وقسم من المسوّدة في الأصول . 
راجع في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة ۲ والأعلام ۱۲۹/٤‏ . 
٠‏ (6) المسودة ص 11. 


14۳ 


المختصر رانک ٠‏ 


E‏ المعروف في «الشرط۲ أنه إن کان شرا را أ 
وجب : . وإن کان عقلياً أو عاديا : فلا 


إذا علمت ذلك؛ > فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة. 


١‏ ا ت عن امان اسا د من الليل آم لا؟ في المسالة 
قولان: قال ابن 'الجوزي": اضتخهها لا جب : وقلع ماعا يوچو 
وذكره ابن عقيل“ في الفنون) وأبو يعلى الصغير' ي 


(۱( متهى الوصول والأمل إلى علمي الأصول والجدلء لابن الحاجب ص ۳١‏ . 

(۲) مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد ٠٤٠/۱‏ . ۰ 
(۳) هو: أب و الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد يتهي نسبه إل آبي بكر الصديق من ! 
مجتهدي الحنابلة› ومن ن المكثرين منهم في التاليف» في مختلف العلوم. ت 
۷ هھ . 
من مۇلفاتە: ا إلى علم الأصولء ولیس إبلیس؛ الي في اریخ 
وغرائب الأثار. 

4 ذيل طبقات الحناباة‎ E 

() هو: أبو الوفاء علي .بن محمد بن عقيل البغدادي» من علماء الالام ا ومن ١‏ 
مجتهدي الحنابلة› وآصولبيهم . تتلمذ على ا العلماء» وكان. من e‏ ۰ 
القاضي أبي يعلى . 
اشتغل بمذهب المغتزلة ثم ترکه. عرف بقوة الحجة وحضور ال والمتاظرة 
والجدل. توقی س ۴ : 
من مؤلفاته: الواضح في أصول الفقه» والجدل 3 طريقة الفقهاء والفنون» 
وكفاية المفتي› وعمدة الأدلة وغيرها. | 
راجع في ترجمته:. ذيل طبقات ٠٤١/١‏ والمنهج الأحمد a‏ والاعام 
.TITI/t‏ ۰ 
)٥(‏ هو کتاب ضخم يحتوي على فنون شتی . ق 
'الدنيا أكبر مثه» واختلفت الأقوال في عدد أجزائهء فمنهم من ذکر أنه ری ما بعد 
الأربعمائة من أجزائه» وذکر:ابن رجب آنه سمع بعض مشایخه یقول: E‏ : 
(المنهج الأحمد ۲٣۱/۲‏ و۲٠؟).‏ : 
(Y‏ هو محمد بن محمد الملقب بعماد الدين» ونعته بالصغير لتسيزه فن ٠‏ عمە= . 


E 


ليلة الغيم . وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام 
أخمك: واه م ) 
۲ -ومنها: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية. فيجب عليه الكت عن الجميعء 
ومثله: لو اشتبهت محرّمة بأجنبیات محصورات بعشر . فهل له أن ينكح 
واحدة منهن أم لا؟" في المسألة وجهان: 
أحدهما: الجواز» كالقبيلة الكبيرة. والثاني: المنع لدون العشر. 
وحيث قلنا بالجواز. فهل يلزمه التحرّي أم لا؟ في المسألة وجهان. 
قال بعض متأخري أصحابنا: يتوجه مثل هذه المسألة في اشتباه الميتة 
بالمذكاة. ) ) 
قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - آمّا شاتان: فلا يجوز. فأمًا إذا كثر: 
فهذا غير هذا. ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد: فثلاثة؟ قال: لا 
آدري . 

۳ -ومنها: إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس. فهل يجوز له التحرَّي آم لا؟". 
٠‏ إن كان النجس مساوياً للطاهرء أو أكثر: فلا يجوز له التحري» ويجب 
عليه الكف عنهء بلا خلاف. صرح به غير واحد من الأصحاب . 

وإن كثر عدد الطاهر: فهل يجوز له التحري آم لا؟ المذهب: عدم 
الخو 
- محمد بن الحسين المعروف بالقاضي أبي يعلى . كانت وفاته سنة 01١‏ ه . 
من مؤلفاته : التعليقة في مسائل الخلاف» والمفردات في شرح المذهب» وغيرها. 
راجع في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة ۲٤٤/١‏ والأعلام ۲٤/۷‏ . 
)١(‏ انظر المسودة ص ٠٠١‏ وانظر المسألة والاراء المتعلقة بشأنها في الإنصاف ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) انظر في المسألة: الإنصاف ۷۸/١‏ وكشاف القناع ٤4/١‏ و١٠٠‏ وقواعد ابن رجب 
قاعدة ٠٠١‏ ص ۲۳۸ وانظر رأي الشافعية في المسألة في الأشباه والنظائر؛ لابن 
السبكي ۲/ ۸۹. والتمهيد في تخريج الفروع للأسنوي ص .۸١‏ 
(۳) انظر في المسألة : المغني /١‏ ١٠ء‏ والإنصاف ۷1/١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - » وقول أكثر أصحابه» والمزني وأبي ثور» 


U المغني‎ 
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وللا روا اور و فا ا روا الر وي رارع ي 
E‏ شاقلا واو النجاد". وصححها ابن عقيل . 

وهل یکتفو بھ طلق الزيادةء أو يعتبر ذلك بعشرة آوان طاهزة» a‏ 
واحد نجس» أو عشرة طاميةزواحد نجس . أو بما هو کثیر عا 9 
وعرفا؟ فيه أقوال للأصبحاب. I‏ 


ys -ومنها: إذا اشتبه نة الا افا ا‎ ٤ 
a ذمته بيقين . وھل یتوضاً وضوء! کاملا من کل واحد منھما‎ 
. و واحدا؟ في المسألة هان‎ 


۵ ومتها: ذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة : فإنه يلزمه أن يصلي بعدد . 
النجس.› ویزید لاقي وينوي بكل صلاة الفرض. نص على ذلك الإمام . 
أحمد» ولا یتجری” ّ . وقال ابن عقيل : يتحرّى إذا كثرت الثياب , 
التجسة المشقة وقال تفن فتوته ومناظ رند : يتحرى مطلقا". ٠‏ ) 


وخرج آبو الخطاب وغیره على منصوص ا e‏ الات 
المشتبهة: وجوب الصلاة إلى أربع جهات ۷ . وهو رواية في . 


(1) هو: إبراهيم بن أحمد بن 'عمر بن حمدان من علماء الحنابلة المشهورين في عصره. ٠‏ 
کكان. من المكثرين في الرواية» ومن أئمة الفقه والأصول في المذهب. توفي سنة ٠‏ 
٩‏ هھ . 
راجع في ترجمته : TET‏ . 
(۲) هو: : أب علي الحسين بن عبد الله النجاد. كان من علماء الحنابلة في الفقه 
والأضول» صحب من شيوخ المذهب آبا الحسن بن بشار وأا علي البربهاري. ومن 
في طبقتهما . . توفي سنة ۰ه . ۰ 
راجع في ترجمته : طبقات الحنابلة ۲/ ٠٤١‏ والمنهج الأحمد 1١/١‏ . 
(۳) کشاف القناع A‏ 
() انظر في المسألة: الإنصاف /١‏ ١۷ء‏ والمحرر .۷/١‏ . 
)٥(‏ المغني ۱ و٤1‏ والإنصاف ۷۷/١‏ وكشاف القناع ٤٩/١‏ . 
() هذا الرآي نقله المغني على أنه قول آي حنيفة والشافعي أيضاً .)٦۳ /١(‏ 
(۷) هذا التخريج أساسه القياس على الثياب المشتبهة» كما هو في المتن»٠‏ وقد فرق = 
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التبصر :° قال القاضي وغیره: الأمر بذلك آمر بالخطا . فلهذا افر 
بالاجتهاد. 

٠‏ -ومنها: لو غصب زیتاً فخلطه بمثله"". هل يجوز له التصرّف فيه آم لا؟ 
قال الإمام أحمد» في رواية أبي طالب: هذا قد اخحتلط أوله واخره. 
وأعجب إليّ: آن يتنه عنه کله . يتصدق به . وأنکر قول من قال : يخرج 
منه قدر مأ خالطه . 

انفراد أحدهما عن الأخر. وعلى هذا بنى على أنه اشتراك". 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه استهلاك. فيخرج قدر الحرام» ولو من 
غیره قاله شیختا. 


۷ -ومنها: الأكل من مال من في ماله حرام . هل يجوز أم لا”؟ في المسألة 


= العلماء بين الأمرين بطائفة من الفروق» يترتب عليها تخطة التخريج المذكور» ومن 
ا 

أ إن القبلة يكثر الاشتباه فيهاء فيش اعتبار اليقين» فسقط دفعاً للمشقَة» بخلاف 
الثياب.. 

ب _ إن الاشتباه حصل بتفريط منهء لأنه كان بإمكانه معرفة مكان النجاسة وغسلهاء 
بخلاف القبلة . 

ج إن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرهاء فيصح الاجتهاد في 
طلبهاء» وعليها دليل إصابة قوي » بحيث يكون احتمال SEE‏ بخلاف الثياب . 
وعلى هذا فتخريج الصلاة إلى الجهات الأربع قياساً على الثياب المشتبهة لا وجه له. 

انظر : المغني /١‏ ۳٦ء‏ وكشاف القناع ٤۹/١‏ . 

(1( التبصرة من كتب الفقه الحنبلي› لعبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني البغدادي 
الحنبلي المتوفى سنة ٥٤٩‏ ه . (إیضاح المکنون ۲۲/۱). 
(۲) انظر فى المسألة: 

۰ المغنی /٩‏ ۲۸۷ والمحرر ۳۱۱/۱ والإنصاف ۱۱۱/۱ و۲١٠‏ . 

٣۹۹/8 النرر‎ 

. يعني به أبا الفرج عبد الرحمن بن رجب المتوفى سنة ۷۹۵ ه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر مسألة جواز ذلك أو عدمه» وما ينبغي إخحراجه» وطائفة من أحكام هذه المسألة 
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آربعة آقوال: 2 
أحدها: التحريم مطلقاً. قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن بي 
الفرج في كتابه : المنتخب”"'. قبيل باب الصيد. وعلل القاضي وجوب 
الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك . لاختلاط الأموال. 
a‏ . ووضعه في غير حقه.. a.‏ 
وقال الأزجي في نهايته”: هذا قياس الا ا في اشتباه ' 
الأواني الطاهرة 'بالنجسة. وقدمه أبو الخطاب في انتصاره". ٠‏ | 


ل ابن عقيل في فنونه - في مسألة اشتباه الأواني - وقد قال الإمام : 
أحمد: لا يعجبني آن يأکل منه. وسال المروذي أبا عبد الله عن إلذي . 
يعامل بالربا يكل 'عندە؟ قال: لا. قد لعن رسول الله ب آكل 'الربا . 
وموکله. وقد أمر النبي - بل - بالوقوف عند الشبهة . ET‏ 
و a‏ والا فلا قتمه في 


= ي المغتي ٤/۲۹۷ء:وما‏ بعتها. : E‏ 
(۱) هو: آيو القاسم وول واف رات د اتخاپ ین مید این مت کے ری ١‏ 
ثم الدمشقي المعروف بابن الحنبلي» والملقب بشرف الإسلام. E‏ 
و اق اا ی را توفي سنة 0۳١‏ ه . 
من مؤلفاته: المنتاخب في الفقهء والمفردات» والبرهان في أصول الدین؛ ورال 
في الرد على الأشعري . : 
اراجع في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة ۱۹۸/۳ وشذرات الذهب :١۱۳/٤‏ 
(۲) هو: یحی بن يحي الأزجي . من علماء الحنابلةء عرف بكتابه (نهاية المطلب. في . 
علم المذهب) وهو كتاب قال عنه ابن رجب: کبیر جدًاً وعباراته جزلةء حذا فيه حڏو | 
كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين» وأكثر استمداده من کلام ابن عقيل : وما ذكره : 
ابن رجب عن هذا الكتاب آل فيه تهافتاًء وأنّ مؤلفه لم يتصؤر كثيراً من الغروع» وأن . 
المظنون أن علمه كان مستمداً من المطالعةء لا من التحقيق . و و 
كن اين رجب يغب ملل القن آله تون بد المضات رعتل: 
راجع في ترجمته: اذيل طبقات الحنابلة ٠١١/۲‏ . ) 
(T)‏ هو: کتاب (الانتصار في المسائل الكبار) ويسمى الخلاف الکیں في قاب کتابه ‏ 
ا الصغير) والمسخى برؤوس المسائل . (المنهج الأحمد e‏ 
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الرعاية . لأن الثلث ضابط في مواضع . 

والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرمء وإلا فلا. إقامة للأكثر مقام الكل . 

قطع به ابن الجوزي في المنهاج'. 

نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد - فيمن ورث مالا فيه حرام - : 

إن عرف شيعا بعينه رذّه. وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزّه عنه» أو 

نحو هذا ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالأً: ا 

ربا ينبغي لوارثه أن یتنزه عنه» إلا آن یکون لا یعرف . 

ونقل عنه أيضاً: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة 

ينفعهم وينتفع؟ قال : إن كان غالبه الحرام فلا. 

الرابع: عدم التحريم مطلقاً. قَلّ الحرام أو كثر» لكن يكره. وتقوى 

الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. جزم به في المغني . وقاله 

ابن عقيل في فصوله""“ وغيره. وقدّمه الأزجي وغيره. ٠‏ 

۸٠‏ -ومنها: لو طلّق إحدى زوجتيه» ولم ينو معينة": حرمتا إلى البيان. 
وبماذا يحصل؟ روايتان. المذهب: بالقرعة“. والثانية: بتعيينه» 
فعليهما: هل وطؤه تعيين أم لا؟ في المسألة وجهان. والذي ذكره 
القاضي : أنه ليس بتعبين . 

٩‏ -ومنها: لو طلَّق معيّنة ونسيهاء أو قال: إن كان هذا الطاثر غراباً فهذه 

. ۱۸۷۸ آي كتاب (منهاج الوصول إلى علم الأصول). انظر: کشف الظنون ص‎ )1( ٠ 


(۲) كتاب (الفصول في الفقه) يقع في عشر مجلدات, (انظر: الأعلام ٠۳٠١/١‏ ومعجم 
المؤلفين ۷/ )٠١١‏ ويذكر العليمي (ت ۹۲۸ ه) في المنهج ااا ۲ آن 
كتاب الفصول في الفقه هو كتاب (كفاية المغني) نقسه . 

(۳) انظر: الإنصاف ۱٤١/۹‏ والمغني ۲١٠/۷‏ . 

. () هذا كلام الخرقي واختيار ابن قدامة الذي نقل أن القول بالتعبين؛ هو رآي حمًاد بن 

أبي سليمان وأبي حنيفة والشافعي . ونقل عن قتادة ومالك أنهنْ يطلقن جميعاً (المغني 

. (0۱ /¥ 
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طالق» وإ لم کن فهذه. وجهل فعن الإمام اچد روایتان : 


إحداهما: يجتنبها حتی يتبین . بنأء على القاعدة. رة لخ ا 
(( 


والثانبة : تقلها الجماعةء وأختارعا اكت اا آتها تحرج 


٠٠١‏ ومنها: لو قال الزوج: إن كان هذا الطائر غراباً فزوجتي طالتق ثلاثاً. 
وقال الأخر: إن لم یکن غراباً فزوجتي طالق ثلا ثلاثاً. ولم يدر ما الطائر؟ 
وجب الكت في أصح الوجهين 9 ST‏ 

أ 

١١‏ ومنها: ااب ف د ا جو وعيدة أوثان يذبحون : فلا يجوز 
أكلهاء وإن جاز آن تكون ذبيحة مسلم. وكذلك إن كان فيها أخلاط من ' 
الي والمجوس . للحديث المتفق عليه «إذا أرسلت كلبك فخالط . 
كلاباً لم تسم عليها. فلا تأكل . فإنك لا تدري : أيّها قتله؟»(“. 
فأما إن کان aT‏ ا اباحتها؛ لأن فل 


۲ - ومنها: a TT‏ اه الخسس آم ٩‏ 
المذهب عندنا : لزوم قضاء الخمس. وينوي بكل واحدة الفرض . 


(۱) انظر المسألة في: المغني ۲٤۹/۷‏ والمحرّر »٦1/۲‏ وقواعد ابن رجب قاعدة ۰ ۰ 
ص ۰۳۹٦‏ والانصاف ۹/ ۳٤٠١ء‏ وكشاف القناع TTA /o‏ 
(۲) المغني ۲٣۳/۷‏ و٤٥۲‏ . ۰ ۰ 
(۳) کشاف القناع وقواعد ابن رجب في الموضم السابق وعلّل ذلك بان ل ا إلى 
معرفة المطلقة 8 والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول» كما في ال ٠‏ 
والمنسية. 
9 النرر 4 والمشتي ۷ و٤٥۰۲‏ وكشاف القناع TTA /o‏ ابن ۰ 
رجب ص ۳٠١‏ و۷٠۳‏ ونقل صاحب المغني عن أصحاب لرأي e‏ آنه لا 
يحرم على واحد منهما وطء امرأته . 
)١(‏ انظر المغني ۲۹٦/٤‏ والحديث ذكر في المصدر المذكور أنه مق عليه. 


A۰ 


يلزه فرت ر فر ور اة اء غل أن ية لين لا فرط ٠‏ 

ویکفنون» ویصلی علیهم» سواء کان من يُصلّى عليه أكثر أو أقل» 

وسواء دار الحرب وغيرها: صلی فل الجميع . و بالصلاة . 
C(‏ 

المسلم : 

وعن أحمد رواية أخرى: إن اختاط المسلمون بالكقار في دار الحرب 

فلا صلاة. حكاها القاضى فى شرحه الصغير . والمذهب: الأول. وأما 

دفنهم: فقال الإمام أحمد: إن قدروا دفنوهم منفردينء وإلا مع 

المسلمين . 

٠١ ٠‏ ومتها: غسل المرفقين .في الوضوء. والمذهب عندنا: وجوبه وعن 


الإمام أحمد روأية ا ٠‏ چت 


٥ )‏ _ ومنها: لو خحلق اه يدان » وکانتا متساویتین › ولم يعلم اللأصليبة منهما : 
فإنه یجب عليه غسلهها. 


١‏ - ومنها لو خفي عليه موضع النجاسة: لزمه غسل ما يتين به إزالتها“. 


)١( .‏ انظر:المغني ٦۱۳/١‏ وذكر أن ذلك هو قول آكثر آهل العلم» لأن التعيبن شرط في 
صحّة المكتوبة» ولا يتوصّل إلى ذلك ههنا إلا بإعادة الصلوات الخمس . 
وانظر رأي الشافعية في : التمهيد للأسنوي ص ۸١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي 
.AA/Y‏ 

(۲) المغني ۲ والإنصاف ٥۳۸/۲‏ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
ص ۸۵ . 

(۳) المغني ۱۲۲/١‏ والإنصاف ١/۷١٠ء‏ وفي المذهب الشافعي» في هذه المسألةء 
وفي غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوهماء ليتيقن غسل الوجه» وجهان المعروف 
منهما الوجوب . (التمهيد للأسنوي ص .)۸١‏ 

. ۱١۸/١ والإنصاف‎ ۱۲۳/١ المغني‎ )( ٠ 

٠‏ (۵) المغني ۲ وفي المذهب لاني ت لو غ مرا ن ارت او اند ا 

کله » ولو خحفي من الدار موضع النجاسة فوجهان في الروضة أصحهما أنه كذلك 

يغسلها کلهاء والوجه الثاني يتحرى ويصلي فيما يظنّ طهارته؛ ولا یلزمه غسلھاء کما = 
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۱¥ ومنها: و منم وصول الماء إلى ما تحت 
١‏ فإنه لا تصحَ طهازته حتی یزیله. : 
ولثا وجه: آنه تضح طهارته ولو لم يزله. او ااي ۰ ۰ 
٠ e e EA‏ 


۸ - ومنها: المبتدآة؛ إذا قلنا - على المذهب - eT‏ وليلة: 
کک وطؤها بعد اليوم e‏ الدم". نص نص عليه¡ 
الإمام اة ٠‏ د 
وهو اش الأصحاب» بناء ا القاعدة. وذكر في الراب " 
رواية س | [ 


و a a‏ ون لا 
E‏ بالشك . وتؤمر ا والليلة 
احتياطاً. | 


ا E‏ 
(انظر : الأشباه والتظائر لاین السبكي ۲/ (A4‏ . 
() الإنصاف ۱۵۸/۱ . : 
() المغني ۰۳۲۹/۱ والإنصاف ۱/ ۰۳٠۰‏ ومنتهی الإرادات .٠٤٦/۱‏ ۽ 
(۳) الرعاية في فروع الحنابلة للشيخ نجم الدين أحمد بن حمذان (ت 1٩٩‏ هن). کر 
أنها صغرى وكبرى» ,فهما رعايتان» قيل إنه حشاهما بالروايات الغريبة ال ي 
في كثير من الكتب . شرحها كثيرون واختصرها عز الدين بن عبد السلام. | 
(انظر : كشف الظنون ص ۸ ٠١‏ وذيل طبقات الحتابلة ,)۳۳١/٤‏ : 8 : 
)£( اا و محمد بن عبد اله بن الحسين السامزي الحنبلي التوفى أشنا 
٦‏ هھ . ۱ 
(ذیل طبقات الحنابلة )٠١١ /٤‏ وقال او ت ٠ E‏ 
a‏ الإمام أحمد وأجفحة: وذکر عن مؤلفه آنه ذکر فيه آنه لم يتعرّض إل ۰ 
من أصول الدينء ولا من أصول الفقهء وأكثر فيه من ذكر الأداب الفقهية. 
(المدخل إل مذ ET‏ 


1A۲ 


الفصل الثالكث 
تخريج الفروع على الفروع 


تمهید في: تعریفه - بیان موضوعه - مباحثه ‏ فاندته 
المبحث الأول: مصادر تخريج الفروع على الفروع 
المطلب الأول: النصض وما يجري مجراه. 
المطلب الثاني: مفهوم النض. 
المطلب الثالث: أفعال الأئمة. 
المطلب الرابع: تقريرات الأئمة. 
المطلب الخامس: الحديث الصحيح. 
خاتمة: في نسبة ما وافق الحديث الصحيح إلى 
المجتهد إن لم يقله. 
المسحفث الثاني : طرق التخر يج 
المطلب الأول: التخريج عن طريق القياس 
المطلب الثاني: التخريج عن طريق لازم المذهب 
المطلب الثالث: النقل والتخريج 


تمهید 
تعریفه ۔ بیان موضوعه ومباحثه . فاندته 


۱ لما كان ما نقل عن الأئمة المجتهدين من فروع فقهيةء واجتهادات 
وفتاوی» بشأن أحكام الوقاع» غير شامل لکل ما يحتاجه الناس»ء على مدى 
الأزمنةء ولا يجيب عن تساؤلاتهم» بشأن بعض الأمور؛ بسبب نشوء 
المعاملات والتصرفات والوقائع التي لم تکن في زمنهم»› لجاً تلاميذهم 
وأتباعهم إلى استخراج اراء لأئمتهم المتبوعين في أحكام هذه الوقائع 
ونسبوها إليهم› وجعلوها کآنها من تراٹهم المنقول» حتى زخرت كتب الفقه 
بتلك المسائل الفرعية التي يصعب حصرهاء مما هو واقع ومما هو مفترض › 
الأمر الذي لا تصح معه دعوى أنه مما نص عليه الإمام أو فعله بنفسه . 
إن هذا الاستكشاف أو الاستنباط - إن صح التعبير - هو عملية تخريج 
باصطلاح الفقهاء والأصوليينء وهو الذي كتب الأصول في مباحث 
الاجتهاد والتقليد» والکتب المتخصصة بالفتوی وشروطها وصفاتها وادابها 
وغير ذلك. 
ومن تتبعنا لأقوالهم وجدنا آنهم يطلقون التخريج على آمرين: 
الأول: على استنباط الأحكام من القواعدء أو إخراج أحكام جزئيات 
) القاعدة من القَرَّة إلى الفعل”"' وهذا أمر قد أدخلناه في مجال تخريج الفروع 
على الأصول» وقد سبق بيان حكمه واراء العلماء في صحة نسبة ما خرج بناء 
عليهء إلى الأئمة . 


(1) تقريرات الشربيني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني 
ونخاقشة الحطار ۴۲/١‏ 


1A0 


الثاني: على استنباط الأحكام من فروع الأئمة المنسوبة إليهمء سؤاء ۰ ) 
كانت من أقوالهم أو أفعالهم أو تقريراتهم . وهذا هو ما رأينا أن نجعله . 
موضوع هذا الفصل وآثرنا أن نطلق عليه (تخريج افرع على افرع 


تعریقه: 


a التخريج هو (نقل کہ مسألة إلى ما يشبهها‎ EEE 
وهذا ا ا ب افر راجتين الملبا هي اراي‎ e 
کتابه الإنصاف”"‎ Ek (ت ۸۸۵ هھ‎ 


والتخريح وفق. هذا التعريف يتعلق بمادة هذا الفصل تعلقاً ا 
وظاهره أن المقصود بالتخريج هو القياس» الذي يتضمّن نقل مثل حکم ا 
جزئية ! إلى أخرى» لوجود شبه بینهماء سواء کان اتفاقهما في العلَة وذلك هو ۰ 
قياس العلة» أو بانتفاء الفارى بينهما وهو ما يسمى» عندهم» بالقياس بنفي ) 
الفارق» آو القياس في معنى الأصل ° ) .- 


e grr ehe 


n 0)‏ ! 
(۲) هو: أبو الحسن علي ين سليمان الملقب بعلاء الدين . ا من أعمال ' 
نابلس» وفيها حفظ القرآن وتركها إلى الخليل ثم دمشق› وتلقی علومه علی طاظظة من 
العلماء» فنبغ في ذلك» واننهت إليه رياسة المذهب. کان حجة محققاً متفتناً. . توفي | 
في دمشق سنة AA‏ هھ . 
من مۇلفاتە: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» اشح المشبع في ريز 
أحكام المقنع» وتحرير المنقول في أصول الفقه وشرحه المسمى القحرير, ٠ ٠‏ 
راجع في ترجمته: ا الذهب ۳٤۰/۷‏ الأعلام ۲۹۲/۲ء ومسجم المؤلفين 
Ty‏ 1 : 
(۳) الإنصاف في معرفة ارایج من الخلاف على مذهب الإمام ا حنبل 1/۱ 
و۲/ a OV‏ 
€3 الإحكام للامدي 4 


IAT. 


جمع كل ما له صلة بالتخريج بهذا المعنى» e‏ 
٠‏ أو بشروط آهل التخريج» أو بحكم نسبة الفروع المخرّجة إلى الأئمة› أو غير 
ذلك مما له صلة بهذا الشأن. 

وهو بهذا المعنی شانه شأن ما تقدم» إذ لم نجد له تعريفاً حاصاًء لأنه 
٠‏ لم يبحث على أنه علم قائم بذاته» وإنما كانت موضوعاته ترد متفرّقة» تارة 
في كتب الأصوليين» وتارة في كتب الفقهاء» وتارة في الكتب الخاصة 
بصفات المفتي والمستفتي»› وتارة في مواضع أخر. 

) وإذا أردنا أن نضع له تعريفاً يتناول ما تقَدّم قلنا بأنه : 

| هو العلم الذي يتوصل به إلى التعرّف على إراء الأئمة في المسائل 
الفرعيةء التي لم يرد عنهم فيها نص» بإلحاقها بما يشبهها في الحكم» عند 
اتفاقهما في علة ذلك الحكم» عند المخرّج أو بإدخالها في عمومات نصوصه 
أو مفاهيمهاء أو اخذها من أفعاله أو تقريراته» وبالطرق المعتدّ بها عندهمء 
وشروط ذلك»› ودرجات هذه الأحكام. 


وهذا التعريف قد يخالف ما اشترطه المناطقة في التعريغات من حیٹث 
ضرورة الإيجاز فيه والابتعاد عن التفاصيل › اودر غا لن ركا ف الموف: 
سواء كان من شروطه أو لم يكن» ولكتنا ذكرنا ذلك من أجل إعطاء صورة 
- واضحة عن تصوراتنا لما يشتمل عليه هذا العلم وما يتقوم به. 
فقولنا: العلم جنس شامل لكل أنواع العلوم. 
وقولنا: الذي يتوصل به إلى آراء الأئمة. . . قيد أوّل آخرج» ما لم 
يكن الغرض منه التوصّل إلى هذه الآراء. 
| وقولنا: في المسائل الفرعية قيد ثان أخرج اف و غك 
كأن توصل به إلى قواعدهم وأصولهم» مما يدخل في نطاق تخريج الأصول 
وقولنا: يإلخاقها بما يشبهها في الحكم عند اتفاقهما. . . . قيد ثالث 


AY 


لإخراج التوصل إلى أحكام المسائل الفرعية من القواعد والأصول» مما 
يدخل في نطاق تخريج الفروع على الأصول. SS‏ 

والقيود المذكورة فيما بعد لبيان ما يشمله هذا العلم من المباحث» 

يشترط في عملية التخريج المذكورة» سواء كان ذلك متعلقاً بالمصدر الذي 
dd aT‏ ) 
موضوعه ومباحثه: . 

من خلال تعريف هذا العلم» اتضح لنا موضوعه ومباحثه» فهو يبحك ٠‏ 
في نصوص الأئمة وأفعالهم؛ وتقريراتهم» من حيث التعرّف منها على ما يشبه 
الوقائع الجزئية الحادثة المطلوب معرفة حكمها الشرعي» من وجهة نظر إمام ‏ 
لمذعب» فیلحتها بها امآ آو اغا لها في عموم تت آو مفهومه) 2 
شابه ذلك . 

كما يث ني صفات المخرّج والشروط 3 له ٠‏ وصفات الافوال_ 
المخرّجة ودرجاتها. 
فاندته: -S‏ 
والفائدة من هذا r‏ التعرّف على أحكام المسائل لجزئة المتنوعة ٠‏ 
التي سكت عنها الأئمة إما'لأنه لم يقع عنها سؤال في زمنهم» آو a‏ 
ا التي لم يرد عنهم فيها شي 


۱A۸ 


المبحث الأول 
مصادر التخريحج 


وسنتناول في هذا المبحث مصادر تخريج اراء الأئمةء ووجهة نظر 
العلماء في صلاحيتهاء أو عدم صلاحيتها لذلك» وهي مقتصرة على ما يعد 
- من الفروع والمسائل الجزئيةء وتركنا مسألة التخريج من القواعد لأننا 
أدخلناها في موضوع تخريج الفروع على الأصول» وقد جعلنا هذا المبحث 
في خمسة مطالب وهي : 
المطلب الأول: النصض وما يجري مجراه 
المطلب الثاني: مفهوم التص 
المطلب الثالث: أفعال الأنمة 
المطلب الرابع: تقريرات الإمام 
المطلب الخامس: الحديث الصحيح 


۸۹ 


المطلب الأول 
2 او يجري مجراه 


وقد رأ ر حا د 
من النص وما يجري مجراه» واخرهما في بيان الطرق التي ترف بها على 
الفرع الأول: في بيان المراد من اص وما يجري مجراء 
ينصّه إذا رفعه . وهذا e‏ : 
وفي اصطلاح الفقهاء TE‏ نحل اختلافاً في بیان معناه» بین 
جمهور العلماء ء من جهةء وأتباع المذهب الحنفي من جهة أخرى. ) 
ففي اصطلاح الجمهور أطلق على معان متعدّدة منها : a‏ 
آ - أنه بمعنى الظاهرء» a‏ وهذا ‏ 
الاطلاق ورد عن الشافعي - رحمه الله - . 
ب -إنه ما يقابل الظاهر بمعنى ما يحتمل التاويل» اتم ما لا يحتيل 
التأويل أصلاء وعلی هذا فان الظاهر ما دلالته ظنية» و ١‏ 
ج نما لا لزق له اال مقرل یدد دل" 
)1( لسان العرب. 
)۲( لمستمنی للغرالی ۲۸۲/۱ - AY‏ والبرهان .۱٤١/١‏ 
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من الظاهر› ودون مرتبة المفسشر والمحكم» فالنص ما ظهر منه المراد 
كالظاهر وزاد على ذلك بأن کان سوق الكلام من أجله'“, كما في قوله 
تعالى ‏ وَأحل أله ألْسَْعَ َحَرَمّ الربؤاً (البقرة/ )۲۷١‏ فإِنّه ظاهر في دلالته 
على حل البيع وحرمة الرباء ونص في التفرقة بينهما؛ لأن النص سيق 
للرة على من زعم التسوية بينهما وقاس الربا على البيع ٠"‏ 


وقد أطلتق النص أيضا على صيغة الكلام الأصلية التي وردت عن 
المؤلف أو المتكلّم» وهو من المعاني المولدةء التي استعملها الناس قديماً 
بعد عصر الرواية". 

القبيل. '' 


والذي يبدو من کلام الفقهاء والأصوليين› حينما يتكلمون عن نصوص 
الأئمة وما يجري مجراهاء أنهم كانوا يقصدون في تعبيرهم (نص عليه)ء ما 
دل عليه بألفاظه صراحة. ومن تعبيرهم معنى النص. ما دل عليه بألفاظه 
بصورة غير صريحة» وهذا هو اصطلاح جمهور الأصوليين في تقسيم الألفاظ 
٠‏ من حيث كيفية دلالتها على المعنى. حيث إنهم جعلوا دلالة اللفظ على 
المعنی قسمین آحدهما دلالته عليه بمنطوقه» وثانیهما دلالته عليه بمفهومه» . 
والدلالة الأولى هي الدلالة اللفظية التي تؤخذ من عبارات المتكلّم» آم 


(1) ميزان الأصول للسمرقندي ص ۲۰ء كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٠۲۳/١‏ - 
٠١١ ٠‏ بتحقيق محمد المعتصم بالل البغدادي» كشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ١١٤٠ء‏ 
التوضیح مم التلویح ۱/ ٠۲١‏ و٠٠٠»‏ والتقرير والتحبير ٠٤١/١‏ . 
هذا ونشير هنا إلى أن ما ذكر في المتن هو اتجاه المتأاخرين من العلماء» وهناك 
وجهة نظر أخرى في التفريق بينهما عند الحنفية» هي وجهة نظر المتقدمين منهم . 
فانظر ذلك في كشف الاأسرار المشار إليه في الهامش» وتفسير النصوص للدكتور/ 
محمد دیب صالح ٠١١ ۱١١/۱‏ . 
٠‏ (۲) المصادر السابقة. 
٠‏ (۳) المعجم الوسيط» مادة (النصض). 


۱4۱ 


الدلالة بمفهوم اللفظ هي دلالة معنوية أو التزامية» والكلام عنها سیاني في 
a‏ : [ 


والمنطوق عندهم نوعان: : صريح وغير صريح . 


ْ هو ما وضع له اللفظ» فيدلّ عليه ا‎ : ٠ فالمنطوق الصريح‎ - ١ 
و‎ ٠" التضمّن» ويسمي الثابت به» عند الحنفية . ثابتاً بعبارة ة النصض‎ 
الأمثلة على ذلك من كلام الأئمة:‎ 


أ - قول الشافعيي - رحمه اله - : (وكان ا في کز 9 
واجبة أن يصليها متطهراً وبعد الوقت» ومستقبلاً للقبلة» ويتويها ' 
۰ بعينها» ويكبّر» فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته).. 


فهذا النص واضح' وصريح في بيان مذهب الشافعي - رحمه الله - في ' 
- بعض شروط الصلاة» وآن آي واحدة من الخصال التي ذكرها» 
يۇدي عدمها إلى عدم الصلاة دون آن يحتمل مثل هذا و 
اخر. 


(1( المتطوق في اللغة حو الملفوظء أو المتكلّم به» وهو اس مفعول من التعلق» يقال . 
نطق ينطق نطقاً إذا تكلم (لسان العرب). 1 

۰ وفي اصطلاح علماء الأصول هو ما دل عليه اللفظ في محل النطقء اا 
من الألفاظ المنطوق بها نقسهاء» بحسب وضعها اللغوي . rS‏ 

دل لهه الافظ فا في حل انط آي دلا خن ما كت هه 
ويبدو والله أعلم E e‏ 
اللفظ ليس هو المنطوق»› بل المنطوق به هو الألفاظ لا معناها. : 


٠ TT a (۲) 
: e 1/1 


E o 
سوق الكلام 3 أو أن يكون مقصودا أصليا ولو على اسبيل 7 وا‎ 
۰ للقائدة.‎ 
.۹۹/۲ الام‎ )۳( 


۹۲ 


ب - ومن ذلك قول الإمام أحمد - رحمه الله - بشأن وجوب العمل بخبر 
الواحد» فقد نص في رواية أبي الحارث” على أنه : (إذا كان الخبر 
عن رسول الله - هة - صحيحاء ونقله الثقاة فهو سنّة» ويجب العمل 
ل کن کل ولت وا بے إلی عر می را و 
فا 
O OE a‏ 
الواحد الصحيح› SG‏ وأّه يقدّم على 

القياس وغیره من طرق الرأي 

والأمثلة على ذلك كثيرة. وبوجه عام فان المعنى إذا كان مستفاداً 
من الألفاظء على حسب ما وضعت له في اللغة› واه کان دار 

عليه بالمطابقة ة أو التضمن» فإنه المراد من النص عند الجمهور». 

ومن عبارة التصض عند الحنفية . 


۲ - وأما المنطوق غير الصريح : فهو ما دل عليه اللفظ» لا بإحدى الدلالتين 

المدكورتين أي المطابقة والتضمّن» بل بالالتزام"» وهو ما يتناوله 
قولهم: ما يجري مجری النص فتدخحل فیه دلالات الاقتضاء› والاإشارة 
والتنبيه أو اللإيماء. 
ولبعض العلماء ء في عد هذه الأمور من المنطوق ا اذ 
جعلوها من باب دلالة المفهوم ولكتنا اثرنا الأخحذ بوجهة نظر ابن 
الحاجب ‏ فى عدّها من دلالة المنطوق» نظرا لأن هذه الأمور هي من 

'(۱) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ من أصحاب الإمام أحمد الذين كان يأنس 
بهم ويقدمهم ويكرمهم . روى عن الإمام أحمد - رحمه الله - مسائل كثيرة وجود الرواية 
عله . 

راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة ۷٤/١‏ و٥۷ء‏ والإتصاف .۲۸٠/۱۲‏ 

: () العدة ۳/ ۸0۹. 

. 1٤/۳ وما بعدها. الإحكام للامدي‎ ۳٠۹/١ نهاية السول للأسنوي‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ هو: : بو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بکر ہن يونس الكردي الأصل المالكي المذهب 
الملقب بجمال الدين› بابن الحاجب» لكون أبيه جندياً حاجباً عند الأمير = 
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اکا ٣‏ حالات المذكو ر» بخلاف المفهوم الذي ب ت اکا وحالات 
غير المذكور o‏ 
ت رر لأر امرع تسان لأنه تا کرد ودا کلم ار ۷ا 


ا رقف دل ا أو الصحة العقليةء أو" الشرعية ' 
ویسمی دلالة الاقتضاء . فمثال ما يتوقف عليه الصدق قوله 4 - (رفع. 
عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه)" فإن هذه الأمور موجودة في 


الواة ولیست مرفوعة» فلا ب لصدق الكلام من تقدير فيكون المراد: رفع" 
ف f‏ ر 
ثم الخطأً أو ما شابه ذلك ومثال ما تتوقف عليه الصحة العقلية $ وَسَكَلٍ 


سے س 


الد «یوسف/ ٩۸۲‏ فلو لم يقذر آهل القريةء لم يصح الكلام عقلا ‏ 
ومثال الصحة الشرعية: ا عبدك علي على آلف» فانه eS‏ تقدير 
الرلاى ٠‏ : 


= عز الدين الصلاحي» عرف بالفقه والقراءة والأصول والنحو والصرف aa‏ 
بمصر ودرس وتفقه بمذهب مالك› وتخرج عليه عدد من العلماء. ثم انتقل إلى دمشق : 
ودس بجامعها. ثم عاد إلى القاهرة وآقام بهاء ثم ال إلى الاتكرة وكات رفت 
فیها .1٤٦‏ هھ / ۱۲٤۹‏ م. 
من كتبه: الإيضاح شرح المفصل للزمخشري» منتهى السول والانل في علمي 
الأصول والجدل» ومختصر منتهى السول والأمل وغيرها. | 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ١ءء‏ مفتاح السعادة ۱/١٠٠ء‏ الدياج ٤‏ 
المذهب ص ۰۱۸۹ شذرات الذهب ۰۲۴٤/۰‏ الأعلام .۲٠۱/۲‏ 

' مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد ۲/١۱۷ء ولاحظ مناهج اقول مم تهابة‎ )١( 
. ۴١١/١ الول‎ 
: . والإحكام للامدي £۳ و10‎ c\¥Y /Y شرح مختصر ابن الحاجب‎ (۲) 
' الحديث: لا يوجد' بهذا اللفظ» لكن آخرجه ابن ماجة وابن حبّان والحاكم عن اين‎ )۳( 
عباس يرفعه بلفظ (إن الله وضع عن آمتي الخطا والنسیان وما استكرهوا عليه). قال‎ 
. 6۲٣ /١ الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين . کشف الخماء‎ 
و‎ ٠٤/۳١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲/ ١۱1۷ء والإحكام.للآمدي‎ )٤( 
۰ أصول السرخسي ا الأصول للسمرقندي ص ١١٠٤ء وكشف‎ 


4£ 


ٹانیهما: آن يقترن بحکم لوٴلم یکن للتعلیل هو أو نظیره لکان بعيداً 
فيفهم منه التعليل ويدل عليهء وإن لم يصرح به» ویسمّی تنبیهاً وإیماء. 
وهو أقسام متعددة يبحثها الأصوليون» في مسالك العلة من مباحث القياس . 


) ب - وآما غير المقصود للمتكلم فيسمى دلالة الإشارة» نحو قوله 

ل _ (النساء ناقصات عقل ودين ۰ فقيل : یا رسول الله ما نقصان دینهن؟› 
قال: تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرهاء لا تصلي ولاتصوم). 

) فهذا الحديث يدل بحسب وضعه على نقصان دينهن › ولکنه یدل بطریق 

الالتزام على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء وكذلك أقل الطهرء لذكر 

الحديث شطر الدهر مبالغة في نقصان دينهن» ولو كان الحيض يزيد على 

ذلك لذكره. ۰ 


ونحو دلالة مجموع قوله تعالى « ولم وفصلم تلش َم (الأحقاف 
»)٠١‏ وقوله تعالى: * وفصلم ن عامبنٍ) (لقمان )٠٤١‏ على أن أقل مدة الحمل 
٠‏ ستة أشهر بعد طرح مدَة الفصال. وهذا أمر لم يكن مقصوداً في الايتينء 
ولکنه يلزم من مجموعهما. ونحو دلالة قوله تعالی: أل ل ڪُمَليَه لياو 
المت إل ایک . . . ولوا شرا حى ين ل لبط الأبيش مى أجل السود م 
الجر . . .€ (البقرة 1۸۷)ء على عدم فساد صوم من أصبح جنباًء لأن لو 


= للبخاري ۱۸۸/۱ و۲/ ٤۳۸‏ والمستصفی للغزالي ۰۱۸٦/۲‏ والتقریر والتحبیر ۲۱۷/۱ 

وفواتح الرحموت ٤١١/١‏ . 

(۱) شرح العضد على مختصر المنتهی ۲/ ٠١١‏ ونهاية السول ٤٤/۳‏ . 

(۲) الحديث باللفظ المذكور لا أصل له عند أهل الحديث» لكنه يتردد في كتب الفقهاء 
والأصوليين. وقد أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر بلفظ (ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أغلب لذي لب منكلً). قالت (أي امرأة منهنْ): يا رسول الله وما نقصان العقل 
والدين؟ قال: آما نقصان المقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان 
العقلء وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين) . 

صحیح مسلم باب بيان نقصان الإيمان 11/١‏ ومع شرح النووي 11/۲ . وانظر 
أقوال العلماء في ذلك في کشف الخقاء ۳۷۹/۱ و ۳۸١‏ . 


۹۵ 


کان يغسد لما أبيح ف في اخر جزء من اللير". 


وعلی هذا فان ما نورد عن الأئمة» مما يدخحل في هذه الانواع من | 
الدلالةء ا ا مجرى الئص› e‏ ت : 
ومن أمثلتها: E‏ 
lel‏ او عن آي اة رب PT‏ 
كسوف الشمس› وقوله: (إن شاؤوا صلوا ركعتين» وإن شاؤوا صلوا ' 
اربعاء وإل شاؤواا أكثر من ذلك). فلم يصرح بو حنيفة - رحمه الله - ١‏ 
بكون صلاة الكسوؤف تافلةء ولكن ذلك عرف من نصه إيماء لان کلامه 
يفيد التخبير : قال الكاساني (ت ۵۸۷ )۰ و 


(والتخبیر یکون في النوافل لا في الواجبات). 


(۱) أصول السرخسي ۳۹/۱ . .والإحكام للامدي ۳/ ٠٠‏ وشرح مختصر منتى للمفاد 
1/۲ 
)۲( قو ان ون اوا ى لري كا ارون موان ااا واللۇلؤينسبة إلى 
بيع اللؤلؤ. تتلمذ على أبن تة واي نوس ومد بن الخصن: و 
حافظاً للروایات عن آي نة" توق س 6 : 
من مؤلفاته : الخراج. والنفقات وأدب القاضي» والفرائض والأمالي . 
راجع في ترجمته: الجواهز المضية ٥1/۲‏ (ترجمة )٤٤۸‏ شذرات الذمب 7/1 
والأعلام ٠. .١۹١/۲‏ 
(۳) هو: : آبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الملقب علاء الدين, وملك العلماء. تفقه 
على علاء الدين السمرقنديء وقرا عليه معظم تصانیفه وتزوج بابنته. أرسل من ملك 
الروم إلى نور الدين محمود الزنكي في حلب» فولاه نور الدين التدريس في 
الحلاوية» وقد بقي في حلب حتی مات سنة. e hE ٥۸۷‏ 


في بلاد تر کستان . 
من مۋلفاتە : E‏ والسلطان المين في أصول 
الدين . ) 
E‏ الجواهر المضية e‏ كشف الظنون ۱ مسجم 
ا 


۲ ومن ذلك ما ذكره محمد بن الحسن - رحمه الله - بشن حكم صلاة 

٠‏ الكسوف» فقد ذكر في الأصل ما يدل على عدم الوجوب. قال: (ولا 
تصلى نافلة في جماعة إل قيام رمضان وصلاة الكسوف) قال الكاساني 
(ت ٥۸۷‏ ه): «فاستشى صلاة الكسوف من الصلوات النافلة» 
لم يصرح بكونها نافلةء ولكن ذلك عرف واستدل عليه عن طریق 
الاستثناءء كما ذكر الكاساني“ لكن من الممكن المنازعة في عد مثل هذا 
الكلام من باب المنطوق غير الصريح . 

- ومما نسب إلى الإمام أحمد - رحمه الله - إيماءَ أن شرع من قبلنا شرع 
لا مالم تبت يثبت نسخه . قال أبو الخطاب": «وأوماً إليه أحمد في رواية 
الأثرم وعیره. . وقد سئل عن القرعة فقال : «في کتاب Oy‏ 
سام کان م من المذحَض# «الصافات/ ٠١٤١١‏ و إذيلقوت قََسَمَمّ «ال 


E‏ وهذا شرع ونس هدا شرع زکری) . الإمام 


(۱( بدائع الصنائع ۱/ ۲۸۰ . 

(۲) هو: أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي› 
والكلوذاني نسبة إلى كلواذى بلدة قريبة من بغداد . ولد ونشأ ببغداد وتتلمذ على القاضي 
أبي يعلى »› وحدث عن الجوهري . كان إمام الحنابلة في عصرهء بارعا في الفقه والأصول 
وعلم الخلاف والفرائض» وكان الكيا الهراسي إذا رآه مقبلاً قال : : قد جاء الفقه . 

تولی التدريس واللافتاء وتتلمذ عليه عدد من أئمة الحنابلةء منهم الشيخ عبد القادر 
الجيلي وغيره . وقد توفي ببغداد سنة هھ / ۱۱۱١‏ م. 

من کتبه: التمهيد في آصول الفقه» الانتصار في المسائل الكبار» رؤوس المسائل› 
الهداية في الفقهء عقيدة آهل الأثر. 

راجع في ترجمته : : ديل طبقات الحنابلة ۱۱۱ شذرات الذهب “YY /t‏ المنهج 
الأحمد ۲۳۳/۲ الأعلام ۲۹۱/١‏ الفتح المبين ١١/١‏ . 

٠‏ (۳) نص الآية : لإذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
أيهم يكفل مريم . وما كنت لديهم إذ يختصمون) . انظر: تفسيرها في روح المعاني 
104/7 ,104 . 

ET التمهيد‎ )٤( 


ا sS‏ » یفهم منه آنه پری حجية شرع 
من قبلناء ولو لم يكن ذلك ما كان لذكرهما فائدة» فهو لم ضرح ' 
بالحجيةء ولكنه أوماً إليها. 
ا عدم اعتداده بإجماع غير الصحابة. قال آبو ' 
الخطاب: (لا يعتدّ بإجماع غير الصحابة. وقد أوماً إليه أحمد في رواية ' 
e N‏ - ا - وعن آصخابه وهو ٠‏ 
بعد في التابعين مخير» “. والذي يفهم من هذا ا . 
التابعينء انه لو کات جه لما آجاز لمن جات بمانحم الا 
۵ ومن ذلك وجه خرج لاومام أحمد» وهو : إنه لا يجوز تخصيص عام 
٠‏ الستة بخاص الكتاب . فقد ذكر القاضي أبو يعلى أن الإمام أحمد - رحمه ' 
الله - أوماً إليه في رواية. حنبل وغيره» فقال: الستة مفسّرة للقران ومبينة ' 
له. وظاهر هذا أن البيان يقع بها" . 
وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يخصصها القرآن» انه لو کان كذلك» 
لكان هو المبين للسنة لا العكس. E‏ 
غر ال : ونظراً ا ر أ 
غير ذلك من الطرق غير الصريحةء دون ما يدل بنصّه غير المحتمل للتأويل» : 
فإ الرأي يميل إلى ترجيح النص غير المحتمل للتأويل على ما سواه: وإن ما . 
١ al REO‏ 
رأيه باللفظ المحتمل لجملة من المعاني. 
ومن أجل هذا الاحتمال الدلالي کا اس 
بعض الأئمة عن طريقهاء کانت مجالا للنقد» ولإبداء وجهات نظر' تختلف | 
في نتائجها عما نسبه المخرج لامام» وإذا کان لاوٍمام رأي ثابت ا 
0 المصدر السابق ۲٠۹/۳‏ . 
(۲) العدة ۲ر .0۷٠‏ 
(۳( ا ا ا ا . أحمد بن علي ت المباركي. ٠‏ 


۹۸ 


الصريح يخالف ما نسب إليه إيماء فإنهم يرجحون النص الصريح» ويؤولون 
ما ثبت بالإيماء أو الإشارة أو الدلالة. ومن هذا القبيل : 


١١‏ - ذكر علماء الحنابلة رأيين امام أحمد - رحمه الله وا و ت 
يجيز التعبّد بالقياس» واخرهما بالإيماء يمنع التعبّد به . 
ففي شأن جواز التعبّد به ذكر أبو الخطاب مما نص عليه أحمد ازحهه 
الله - في رواية بكر بن محمد" عن أبيهء فقال: «لا يستخني أحد عن 
القياس۲“ وفي شأن عدم جواز التعبّد به. قال: «وقد أومأً أحمد إلى هذا 
في رواية الميموني فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلينء 
الا راان 2 
وقد تأول القاضى رأي أحمد - رحمه الله - المتسوب إليه إيماءٌء على أن 
الراا اسان اعا ي ا ا 


آم فلك ارتا اعا مها تن نط رى الايا الى الاما اد 
من عدم اعتداده بإجماع التابعين فان هذا ممَّا تأوّله القاضي أيضاًء وقال 
عنه بأنه (محمول على احادهم) وحينئذ يكون التخيير الوارد في هذه 
الرواية - من وجهة نظر القاضي - ليس المقصود به جواز ترك الإجماع› 


)١(‏ هو: أبو أحمد بكر بن محمد البغدادي النسائي الأصل. من أصحاب الإمام أحمد 
المقدمين عنده. وقد سمع عنه مسائل كثيرة. ولم يذكر في الطبقات تاريخ وفاته . 
راجع في ترجمته : طبقات الحنابلة ۱, والمنهج الأحمد ۳۸۱/۱. 
(۲) التمهید .۳٣٦/۳‏ 
(۳) هو أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي. كان من 
أصحاب الإمام أحمد» سمع منه مسائل كثيرة» وكان آحمد - رحمه الله - يعتني به عناية 
شديدة» ويسأله عن آخباره ومعاشه ويحثه على إصلاح ذلك . توفي سنة ۲۷۴٤‏ ه . 
راجع في ترجمته : طبقات الحنابلة ۱/ ۲۱۲ وشذرات الذهب ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ التمهید ۳۹۸/۳ . 
)٥(‏ العدة 1٠۹١ /٤‏ وقد عزز القاضي رأيه هذا بما جاء من قول الإمام أحمد في رواية 
المروذي (إذا جاءك الشيء من الرجل من التابعين» لا يوجد فيه عن النبي› < یلزم 
الأخذ به). وانظر التمهید أيضاً ۲٠٠/۲‏ . 


1۹4 


بل جواز بعض الآراء والأرز ببعضها الآخر وذلك عند الاخخلاف 
لا عند الاتفاق. : ۰ 


الفرع اا شرق معرفة اللصوص 
1 ال نصوص الأئةء أ أي الأقوال الصادرة e‏ طریقان ۱۱ 
الطريق الأول ٠.٠‏ 


مولام المنسوبة إليهم» ا e‏ 
کتبا أو رسائل» كالموطاً الذي أله الإمام مالك فإنه» وإن كان كتاب. 
خديث ممخص بالسند والمتنء إلا أنه يشتمل على رأي مالك فيي کڻيږ من 
المسائل الفقهية". وككتاب الأم المنسوب إلى الشافعي على ما هو الراجح 
في الأمر". وكالأمالي الكبرى والإملاء الصغير وغيرها. وكالكتب التي ان 
محمد بن الحسن الشيباني. المبينة لوجهة نظره» ونظر أساتذته وزملاته؛ 
E‏ - رحمه الله - . 

وهذا الطريق يُعَدٌ أفضل ما يمتّل رأي الإمام» إن نقل عنه a‏ 
صحیح»› ومثل ذلك لا إشكال في صحة نسبته إليه ا ا أو 
مختارا من آراء من سبقه“. آم إذا كان ما يذكره نقلا للأقوال السابقةء فهو ٠‏ 
لا يخلو إِمّا أن ينقله مويّداًء أو ینقله رافضاً وناقداً له» ٣‏ و ينقله من دون تعلیق' 
عليه» لا بالموافقة فقة ولا بالرفض. فما أيّده مما نقله تصح نسبته إليه وما رده 
ولم یقبله لا تصح نسبته إلیه» وما نقله دون تعليق فهو مما يحتمل : ولهذا فلاا 
تصح نسبته إليه قبل البحث فيما نقل عن الإمام من رآي في المسالة في 
)١(‏ لاحظ في ذلك : مالك حياته وعصره ا 
(۲) المصدر السابق. ' : 

(۳) الشافعي: حياته وعصره اراق وق لح عة و ر جن ا 


)€( يدو من کلام السنرخسي .في أصوله )۳۷۸/١(‏ أن هناك طائفة e‏ ا 
ذلك إلى الأئمةء بان يقال: قال فلان كذا أو مذهب فلان كذاء من غير آن يقول . 


حدثني آو آخبرني»› رقد اتهمهم بالجهل ورة عليهم. , 


SE. 


مواضع أخرى» تکشف عن راآیه فیها. 


على أن هذا يقودنا إلى إجابات الإمام بنصوص من الكتاب والسئة أو 
الأثار المروية عن الصحابة. 


أا ذكرهٌ نص الكتاب في المسألة فهذا دليل على أنه رأيه» وآنه ينسب 
“ال واه دك هغل انات مزب القفهة الشورل غا لدل على 
ذلك منهج النبي - ية - . ففي قضية اللعان» قال للرامي : البيّنة أو حد في 
ظهرك فلمًا آنزل الله آية اللعان"“ دعاء ية - وأمر بقراءة الآيةء مبيناً أن 
ذلك هرو الحكم» وكذلك قصة المجادلة التي شحڪت زوجها إلى النبي 
- ية - في مسألة الظهارء فلما نزل قوله تعالى : دسح اقتو ی کر کن 
رَفجهًا 4 دعاهما - ب - وقرأً عليهما الآية“ وغير ذلك كثير من 
الشواهد. 


وأمّا الجواب بالستّة فهو كنص الفتوى» ومعنى ذلك آنه تصح نسبة ما 
تضمنته السّة إلى الإمام“. وقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - كثير من 
تلك الإجابات» وطريق تصحيح تلك النسبة أن الصحابة تمسّكت بذلك» 
وتعلقّت بالأخبارء وأفتت بموجبها. قال ابن حامد: (وقد بيت أيضاً أن 


الفقيه إذا سئل عن حكم فأفتى بالخبرء فإنه إيذان بيان الحكم» لا أنه لم 


. ۲٠١ /۱۲ والإنصاف للمرداوي‎ ٥١ تهذيب الأجوبة ص 1۹ والمسرّدة ص‎ )١( 

(۲) الایات ٦‏ و۷ و۸ و۹ من سورة النور. ونصًّها: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لھم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم آربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين . والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين , ويدرآً عنها العذاب آن تشهد أربع شهادات بالل 
إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن عَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقين) ولاحظ 
حديث الملاعنة فى نيل الأوطار ۲٦۷/٦۹‏ . 

(۳) المجادلة الآيات ١‏ و و٣‏ و٤‏ . 

)٤(‏ تهذيب الأجوبة ص 1۹ و“ ولاحظ حديث خولة بنت مالك مع زوجها آوس بن 
الصامت بشان الظهار في نيل الأوطار ۲٠۲/١‏ وفتح الباري ٤٠۳١ - ٤۳۲/۹‏ . 

. °° تهذيب الأجوبة ص ۱۹ والمسودة ص‎ )٥( 


۰۱ 


تين عن الحكم» فإذا ثبت هذا علمت بذلك صحة ما ذكره» ولا آعلم في 
هذا خلافاً إل شيء شل به بعض المتأخرين)". | 


ووجهة هؤلاء المخالفين الذين e‏ مقن رفضوا عد ذکر 

الخ منخا: ومنعوا صحة نسبته إليه» تستند إلى آمرين : 
١‏ - ن الإمام المجتهد قد يرد الخبر ولا يقبله. 
۲ - أنه قد يفسّره بما يخالف ظاهره. 


کک این ار ات E a a‏ 
ما ذكر بشأن احتمال رد الخبر فهو غير وارد» لأن من شأن الفتوى إيصال حكم 
المسألة إلى السائل» فإذا اقتصر المفتي على ذكر الأثر دل ذلك على استقرار 
الجواب بآنه غير منازع» أما التَمسير بخلاف الظاهر فإنه لا يضر وإِدً التفسير 
يترتب على ما يثار من أسئلةء E ES‏ 
الظاهر» وإن وجدت ار مذهبه . ودل اوم أحمد رحمه الله عن 
الأضاحي فقال» يأكل» فقال له: یأکلھا كلها فقال: لاء يأکل لع 


آما روایته قول ت الفحاة وإجابته عن المسألة بهء فإن معظم 
أصوليي. الحنابلة يعدونه قول للإمام» ويصجحون تبت إل وهذا مبنيْ على 
أن قول الصحابي عنده حجّة على أصح الروايتين عنه". وآمّا إذا ذكر عن 
الصحابة في المسألة أكثر من قول» فمذهبه الذي يعد بمثابة النص هو ما 
رجه أو اتارة أي جتته وما لم يبد مله شىء من ذلك إن الاما 
اختلفوا فيما بينهم فيهء فمنهم من قال إن مذهبه أقرب تلك الأقوال من 
الكتاب أو السئة أو الإجماعء ومنهم من قال لا مذهب له فیها عینا“» اجه 


(۱) ا 

(۲) تهذيب الأجوبة ص ۲۳ و٤۲‏ 

(T()‏ ص ٥۳۰‏ قاعدة جامعة في ذيل الإنصاف في معرفة الراجح من؛ الخلاف 
0/1۲ 

' المصدران السابقان.‎ )٤( 


عام فإته من الصعب أن يقال إن ذلك مما نص عليه الإمام» فما لم صرح 
برجحانه إن نسبناه إليه» ناء على قربه من الكتاب أو السثة أو الإجماعء فان 
نسبته إليه مبنية على الاستنباطء لا على أنه صرح بذلك. 


الطريق الثاني: 
نقل أصحابهم لارائهم في المسائل المختلفة'. 


والطريق الثاني لمعرفة نصوص الإمام هو أصحابه» آو تلاميذه الذين 
اتلقوا عنه العلم» فإنهم أفضل الطرق بعد مؤلفاته» لمعرفة رأيه ونصوصه. 
فإن ملازمتهم له» وتدوينهم ما يصدر عنه من الفتاوى والأقوال» يجعل ذلك 
طريقاً صحيحاً للتعرّف على رأي الإمام المجتهد. وقد ثبت أن كثيراً من 
الأئمة كان تلاميذهم يكتبون عنهم» وكان الأئمّة يقرّون ذلك» وإن ورد عن 
بعضهم كراهيته الكتابة". 


)۱( مالك لمحمد آبو زهرة ص ۱1۸ والشافعي لمحمد آبو زهرة ص ٠١۹‏ . 
(۲) نشیر هنا إلى أن آصحاب مالك كانوا يكتبون عنه ولا ينهاهم عن ذلك. (مالك 
۰ لمحمد بو زهرة ص ۱۹١‏ نقلاً عن المدارك ص ۱۸۷ . .) وآن أصحاب الشافعي نقلوا 
مته الكاير من الارام والفتارى ومن مولاء أبو بكر الحميدي بمکة (ت ۲٠۱۹‏ هھ )ومن 
آصحابه ببغداد أبو بو علي الزعفراني (ت ۲٠١‏ ه)ء وأبو علي الحسين الكرابيسي 
(ت ۲۵٢٣‏ هھ )»> وأبو ثور الكلبي (ت ۲٤١‏ ه). ومن افا سز دا بن 
يحبى بن حرملة (ت ۲٠١‏ ه)» والربيع بن سليمان المرادي (ت ۲۷١‏ ه)ء وأبو 
إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ۲٠٤١‏ ه) ومحمد بن عبدالله بن الحكم 
(ت ۲۵۸ ه) وغيرهم (الشافعي لأبي زهرة ص ٠٤۹‏ 100(, 
ومن أصحاب ابي حنيفة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت ۱۸۲ ھه) 
ومحمد بن الحسن الشيباني (ت 1۸۹ ه)ء وزفر بن الهذيل الكوفي (ت ۱۵۸ ه) 
والحسن بن زياد اللؤلؤي (ت ۲٠٤‏ ه). 
وممن كتبوا من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - أو رووا عنه: آبو يعقوب إسحاق 
التميمي المعروف بالكوسح (ت ۲١١‏ ه) ومحمد بن عبد الله البغدادي المعروف 
بحمدان (ت ۲۷۲ ه) وأبو بكر أحمد بن محمد المعروف بالأثرم ۲٠۹١(‏ ه). 
وولداه عبد الله (ت ۲۹۰ ه) وصالح (ت ۲٠٢‏ ه) وأبو بكر أحمد بن محمد بن عبد 
العزيز المروزي (ت ۲۷١‏ ه) وآبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الكريم الورًاق = 


O 


وقد يتف التلإميذ أو الأصحاب على نقل كلام الإمام» وقد e‏ ) 
فيما بينهم › فإن اتفقوا على ما ينقلونه عنه فلا شك في صحَة نسبة ذلك إليه» . ۰ 
وإن اختلفوا فإن الطريق إلى تحديد مذهب الإمام يكون بالنظر في الروايات ٠‏ 
وترجيح واحدة منها بالطرق المعتبرة في الترجيح. ولا شك أن مذهب الإمام. 
لن پخرج عا ذکروه» ولكن لا جزم بذلك الواحدء وإنما ينسب إليه بطريق | 
الترجيح . وهذا واضح فيما إذا كانوا ينقلون نص الإمام» آما إذا لم يكن النقل ‏ . 
بذكر لفظ الإمام» وإنما بذكر الحكم» أو بذكر اللفظ مع تفسيره أو تقییده أو 
إطلاقه أو تخصيصه» وفقاً لما فهموه» فإن علماء الحابلة ان ١‏ 
صخة نسبة ذلك للإمام» ولهم في ذلك وجهان: ۰ 


ارلا ن e‏ ف إليه وهذا اختیار الح 
حامد وغیره» کما أنه قياس قول الخرقي”'» قال الن ن حامد: 
الثاقلين عن آي عبد الله - رحمه الله - جواباته ونص سوالاته إذا قاربوا لك ! ` 
تسیر جواب أو نبوا إليم حذاً في وجهء فقالوا: إل ذلك منسوب ويه متوط ‏ 


= (ت ۲٣۱‏ هھ)» زا ن علي بن عبد الله المديني (ت ۲۳٣‏ ه). وغیر E‏ 
کثیر ربما بلغوا المثات (لاحظ الجزء الأول من طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى). 
)١(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص ۹٦‏ . ۱ 2 
والخرقي هو آبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الحلبلي. ا 
بالخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب أخذ علمه على طائفة من تلامذة الإمام أحمد 
ومنهم ابناه عبد الله وصالح . کان من أعيان الفقهاءء ويعَدَ من أعمدة الفقه الحتبلي» ٤‏ ۰ 
ومن آوائل من ارسنی قواعده وکتب فيه . ا 
السلف» بعد أن أودع كتبه فيهاء کا ا کر ن ر وتوجه إلى 
دمشق وأقام فیها إلى آن مات سنة ۳۳٤‏ ه . 
من مۇلفاتە : ا الفقه الحنبلي› س اب اتي انعرف 
عنها شيئاً بسبب احتراقها. ' | 
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة o‏ وفیات ا a‏ شذرات 
الذهب ۳۳٣/۲‏ معٰم وا i‏ 


“f 


فإليه يُعزى). وقال: (كل من نقل عنه في مسألة بيان حدٌ في السؤالء كان 
ذلك بمثابة نصه في كل الأحوال). 

١‏ وثانيهما: أن ذلك لا يكون مذهبه ولا تصح نسبته إليه» وقد اختار ذلك 
آپو بكر أحمد بن محمد الخلال (ت ۳۱۱ ه)» وغلامه آپو بكر عبد 
العزیز بن جعفر (ت ۳١۳‏ ه)» واستدل لهذا الوجه بأن ما ينقل على 
الكيفية المذكورة لا يعدو أن يكون ظناً وتخميناً ومن الجائز أن يعتقد الإمام 
اخحلافهء وربما أراد غير ما ظهر للراويء بخلاف حال الصحابة مع النْبيّ 


سبلا }0 


ووجهة نظر ابن حامد قياس حال التلاميذ مع الإمام» على حال 
الصحابة مع النبيْ - ب » فكما أن ما تفسره الصحابة في نقلها عن النبى 

. ٤۳ تهذيب الأجوبة ص٠۲٤ : 0( المصدر السابق ص‎ O): 

(۳) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال. من أهل بغداد. تلقى 
علومه عن جماعة من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - . تنقل في البلدان لجمع 
مسائل الإمام أحمد» فحصل بذلك على فقه كثير. وله فتاوى كثيرة تدل على حلَة 
ذهنه. عرف بالزهد والورع . توفي بیغداد سنة ۳۱۱ ه . 

راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة ٠١/۲‏ والمنهح الأحمد ۸/۲ وشذرات الذهب 
۲" والأعلام ۲۸/١‏ وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد علي السايس 

وجماعته ص ۲۹۷ . 

() تهذيب الأجوبة ص ٤۳‏ وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٠٩٦‏ وغلام الخلال هو 
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي. من أهل بغداد» وكان من مشاهير 
علماء الحنابلة . أخذ العلم عن طائفة من مشهوري أهل زمانه» وكان من أبرز شيوخه 
أبو بكر الخلال. وقد سمي عبد العزيز غلام الخلال لكثرة ملازمته لشيخه المذكور. 
كان موثوقاً به في العلم» كشير الرواية» وله اجتهادات في المذهب وغيره. وقد خالف 
شيخه الخلال فى طاثفة من المسائل . توفى سنة ۳١۳‏ ه . 

من مؤلفاته: الشافي» والمقنعم» والخلاف مع الشافعي» وكتاب القولين» وزاد 
المسافر والتنبيه وغيرها. 
راجع. في ترجمته: طبقات الحنابلة. ١/١1ء‏ والمنهج الأحمد ٠٦۸/۲‏ وشذرات 

. ٠١/٤ والأعلام‎ ٤١/۳ الذهب‎ 

(۵) صفة الفتوى ص ٩٦‏ . 


ية » وما تثبته في أخبارهاء يُعرّى إلى لبي نصا ویقطم به 8 
فكذلك حال «العلما لعلماء والآخذين عنهم. كيف وأنٌ من الثابت أن الصاحب لا 
يجوز ن ينسب إلى صاحبه شيثاً من حيث المجازفة والتخيّل» ولا ينسب إليه 
إلا خا قله وغلمة ° : ! 

وقد عرض ابن نا هذين الوجهين من غير ترجيح او اختیار. 
والظاهر يؤيد اختيار ابن حامد» فتلامید 2 تقاة عدول» وهم خبراء بما: 
رَوَوه. وأعرف بمذهب إمامهم» وأكثر إدراكاً لمراميه من خلال القرائن التي 
تحفت بظروف المسألةء وطريقة تعبير الإمام عنها. | 


ومن آمثلة هذا الطريق : 
آ ا a‏ اك أي نادات ان 
عنده أسهل من الخشاف 0 . والمسألة وردت في مسائل عبدالله على : 
الوجه الأتي: ا 


0 ذب الآجر ةع ا 6ء 
راا ره ان ا اوو کی ر ن ي 
الدين. ولد ونشأ ببحرّان».:ورحل إلى حلب ودمشق. وأخذ العلم عن طائفة من ؛ 
العلماء منهم عبد القادر الرهاوي والخطيب ابن تيمية وغيرهم . كما تتلملٍ عليه كثير ؛ 
من .العلماء المعروفين › ارتحل إلى القاهرة وحذث فيهاء وولي نيابة قضائهاء وبقي 
E‏ 
من مؤلفاته : الرعاية الكبزى» والرعاية الصغرى في الفقه» والوافي ف في آصول الفته " 
وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب والمدخل إلى مهب الام اعد ین | 
حنبل ص ۰٤۱١‏ والأعلام ۱۱۹/۱ . 
(۴) هو آبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل. حذّث عن أبيه o‏ 
عصره . وروی عن أبيه مسائل كثيرةء وبقال : إنه لم يكن في الدنيا آحد روى عن.آبيه 
آکثر منه . ولي قضاء خراسان في خلافة المكتفيء > وکانت وفاته سنة ۲۹۰ ه . ', 
راجع في ترجمته: : طبقات الحتابلة /١‏ ١1۱۸ء‏ والمنهج الأحمد ا وشذرات ) 
الذهب ۲۰۳/۲ . 2 ا 
() صفة الفتوى لابن حمدان ص 4» وتهذيب الأجوبة ص ٤١‏ . 


۹٢ 


(قال: سأآلت ا عن الخطاف قال: ٠ل‏ آدري» وکان عنده اسهل من 
الحشاف. وقال: سألت أبي عن الخشاف يؤكل؟ قال من يأكل 
الخشاف؟ کأنه یکرهه) . 
ب - قول ابي داود السجستاني (ت ۲۷۵ ه) ‏ سمعت أحمد سثل عن أمَ 
ومولڵی» قال : الثلث» وما as‏ 
ج قال ابن خزيمة ““ عن المزني“: ستل الشافعي عن نعامة ابتلعت 


() تهذيب الأجوبة ص ٤١‏ هامش )٤(‏ لمحقق الكتاب. 
والحْشّاف من اللبائن طائر معروف من طيور الليل» والخطاف من الطيور القواطعء 
دقيق الجناح طويله منتفش الذيل جمعه خطاطيف» وذكر الفارابي أن الخشاف هو 
الخطاف ويقال للخشاف الخفاش أيضاً وذكر في المصباح أن الخشاف بتقديم الشين 
أفصح (انظر المصباح المنير). 
(۲) هو آبو داود سليمان بن الأشعث أحد حفاظ الحديث»ء ومن جملة أصحاب الإمام 
أحمد ين حنبل» عده الشيرازي في طبقات الفقهاء» سمع الكثير من مشايخ الشام 
ومصر والجزيرة والعراق»› توي في البصرة نة ۲۷۵ هى عل أشهر الأقوال. 
من مؤلفاته : كتاب السنن وكتاب المصابيح . 
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة ١/۹١٠ء‏ ووفيات الأعيان /١‏ 11۷٠ء‏ ومعجم 
المۇلفين /٤‏ ۲00 . 
(۳) مسائل الإمام أحمد - رواية آبي داود ص ۲۱۹ تحقيق رشيد رضا. 
() هو أو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الشلمي التيسابوري الشافعي. من الأئمة في 
الحديث وفي علوم أخرء أطلتق عليه ابن السبكي لقب إمام الأئمة تفقّه على المزني 
وغیره» وتنقل في البلدان طلباً للعلم والسماع الحديٹ › وصار إمام زمانه بخراسان . 
قال عنه الدارقطني . كان إماماً معدوم النظير» وقال ابن حبّان: لم ير مثل ابن خزيمة 
فى حفظ الإسناد والمتن . توفى سنة ٣١١‏ ه . 
من مؤلفاته : المختصر الصحيح» والتوحيد وإثبات الصفات. 
راجح في ترجمته : : طبقات الشافعية الکبری ۲/ ۱۳۰ وشذرات الذهب »۲٣۲/۲‏ 
والأعلام 1 ومعجم المؤلفين 4 . 
)١( ٠‏ هو آبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري» صاحب الإمام 
الشافعي وناصر مذهبهء وأعرف الشافعية بطرقه وفتاوبه وما ينقله عنه . فيل إِنّه لم يكن 
في أصحاب الشافعي أفقه منه. عرف بالزهد وحدة الفهم توفي في مصرء ودفن فيها 
على مقربة من قبر الشافعي سنة ۲٠٤‏ ه . 


¥ 


جوهرة لرجل» فقال: لست آمره بشيء» ولکن إن کان ا | 
الجوهرة كيّسا عدا على النعامةء فذبحها واستخرج جوهرته» E‏ َ 
لصاحب النعامة ما بين قيمتها حية ومذبوحة . 

د - وروی الربيع بن سلیمان بن داود الجيزي ۰ عن الشافعي : أن راء | 
) القران بالألحان مكروهة» وأن الشعر بعد الممات يتیع الذات» قياساً. ' 
على حال الحياةء يعني. أنه يطهر بالدباغ" . 

هھ - ومن ذلك ما نقله أبو يوسف في كتاب الخراج E‏ 
الله - في إجارة 'الأرض. البيضاء والأرض الزراعية. قال: (وكان 
حتيفة - رحمه أله - ممن يكره ذلك كله في الأرض البيضاء. ) 
النخل . والشجر بالثلٹ والربع ال ا کما تقل ا 
لوجهة نظره هذه . ٤ ٠.‏ 

و - ومنه ما نقله عنه أيضاأ في كتابه المذكور؛ بشأن ٠ NT‏ 
أخرجته الأرض» قلیلا کان أو كثيراً. قال : EE‏ 


= من مۇلفاتە: الجاع الكبيرء > والجامع الصغير» ومختصر و والمتور. 

والمسائل المعتبرة وغيرها. 
راجع في ترجمته : ا وفيات الأعيان ١/۱۹1ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى TAY‏ 

وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٥۸/١‏ وطبقات الشافعية للاسنوي 4/1 
والاعلام ۳۲۹/۱ والفتح المبين ٠١١/١‏ . 

(1) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۲۲۱/۱ . ب 

(۲) هو آبو محمد الربيع بن سليمان بن داود المضري الجيزي الأزدي الولاء را کت : 
الإمام الشافعي . کانت روايته عن الشافعي قليلة › ولکته روی کثیرا عن عبد الله بن 
. الحكم. ومن روی عنه آبو داود والشساتي بالطحاوي. E‏ 
۲۵ هھ . : 
راجع في ترجمته : وفیات الأعیان ۲/ ۳٥ء E‏ الشافعبة الکبری ۲۵۹/۱ ؛ 
. وطبقات الشافعية لابن قاضيي شهبة EN 1٤/١‏ ۳۰ 

(۳) طبقات الشافعية الکبری ۰۲۹۹/۱ 

(5) الخراج ص ٠.۸۸‏ 

)0( السابق ص ۸۹. 2 

(1) هو أبو إسماعيل خماد بن أبي سليمان الكوفي› مولی إبراهيم بن آبي موسی = 


۲٩۸ 


عن إبراهيم النخعي”"'“ أنه قال: ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير من 

E GS E 
N 
إذا كان في أرض الخراج» وما يجب عليها من العشر إذا كان‎ 2 
في آرض العشر» قليلاً أخرجت آم كثيرا").‎ 


المطلب الثاني 
مفهوم نص الإمام 

ذكرنا أن مصادر التخريج التي تؤخذ منها مذاهب الأئمة الأربعة اراؤهم 
ونصوصهم الصريحة» أو ما يجري مجرى نصوصهم» من اقتضاء أو إيماء أو 
إشارة» أو تنبيه على رآي» أو ما شابه ذلك مما يدخل في اصطلاحاتهم في 
نطاق (المنطوق). ولكن إذا كان مذهب الإمام مما نوصل إليه لا عن طريق 
الدلالة اللفظية الوضعية» بل عن طريق المفهوم» أو الدلالة الالتزامية فهل 
يعَدَّ ما نوصل إليه عن هذا الطريق مذهباً للإمام» فينسب إليه؟ . 


mT‏ وأستاذ الإمام أبي حنيفة في الفقه والحديث. تلقى الفقه عن إبراهيم 

النخعي وکان من أذكى تلاميذه. ل راھ ا ب ال ا . توفي سنة 
۹ هھ وقيل سنة ۰ هھ . 
راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠۸١‏ والفهرست لابن النديم 
ص ۰۲۸۹ وشذرات الذهب ۱١۷/١‏ . 

(۱) هو آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أحد الأئمة المشاهير»ء كان 
اشا رأى عائشة رضي الله عنها ودخل عليها صغيراًء ولم یثبت له منها سماع. روی 
عن مسروق وعلقمة وشريح وغيرهم. عرف بحدة الذهن والبراعة في الفقه. قال 
الشعبي : ما ترك آحداً آعلم مله کان شاا لاد ر رای ي سليمان شيخ آبي حنيغة . 
توفي سنة ٩٦‏ هھ وفیل ٩۵‏ ه . 
راجع قي ترجمته : وفيات الأعيان 1/١‏ وشذرات الذهب ۱١١/١‏ والأعلام ۰/۱ 
وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد علي السایس وجماعته ص ٠۹٤‏ . 

) الدَسْتَجّة : .الحزمة. معرب جمعه دساتج» ومنه دَسَْة المستعملة في الإثني عشر . 

) الخراج ص ٥۴‏ . 


۲۹ 


اختلفت ا الا ء۶ في ذلك ولبيان وجهات نظرهم ينيخي | لا أن 
نوضح معنى المفهوم» وما هو المختلف فيه من أقسامه. 
معتى المفهوء: المفهوم في اللغة المعروف والمدرك بالغقل» ۰ 

اسم مفعول من الفهم» الذي هو معرفة الشيء وإدراكه بالعقل أو القلب .. 


ا ی ی ا 
بان کان كما لخر البدذكرر وال خالا ` 


وق هو المع المستفاد من حيث السكوت e‏ اق ۵“ وهو' 
قسمان : e‏ 


وإثباتاً. ویسمٰى فخرى الخطات ول ET‏ یلق عليه 


)١(‏ المفهوم» عند المناظلقةء ا ا سواه حمل باشل او 
بالقوة» وسواء كان بالذات كالكلي» أو بالواسطة كالجزئي . 
وعلى رأي طائفة أخرى»؛ I OT SNS‏ وهذا 
بناء على اختلافهم في أن صور الجزئيات الجسمانية هل هي مرتسمة 'فيما اسموه 
ا الناطقة» بواسطة الحواسء أو أنها مرتسمة في الحواس لا في النفس» فمن 
فسّر المفهوم بالمعنى الأول قال في العقل» ومن فسّره بالمعنى الثاني قال عند العقل» ‏ 
والمفهوم والمعنى | عندهم متحدان بالذات مختلفان بالاعتبارء لان کل منهما هو 
الصورة الحاصلة في العقل أو عنده» على الاختلاف المذكورء لكنهما مختلفان» من 
حيث القصد والحضول؛ فمن حيث أنها تقصد باللفظ تسمّى معنى» ومن حيٹ آنها 
تحصل في العقل تسمى مورا (كشاف اصطلاحات الفنون ۳/ )٠٠١٤١‏ وكل ذلك 
من زیادات المتفلسفين على المفاهيم والدلالات اللغوية.. e‏ 


TS ٠ انظر: لسان الغرب:‎ )۲( 
٤ ¥9 1/۲ 


. ٠۷۱/۲ شرح مختصر المنتهی للعضد‎ )٤( 

.٤۷۳/۳ شرح الکوکب المنیز‎ )٥( 

(V0‏ الإحكام للامدي /4 ومختصر ا الحاجب بشرح العضد IY /Y‏ و 
الأسنوي آنه يسمى تنبيه الخطاب أيضاًء ولکنه ذکر لحن | الخطاب من أسماء مقهرم = 


اسم (دلالة النص) باعتباره مما يفهم من النص ومنطوقه ". ومن أمثاله : 
تحريم شتم الوالدين وضربهما المستفاد من قوله تعالی ‏ لاملا أ4 
(الإسراء ۲۳). 

وجمهور العلماء يفرّقون بين ما إذا كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق› 
وما کان فيه أولی منه بالحکم. فما كان المفهوم فيه أولى من المنطوق 
آطلقوا عليه (فحوی الخطاب)» كتحريم الشتم والضرب» فإنهما أشد من 
التأفيف المنهي عنه» وما كان المفهوم فيه مساوياً للمنطوق سوه (لحن 
الخطاب)ء كتحريم إحراق مال اليتيم» فإنه مساو لتحريم أكله المستفاد من 
منطوق قوله تعالی: 6 آي أ ڪلود آمل الست لما ما يا اون ف 
طونم اا وَسَيَصلَوت سو ) (النساء .)٠١‏ أما إذا كان المسكوت 
عنه الموافق دون المنطوق» نحو عدم إجابة الوالدين بالنسبة للتأفيف فلم 
يعتدوا به" . ولهذا فإن الكلام منحصر في الأمرين السابقين. 
وقد اتفتى العلماءء باستئناء الظاهرية على صحة الاحتجاج به وهو 
عندهم بمنزلة النص؛ لأنّ معرفته متوقفة على مجرد فهم اللغة» لكن 
العلماء اختلفوا في دلالته على معناه هل هي لظ او قاسة؟ ‏ وليا 
فإنه ٬طریق‏ صحیح لمعرفة مذاهب الأئمةء ونسبتها إليهمء لأن هذاء عند 


المخالفة لا الموافقة . نهاية السول ۳۱۳/۱ ۳٠٤‏ . 

أصول البزدوي ۲/ ٤١١‏ » فواتح الرحموت ٤١۸/١‏ . 

(۲) شرح جمح الجوامع ۳۱۷/۲ ۳۱۸ . 

)۳( حاشية العطار على جمع الجوامع ۲٠۷/١‏ . 

() الإحكام للآمدي ۷١ /١‏ ولاحظ حجج الظاهرية في الأحكام لابن حزم ص ١۹۴۳ء‏ وما 
بعدهاً. 

)٥(‏ جمع الجوامع مع شرح الجلال النخلي بحاشية العطار ١/۳۱۸ء‏ وما بعدها» شرح 
الک وکب المنیر ۳/ ٤۸۳‏ شرح مختصر المنتهى ۳/۲ فواتح الرحموت ٤١٠١/١‏ › 
البخر المحيط ٠١/١‏ . 


۲1١ 


ك 


) ET 
وکا‎ EN ERE SE مفهوم المخالفة:‎ 
: مخالفاً للمنطوق . وعلى ما عبر عنه الامدي © فإنه (ما یکون‎ 
٠ اللفظ في محل السكوت» مخالفاً لمدلوله في محل النطق)؟ أو هو‎ 

(الاستدلال بتخصيضص ا ا على نفي e‏ عمّا عدا 
أيضاً ولل الخطاب 0 yT‏ الىخصوص بالذر ٠”‏ 

: ويعود ذلك إلى أن المنطوق يتضمن قيداً معتبراً ‏ في الحكم» بعلي الحم 
في المسكوت عنه لانتفاء ذلك القيد“ . 

١‏ قد يكرت الهو قعل اظيا ما قر السسى رةه ساني شع 


)؟( شرح OT‏ المنتهى لاہن الحاجب E‏ 


(۳) هو سيف الدين علي بن آبي. علي بن محمد التغلبي الأمدي الحنبلي ثم الشافعيء 
جمع بين الحكمة والمنطق والكلام» والأصول والفقهى وبرع في الخلاف» وكان من 
الأذكياء» قيل عنه إنه لم یکن في زمانه آحفظ للعلوم منه» ولد بآمد وآقام ببغدادء ثم 
مصرء وکانت وفاته بدمشق سئة ٦۳١‏ ه » ودفن بسفح جبل قاسيون. ۰ 

من مۇلفاته: غاية المرام في علم الكلامء ودفائق الحقائى في الحكمة› رالإحكام 
في أصول الأحكام ذ في أصول الفقه وغاية الأمل في علم الجدل وغيرها. 

راجع في ترجمته : وفيات الأعيان ۲/ ٠٤٠١‏ مفتاح السعادة ۲ء شذراٹ الذهب 
/o‏ 144« معجم المؤلفين ٠٠١١/۷‏ 

0 الاسکام 4/۳ : 


)6( المستصفى 41/۲ . 


0( الإحكام للامدي 4 ا ۲/ 14< رچ مختصر ر التهى ل 
NER‏ و 
شرح الکوکب لمیر ٤۸۹/۳‏ ار اا .٤‏ وفي الكوكب ۳ ا 
دليل. الخطاب» لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب» أو لأن الخطاب دال "عليه ٤‏ 
لمخالفته منطوف الخطاب . 
(۷( الفصؤل في الأصول للجصاص ۱ of e‏ 


() تفسير النصوص ا 1-. 


۲ 


والاحتجاج بالمفهوم المخالف مما اختلف فيه العلماءء فمنهم من احتح 
به» ومنهم من رفض الاحتجاج به» كالحنفيةء ومنهم من فصل في 
الكلام» فاحتج ببعض المفاهيم دون بعض. كما أن جمهور الحنفية فرَقوا 
بين مفاهيم نصوص الشارع ومفاهيم النصوص الأخحرى» فرفضوا 
الاحتجاج بها في نصوص الشارع» وقبلوها في مصطلح الناس وعرفهم› 
وفي الروايات وغير ذلك مما لا يعود إلى نص الشارع "» ولجميع هؤلاء 
أدلة خاصة بهم» وشروط معيَّنة لمن قال منهم بصحة الاحتجاج به» تعرف 
جميعها في مواضعها من كتب الأصول» وقد جعلوا مفهوم المخالفة 
أقساماً متعدّدة» تبعاً للقيد المذكور ة في المتطوقء ومن هذه الأقسام: 
مفهوم الصقة نحو» (في الغنم السائمة OE‏ 0 ومفهوم الشرط› نحو 


رص ا 


قوله تعالی : ون کن وت تل اواو (الطلاق »)١‏ ومفهوم الغاية› 
نحو قوله تعالى: 55لا وع عَم يلر (البقرة )۲۲١‏ ومفهوم المد 


re‏ رم وط 


نحو قوله تعالی: « ایدو کل وير مهنا ماه جلد € (النور ۲)» ومفهوم ٠‏ 
اللقب» نحو : في الغنم زكاة» وكتخصيص الأشياء الستة في الذكر بتحريم 
الرباء ومفهوم الحصر ومفهوم الحال والجار والمجرور والظرف وغيرها 
مما يمكن أن يدخل بعضه في مفهوم الصفة . 


.١١١ ١١١١/١ ورد المحتار مع الدر المختار‎ ۰1۱۷/١ التقريروالتحبیر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري عن آنس بلفظ (وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة) والصيغة المذكورة مما أوردتها كتب الفقه والأصول» وقد قال ابن الصلاح: 
أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم زكاة» اختصار منهم. 

تلخيص الحبیر ۱١۷/۲‏ . 

)۳( انظر في آنواع هذه المقاهيم وأمشلتهاء واراء العلماء وأدلتهم بشأنها: 

الأحكام للامدي ۷/۳..» الفصول للجصاص ٠. . .۲۹1/١‏ المستصفى للغزالي 
۲ ...» كشف الأسرار للبخاري 10/۲] ...۰ ا 
٠»... 7۲‏ نهاية السول للأسنوي aT‏ الإبهاج ۳٦۸/۳‏ المحصول 
للرازي ٠. ..۲٠۳/١‏ شرح جمع الجوامع للمحلي بحاشية العطار ۱/ ۳۲۲ TE‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي ٠...۲‏ البحر المحيط للزركشي ٠. ..۲٤/٤‏ 
شرح الكوكب المنير ....٤۹۷/۳‏ وغيرها. ۰ 


1۳ 


اتخريح على مفهوم نصوص الإمام: 

وقد تبع الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة الاختلاف في جواز أخذ | 
مذهب الإمام منه . فمقتضى مذهب جمهور متأخري الحنفية جواز ذلك وإن 
كانوا لا يرون حجية المفهوم المخالف في نصوص الشارع. فقد نقل ٤‏ 
اي (ت 1٠۸۸‏ ه )“ عن جملة من مصادر الحنفية ما يفيد ذلك. . 

فعن النهر : (إِن مفاهیم الكتب حجَة» بخلاف أكثر مفاهيم النصوض» وإِن . 
المفهوم معتبر في الروايات - أي عن الأئمة - إتفاقاً). وذكر أن مما يعتبر . 
مفهوم کلامه اتفاقا“ أقوال الصحابة ولكنه ذکر أنه (ينبغي تقییده ما يدرك 
بالرأي لا ما لا يدرك به). ا | 


وچ ابن ا عابدین ٩‏ ذلك في شرحه» بان ما لا يدرك الراي في حکم ۰ 


 نيدلا الأصل الدمشقي الحنفي» الملقب بغلاء‎ a 
۰ والمعروف بالحصكفيي نسبة إلى حصن كيفا في ديار بكر. تتلمذ على والده وعلى‎ 
: وأحذ‎ EE في مراحله الأولىء‎ E E GS O 
` . العلم عن كثيرين.‎ 
کان من علماء الحنفية البارزين في زمانه. وی ری وع ن وصار‎ 
. ه‎ 1٠۸۸ ي تى التي توفي فيها سنة‎ 
في‎ ER من مۇلغاتە : الدر ال شرح تنویر الأبصار»› إفاضة الأنوار في شرح‎ 
أصول الفقهء را على الجامع الصحيح للبخاري» وعلى آنوار التنزيل‎ 
1 1 | للبيضاوي » وغيرها.‎ 
والفتح المبين ۳/۳٠٠ء ج ¡ الملفين‎ c4 /7 راجع في ترجمته: الأعلام‎ 
.۷۷۸ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ص‎ 0/۱ 

EN ONE SG‏ > من 
فقهاء وأصوليي الحنفية المتأآخرين . ولد في دمشق ونشأ فی حجر والده ولس فى 
محله للتجارة» ثم انضرف للعلم» ا م و وا ر مول و ر :وار : 
E E a‏ . توفي في دمشق سنة ٠۲١۲‏ ه. أ ا 
من مۇلفاتە : رد المحتار شرح تنویر الأبصار المعروف ببحاشية ابن عابدین» o‏ 
الدرية في تنقیح الفتاری الحامدية› ونسمات اللأسحار على شرح المنار E‏ 


1٤ 


المرفوع» والمرفوع نص» والحنفية لا يحتجون بالمفهوم في نصوص 
الشارع ”“ ونصت على ذلك طائفة من كتب الحنفية» ومما مثلوا به لذلك : 
إن المتأخرين قالوا لو قال: مالك على أكثر من مائة كان إقراراً بالمائةء فهذا 
دليل على اعتبارهم المفهوم» في غير النصوص الشرعية . 

ومما يوضح ذلك في مفاهيم الكتب أن القدوري (ت ٤۲۸‏ ه)”“ نض 
في الكتاب على أن (السهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس 
منها. . .. أو جهر الإمام فيما يخافت» أو خافت فيما يجهر) فأخذ بعض 
علماء الحنفية من تقييده الجهر والإخفات بالإمام» أن المنفرد لا سهو عليه 


٠‏ = بإفاضة الأنوار في أصول الفقه» وغير ذلك من الكتب والرسائل والفتاوى. 
راجع في ترجمته: الأعلام ٤۲/١‏ والفتح المبين ٠٤١/١‏ ومعجم المؤلفين 
۹ ۷ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ص 0۰( 101 . 
() الدر المختار شرح تنوير الأبصار لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي 
(ت ۱۰۸۸ ه) بحاشية رد المحتار لابن عابدین ۱۱۰/۱› ۱۱۱ (ط ۲ ۱۳۸١‏ ه/ 
1 م). 
.)0( التقرير والتحبير 11١/١‏ ورد المحتار لابن عابدين ١/١٠٠ء‏ ١١1١ء‏ والكشف عن 
أحكام الوقف للشيخ عبد الرحيم فرغل البليني ص ٤۹‏ نقلاً عن أنفع الوسائل؛ وانظر 
رسالة (شرح المنظومة المسماة عقود رسم المفتي) ففيها نقول وتفاصيل كثيرة وآمثلة 
متنوعة بهذا الشأن . 
(۳) المصادر السابقة. 
)€( هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعقر بن حمدان المعروف بالقدوري . کان شیخ 
الحنقية في العراق»› ورئيسهم في زمانه. سمم الحديث وروی عن طائغة من العلماء 
متهم الخطيب البغدادي صاحب التاريخ . کان حسن العبارة› قوياً في المناظرة . توفي 
في بغداد ودفن فيها سنة ٤۲۸‏ ه. 
من مۇلقاته : المختصر المشهور› وشرح مختصر الكرحي»› والتجريد والتقريب› 
ومسائل الخلاف بين أصحابنا وغير ذلك . 
راجع في ترجمته : وفيات الأعيان /١‏ 1ء والجواهر المضيّة ۲٤۸/١‏ وتاج التراجم 
ص ۰۷ ومعجم المؤلفين ٠11/۲‏ 
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في حالتي الجهر فما يخافت ف او غناك فا ب ف ور ي 
(ت ۷0۸ ھ) وهو من علماء المالكية» عدم جواز تخريج آراء للأئمة ثم ٠‏ 
نسبتها إليهم» بناء على مفهوم المخالفةء قال: (لا تجوز نسبة بالتخريح. 
والإلزام بطريق ألمفهوم» أو غيره إلى غير المعصوم» عند المحققين» لإمكان 
الغفلة. أو الفارقء ا الأصل عند الإلزام أو التقييد بما ينفيه» أو ؛ 
إبداء معارض في السكوت أقوى» أو عدم اعتقاده العكس› إلى غير ذلك. 
فلا يعتمد في التقلید» ولا يعد يعد في الخلاف), ) ۰ 


وفي كلام أٻي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت ٤۷٦‏ ه) ما يدل 2 
منع مثل هذا التخريج » ورفضه ان شتا ذلك إلى الائة: قال : (قول ا 
الإنسان ما نص عليه» أو دل عليه بما يجري مجرى.النص» وما لم يدل عليه . 
فلا يحل أن يضاف إليه» ولهذا قال الشافعي - رحمه الله - : لا ينسب إلى : 
اکت قول). وکلام الشيرازي هذاء وإن کان بشأن ما قیمن على کلام ¦ ' 
الإمام» إلا آن عباراته عامَّة وشاملة» بل إن دلالة اا ا و 
والخلاف کک 


i e‏ القرشي المقري التلمساني. ولد ا لاس 
شو رة الخال فتفرغ للعلم في زمن مبکر› وارتحل إلى المشرق قاصداً الخج فالتقى ‏ 
في طريقه بعدد من علماء مصر والشام والقدس والحجاز. أخذ غلمه عن عدد. من ' 
علماء مر وتتلمذ عليه. عدد غير قليل من العلماء» منهم من يعون آشهر علماء 
عصرهم > کلسان الدين بن .الخطيب (ت ۷۷۹ هھ u)‏ وابن خحلدون المؤرخ والرحالة . 
المشهور (ت ۸ ۰ه( والشاطبي صاحب المرافقات (ت ۰ هھ ) وغیرهم . 
تولی القضاء ء فترة» ولازم في اشر حیاته السلطان «أبو عنان» المريني . وفي أثناء ‏ 
عودته مع السلطان المذكور من قسنطينة عاجلته المنية في مدينة فاس سنة ۷۵۸ ه : 
و e ER‏ وغير ذلك. 
EG (۳(‏ 
)4( التبصرة ة ص ٥۱۷‏ ».شرح اللمع ۲/ At‏ , 
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ونجد عند علماء الحنابلة وجهتي نظر مختلفتين في هذا الشأن› فقد 
اختار الخرقي وابن حامد وإبراهيم الحربي صحة نسبة ذلك إلى الإمام". 

وحجُتهم في ذلك آن ما يذکر من قيد لا بڌ أن تکون له فائدة» ولو لم 
٠‏ يكن الأمر كذلك لكان ذكره لغوا. قال ابن حامد: (ومع هذا فقد ثبت وتقرّر 
أن إمامنا وغيره من العلماء لا يأتون لكلمة من حيث الشرط إلا ولذلك فائدةء 
فلو كانت القضية بالشرط وعدم الشرط سواءء كان ما جاء به الفقيه من الشرط 
أيضا لوا ء وعدا بعد أن ينش ب إل أحد من العلا" . 


وهذا الوجه قال عنه في شرح التحرير: (وهو الصحيح من المذهب) . 
والوجه الثاني أن مفهوم كلام الإمام لا يعد مذهباً له» ولا تصح نسبته 
إليه. وقد اختار ذلك أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال 
(ت ۳٣۳‏ ه) وحجة هؤلاء إن القيد لا يتعيّن للنفى فيما عداهء فقد يكون 
خحاصا بواقعة معيّنة» أو يكون القيد لحالة خرج الكلام قيها مخرج الغالي” 
أو لإمكان الغفلة» أو لوجود القارق» أو الرجوع عن الأصل» أو غير ذلك 
من الأمور”. ومعنى ذلك آنه لا جزم بآن الإمام أراد بالقيد المذكور في 


- (۱) هو آبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي . تتلمذ على طائفة من العلماء 
منهم أحمد بن حتبل . كان معروفاً بالزهد والبراعة في العلم . قال عند الدارقطني : كان 
إماما» وكان يقاس بأحمد بن حنبل في علمه وزهده. روى عن أحمد مسائل كثيرة. 
توفي ببغداد سنة ۲۸۵ ه » ودفن في بيته . 

من مؤلفاته : غريب الحديث» دلائل النبوة» كتاب الحمامء وسجود القران وغيرها. 
راجع في ترجمته: : طبقات الحنابلة ۸٦1/۱‏ ۹۳ء شذرات الذهب 1۱۹۰/۲ 
والأعلام ۳۲/۱. 
() صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ٠٠١‏ تهذيب الأجوبة ص 1۸۹ وما بعدها. 
الإنصاف ۲٠٤/۱۲‏ شرح الكوكب المنير ٤۹۸ »٤۹۷ /٤‏ المسودة ص ٥۴۲‏ . 
٠‏ (۳) تهذيب الأجوبة ص 1۹۲ صفة الفتوى والمفتي ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ التحبير في شرح التحرير للمرداوي ورقة ۲۲۹ ب. 
)٥(‏ صفة الفتوى والمفتي ص ٠٠۴‏ . 
. ) قواعد المقرّي (قاعدة ۱۲۰) ۳٤۸/۱‏ و٩٤۳.‏ 
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کلامه تفي الحكم عن المسکوت عنه» وينني على فلك أن لا صح تسبة آي 
رأي له عن طريق المفهوم. .ومن الخريب آن هذه الوجهة تتناقض مع وجهة , 
بعض متأخري الحنفية الذين منعوا استنباط الأحكام عن طريق المفهوم . 
المخالف في نصوص الشارع» وآجازوها في كلام الصحابة والعلماء 
والمصتفات وغيرهاء م إمکان الغقلة» ووجود الاحتمالات a‏ في : 
i a‏ 1 
والذي يظهر - واه أعلم aa‏ عن طريق مفهوم ) 
کلامهم المخالف» فيه نوع من المجازفة» وإن كان يحتمل الصواب . ولکن . 
a‏ : 
عداه» صح التخريج وصحت النسبة . 
را الخريج عن طريق المفهوم ما أخذ من نص الإمام أحمد | 
رحمه الله - في رواية إسحاق بن منصور ”» حیث نص على أن (کل من لم 
یکن له شيء يفعله في طریق المسلمين› ل امات د فو اس ف٠‏ 
المفهوم منه انتفاء الضمان بما ينشأ عن الفعل المباح). وعلى الرغم من قبول ) 
كثير من العلماء مبدأ التخريج من مفاهيم نصوص الأئمة» لكتّنا قلّما نجد لهم 
تصريحا بأن ما خرَّجوه كان بناء على المفهوم» فالأمثلة التي هي من هذا القبيل ' 
قليلة جدا غير آنهم في شروحهم» وعرضهم لنصوص الأئمة يذكرون أحكاماً . 


(۱) هو آبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المعروف بالكوسج المروزي؛ ولد بمرو ٤‏ 
ودخل العراق. والحجاز والشام وسمع من کثیرین › منهم سفيان بن عيينة ویحیی .بن . 
سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووکیعِ الجراح وغيرهم. تفقّه على أحمد ؛ 
وإسحاق» وکان غالماً وفقیهاً كما كان ثقة مامونا. رزوی عن أحمد - رحمه اله طائقة ¦ 
من المسائل توفي سنة ۲۵۱ ه بنيسابور . ۰ 
من مؤلفاته : : المسائل في الفقهء درنها عن أحمد. 
راجح في ترجمته : : . طبقات الحنابلة ۱١۱۳/١‏ - ١٠١١ء‏ وشذرات الذهب AMY‏ 
الأعلام ۱/ ۲۹۷ . i‏ 
(( لقواعد والفواند الاصولیة م ۷۸. 


نابعة من مفاهيم تلك النصوص. إذ الكثير من نصوص الأئمة لا يخلو من قيود 
أو شروط لما يصدرونه من فتاوى» فيما يعرض عليهم من الحوادث الجزئية› 
فشرح تلك النصوص.» وبيان محترزاتهاء يتضمن إعطاء أحكام مختلفة لما لم 
يتحقق فيه القيدء وهذا كثير وشائع في كتب الفقه» فإذا نسبنا ذلك إلى الأئمة 
قلنا إن ما يثبت لهم بطريق المفهوم كثير جدا» وربما فاق عدد ما يسند إليهم عن 
طرق النض sys‏ َة . 


الإمام» وعدوه مذها له » فإنه لو نص الإمام على ما بخالف المفهوم ففي 
المسألة عندهم وجهان: 


أحدهما: بطلان المفهوم» نظراً لقَرّة النصض وخصوصه» ولضعف دلالة 
المفهوم» فيكون في المسألة رواية واحدة. : 
الثاني : عدم بطلان المفهوم» لأنه كالنص في إفادته للحكم . وعلى هذا 
الوجه يكون للاإمام في المسألة قولانء إن كانا عامين» أحدهما يثبت 
بالمنطوق والاخر بالمفهوم". 
وقد ذكر ابن حمدان مثالا لذلك» فقال: (كقوله - أي أحمد - رحمه 
الله - في الأب والأخ لما سئل عن عتتق الأب بالشراء» فقال يعتق» وعن عتق 


(4) ومرن ذلك على سبيل المغال: 

آ- ما ورد في الإنصاف ۲۹۱/۲ (مقهوم قوله (وإن رفع ولم يسجد صحت) آنه لو 
tT ES‏ : أن صلاته لا تصح› 
وهو الصحيح وهو المذهب . وعليه الجمهور. 

ب ما ورد في الإنصاف ۲ ٤‏ (تنیبه : اشتمل قول المصنف في قصر الصلاة 
(ومن سافر سفراً مباحاً) على منطوق ومفهوم) . 

ج ما ورد وؤ في الإنصاف ٠٠٤/۲‏ حيث قال عن عبارة المصنف بشأن عدم نبش قبر 
ق مفهوم قوله (آو بلع مال غیره) آنه 
لو بلع مال نفسه آنه لا ينبش» وهو الصحيح»› وهو المذهب. .(. 


)۲( فاه الفرى والمقي مى ؟ ٠١‏ الإنصاف 0/1۲ 


۲1۹ 


الأخ به» فقال: يعتق؛. فمفهوم م الأولى أن الا اغى ولفظ الفانة بك 
فإن قلنا إن المفهوم يبطل بالمنطوق› كانت المنألة 2 واحدة» واا صار 
في الأخ روايتان» إحذاهما بنصّه» والأخرى بنقل وتخريي)". ٠‏ 

وهذه المسألة تحتاج إلى تأملء لان دلالة لمفهرم دلالة ضعيفة فلا 
تعارض دلالة المنطوق. ومن 2 العمل المفهوم أن لا يوجد س 
بخلافه» وقد وجد. 


)1( صفة الفتوى والمفتي ص ٠٠١‏ . 


TY 


المطلب الثالكث 
في أفعال الأنمة 


_ الفعل في اللخ احداث شيء من عمل وغيره ا وفي اسان المرب | أنه 


١‏ وفي eT‏ الفلسفة والمنطق آنه ا 
E‏ والذي يفهم من كلام الأصوليين آن المراد من الفعل عندهم» هو 
إحداث الشيء› من عمل وغیره» فلا تدخل فيه کل الأفعال» بحسب 
اصطلاحات علماء النحو والصرف» فمثل مات وعاش وكان وأحسَ وأصبح 
واسود وابيض ليست أفعالاً في اصطلاح علماء الأصول؛ لأن من نسبت إليه 
لم يفعلها وإن كانت أفعالا بحسب الاصطلاحات الصرفية . 


وقد تكلم العلماء في التفريق بين الأفعال والأعمال» واختلفوا فيما 


٠‏ () معجم مقاييس اللغة. 

)0( مقولات البليدي ص ۲۲١‏ مع حاشية حسن العطار وقد ذكروا أن التسخين مع 

المسخن فعل لکونه تأثیرا» ومع المتسخن كيف» لكونه ليس كذلك. وفي تعریفات 
الجرجاني : أنه كون الشيء ا في غیره» کالقاطع ما دام قاطغاًء أو أنه الهيئة 
العارضة للمؤثر في شو بن اا كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعاً. 
ص ۱۲۷ وقد بین الشيخ خب العطار يي الا المذكورة هو في المقولات السابقةء 
بقوله: (ومعنی العبارة أنه في حالة وجود المسحّن بكسر ر أي فاعل التسخين 
کالنار مثا توجد السخونة» فهذه السخونة مع ملاحظة فاعلها وکون تأثيرها منه مقولة 
الفعلء فإذا انقطع النظر عنه كانت من مقولة الكيف . وفي الحقيقة إن الذي من مقولة 
الفعل» هو التسخين أعني إيجاد السخونة› راما نفس السخونة فهي أثرهء فبينهما 
احتلاف ولیس الفرق اعتباریاً كما أفاد). ص .۲۲٠‏ 

(۳) أفعال الرسول لمحمد سليمان الأشقر ٤١/١‏ . 


RÊ 


بينهم في ذلك . ر الذي يؤخحذ من کلامهم» وإن اختلفوا أن ا ام 
من الأعمال". ‏ . 


)۱( ومن راه الي کرت في غین هما مااي . 
أ رأي الراغب الأصفهاني في مفرداته» وهو أن العمل ما كان من الحيوان بقصدء' 
ولا يلسب إلى الجماداتء بخلاف الفعل فإنه ينسب إلى الحيوانات» إن وقع منهاء , 
سواء كان بقصد أو غير قصدء كما ينسب إلى الجمادات (متتهى الآمال ص 7۸) وعلى 
هذا فإن الفعل أعم من العمل› > فكل عمل فعل ولاعكس. ` 

ب إن العمل ما کان مع امتداد زمان» نحو (يعملون له ما يشاء a‏ 
(سباً ۱۳) و مما عملت آيدينا) (يس .)۷١‏ وهذا بخلاف الفعل فإنه يكون من غير! 
بطء» وفي طرفة عين. نحو: ألم تر كيف فعل ربك بأاصحاب الفيل)؟ (الفيل )١‏ 
كيف فعل ربك بغاد)؟ (الفجر )٦‏ فهذه إهلاكات وقعت بغير بطء (منتھی الامال. 
ص 1۸ و۹٦).‏ 

ج رآي القرافي في الأمنية؛ وهو أن العمل فعل له شرف وظهورء وغل طا 

٠‏ الأئر ولذلك قال تمالی لالم تر كيف فعل ريك پاصحاب الفیل6؟ ولم يقل عمل». 
لانه أثر فيه عقاب واقتصاص» لا شرف وتعظيم (الأمنية ص .)٠١۲‏ 

د رأي ابن دقيق! العيد قي إحكام الأحكام. وخلاصته أن العمل قد يطلق على مال 
يعلق بأفعال القلوب» لكن الأسبق إلى الفهمء والمتبادر من لفظ العمل تخصیصه 
بأفعال الجوارح. ولهذا فإنه استبعد إخراج الأقوال من الأعمالء لأنها من فعل اللسان. 
وهو من الجوارح . ۰ 

یمیت ا ا ی فقال قولاً لا يحنك». 
بان هذه يمين واليمين مرجعها إلى العرف» وفي ارف ل بی ااون یاد بخلاف؛ 
الإطلاق اللغوي. . 

وقد أحرج التروك من شمول لفظ العمل لهاء لله وان کات فمل کت لکن لا 

يطلق عليها لفظ العمل. ' 

فتح الباري,۱/ ۱۳ء منتهى الآمال ص ١۷ء‏ احکام الأحكام شرح عمدة لاسكا 
كتاب الطهارة حديث »١‏ ۱/. 

هھ - رآي الحافظ اين حجر: وهو آن القول لا يدخحل ذ في العمل حقيفة!ويدخل فيه" 
مجازاً. وجعل الفعل كالعمنل في هذا الشأن» وذكر مثالا لدخول الأقوال في الأفعال ؛ 
على وجه التجوّز. Sasa E Ei‏ اقرا 
(الأئعام  .)١١١‏ . 

فتح الباري ۱۳/١‏ . 


ونظراً إلى آن الفعل عندهم هو إحداث الشيء» فإنهم اختلفوا في جملة 
٠‏ مسائل تتعلق بهم هذا الأمرء منها: 

١ )‏ - ترك الفعل» أو الكف عنهء هل يدخل في الأفعال أو لا؟ والمراد من 
الترك هناء هو الإعراض عن الفعل المقدور قصدا“. والراجح عند 
جمهور الأصوليين آنه من الأفعالء بناءَ على أن الكفٌ آي الانتهاء عن 
المنهي عنه» فعل". خلافاً لطائفة من العلماء» منهم أبو هاشم 
الجبّائى"» حيث عدوا المكلف به في النهي الانتفاء» وهو ليس بفعل» ٠‏ 


کما قالوا. 
والاختلاف في هذه المسألة مما يترتب عليه أثر واختلاف في الفروع 
ال 


) ۲ إن الترك قد يكون مع وجود المقتضي له» وقد يكون بخلاف ذلك» بأن 
لم يعرض مثل ذلك الأمر في زمان المجتهدء أو لعدم وجود ما يقتضيه» 
والأمر الأول هو الذي يصح أن يكون موضوع البيان. 

۳ نظراً إلى أن الأفعال تشمل الأقوال أيضاًء على ما هو الراجح» فإن الترك 


(۱) أفعال الرسول للاشقر (محمد سليمان) ٤1۹/۲‏ . 

(۲) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العطار ۱/ ۲۸۰. 

۳( هو آبو هاشم عيد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي› کان هو وآبوه من شیوخ 
المعتزلة. عرف بذكائه وخبرته بعلم الكلام وأساليب الجدل. وكانت له اراء خاصّة به 
في الكلام وفي أصول الفقه» توفي في بغداد ودفن بها سنة ۳۲١‏ . 

من مؤلفاته : الجامع الكبيرء النقد على آرسطاطاليس في الكون والفساد» الاجتهادء 
والطبائع والنقد على القائلين بهاء والعدة في أصول الفقه . 
راجع في ترجمته : وفیات الآعیان ۲/ ۳٥۵‏ وشذرات الذهب ۲۸۹/۲ . 

الأعلام /٤‏ ۷ والفتح المبین /١‏ ۰۱۷۲ ومعجم المؤلفین ۲۴۳۰/٩‏ . 

۷١/۲ ولاحظ الإبهاج في شرح المنهاج‎ ۲۸١/١ المصلر السابق (جمع الجوامع)‎ )٤( 

و١۷‏ وتوضيحه للمسألةء» وما نقله عن التبريزي من موافقة الغزالي لأبي هاشم . 

(o)‏ لاحظ بعض ما يترتب على الخلاف في ذلك من خلاف في الفروع الفقهية في 

الإبهاج شرح المنهاج ۷۲/۲. 


۲۳ 


قبعاً لذلك ينقسم إلى نوعين هما: 
أ - ترك الفعل والإعراض عنه. 
ب - ترك القول وهذا يتناول آمرين هما: 
١‏ - السكوت عن الجواب وغيره ال عدا الإتكار.. 
3 ۲ والسكوت عن الإنكار خاصة» وهو التقرير ) 
وسنجعل للسكوت ودلالته على آراء الأئمة مبحثاً خاصاًء إن شاء اله . ٠‏ 
ويعد هذه المقدمة» نن فما بان حك ماابنمل الخهة ار ری 
دون آن یرد عنه ما یفید جوازه أو عدمه. فهل يعد مثل ذلك الفعل أو الترك ٠‏ 
ا ي ٤‏ 
نسبته إليه؟. 


لقد اختلف العلباء في ذلك على قولین: 


) ٠ القول الأول:‎ ١ 
إن فخله يعد مدهبا لةه ويترت على ذلك صح تة إلنه وهو أحد‎ 
الوجهين عند الحنابلة وهو اختيار ابن حامد. قال: (وكلّ ما نقل عن أبي‎ 
٠. عبد الله .آنه فعله في انفسه» وارتضاه لتأدية عنايته» وكل ذلك ينسب إليه»‎ 
کا راه ورای وقال بعد آن مل لذلك: (وهذا قول عامة مه أصحابنا)"“‎ 
. .ه): (أن ذلك هو الصحيح من المذهب؟)" وقد‎ ۸۸١ وقال المرداوي (ت‎ 
اختار الشاطبي“ هذا القول: وانتصر له ورد ما آثیر حوله من اعتراض» وعد‎ 
. . ٥٠/۲ أفعال الرسول‎ )١( 
. ٤0 تهذيب الأجوبة ص‎ (Y) 
Vj وشرح الكوكب المتير‎ ٤ شرح التحرير ورقة 4 اب‎ (۳) 
هو آبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللجمي الغرناطي المالكي الشهير‎ )٤( 
توفي‎ > e . بالشاطبي‎ 


.ستة ۷۹۰٩‏ هب . 


N‏ اهدية العارفين E N‏ ۰۹۰/۱ لامح 


TT 


| المقتي شارعاً من وجه» وأنه نائب عن صاحب الشرع في التبليغ › وفي آن 
يتخذ أسوؤ 0 


وكما أن هذا القول يمثل أحد الوجهين عند الحنابلة» فاه كذلك عند 
الشافعية. فحينما رأى أصحابه نصّهء أنه لا يجوز بيع الباقلاء الأخضرء ثم 
اشتراه فى مرضه» اختلفوا في نخريح مذهب له من ذلك على وجهين› 
| وذكروا مثل ذلك في إقامة جمعتين في مكان واحد لمّا دخل بغداد". 


ومما يمثل ذلك من أفعال الإمام أحمد رحمه الله - ما رواه المروذي 
عه في طهارته» أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره" وقد 
استند الإمام مالك - رحمه الله - في الموطاً إلى مثل ذلك» بشأن صيام يوم 
الجمعة › e E‏ 
٠‏ الفاعله؛ وبصخة نسبته إليه. قال: وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» وأراه 
- كان يتحرّاه“. وعلى هذا القول ينظر إلى فعل الأئمة وتركهم» كما ينظر إلى 
فعل الرسول - بلا - » وينقسم كما تنقسم أفعاله 4ة - » فإن فعله على وجه 
العبادة أو التديّن دل على استحبابه عنده» وإن فعله على غير وجه التعبد ففي 
دلا لهات ران ما يروي هن الأئمة من أبراع :الشيدات زات رهدات 


. ۱۸/١ معجم المؤلفین‎ Vo = 

() الموافقات ۲٤۲٦/٤‏ وما بعدها. 

(۲) امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١١/٠۹١‏ ولاحظ تفاصيل المسأالة في 
المجموع ٥۹١ _ ٤/٤‏ ووجه الاستدلال أن الشافعي حينما قدم بغداد وجدهم 
سان الجمعة في أكثر من مسجد» ولم ينكر ذلك› ولعل دلالة الفعل مأخحوذة من 
كونه يصلي الجمعة في واحد من تلك المساجد» ولم ينكر على من صلى في غیره. 

)۳( ھی ایو کن اتف نن الحجاج المروذي . من أصحاب الإمام أغو: وقد کان الإمام 
ينبسط إليه ويقَدّمه› لورعه وفقهه. روى عن أحمد مسائل كثيرة. :وکانت وفاته بہغداد 
ستة ۲۷۵ هه . 

)4( هلي الو س ٤6‏ . 


والتورعات لا يصح ان يقال آنه مذهبه» أو أن يتسب إليه» دون اظر في 
طائفة من المقدمات التي تلقي بعض الأضواء على ذلك( 
أدلة هذا القول: ‏ . 
وقد استدل لهذا الرأي بما ياتي: 
آ - قيام المجتهدين مقام النبيّ - ية - في الأمة. ال رن 4 _ (أن ان 
العلماء ورثة الأنبياءء وآن الأنبياء لم يوروا دیتازا ا درهما» وإنما ' 
ثوا العلم)"“ والدلالة من ذلك على المطلوب أن الوراثة في العلم ٠:‏ 
الل دة لاام تتشي آن 5 باي لورت بعالا لل ل ل : 
سيما مع الدين والورع". _ 
ب -استدلال العلماء بأقعال الصحابة - رضي لله عنم - على ماهبهم» ٠‏ 
وجعلها بمثابة فعل الرسول - ية - وهذا يعني أنهم أفعالهم 


: والمقدمات التي ذكرها شيخ ف‎ ٠١٤و‎ I E مجموع الفتارى لابن‎ )١( 
: هي‎ 
وله ویفتي په«‎ E 
أو آنه يفعلها دون آن يغتقد ذلك» تأسیا بخیره» اوت‎ 
| ب هل فیها ! إرادة لتلك الأفعال توافق اعتقاده؟ لاه من لجات أن يقدم عليه بلب‎ 
: المخالف لاعتقاده» وهذا یحضصل کثیرا.‎ 
۰ ج - هل يرى المجتهد أن ما قعل أضل من غيره؟ أو أنه قعل المفضول لأغراض‎ 
أخحرى مباحة› مع رؤياه آن الأخر أرجح؟‎ 
3 اد اه ارجح في بضر‎ A E 
. الأحوال؟‎ 
. ٥٤/۱۹ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
۰ ۳ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص‎ ٤ ٤ الموافقات‎ )۲( 
والحديث رواه أحمد والأربعة واخرون عن أي الدرداء مرفوعاًء وصځحه, این حبّان‎ 
: والحاكم وغيرهما وحسنه حمزة الكتاني وضعفه غيرهم لاضطر أب سنده. . لكن توجد‎ 
: AT /Y شواهد تدل على أن للحديث أصلاً (لاحظ: كشف الخفاء ومزيل الإلباس‎ 
e 


. 


كأقرالهم في الدلالة على مذاهبهمء كما آن أفعال النبي - ية - كأقواله 
في .الدلالة على الأحكام الشرعية. 


ج - إن التأسّي بأفعال من يعظمه الناس ويحبّونه» سر مبثوث في طباع البشرء 
الوصال في الصومء فلم ينتهواء واحتجوا بأنه يواصل»ء وتوقفوا عن 
الإإحلالء بعدما أمرهم بذلك في حجة الوداع» حتی ذبح وحلق فاتبعوه» 
إلى غير ذلك من الوقائع التي تدل على أن النظر إلى الفعلء واقتداء 
الناس فيه بمن آحبّواء مطبوع في نفوسهم"» وإذا كان شأن الفعل 
كذلك» فمن المستبعد أن يقدم المجتهد - لا سيما المعروف بورعه 
وتقواه على عمل یری أن الناس یقلّدونه فيه ولا یکون رأیه ومذهبه. 


۴ القول الثاني: 


إن ما فعله لا َد مذهباً له» ولا تصح نسبته إليه. وهذا هو الوجه 
الثاني عند الحنابلة”" والشافعية“ وقد استدل لهذا القول بما يأتي : 


ال الآئمة المجتهدين ممن يجوز عليهم الذنب والمعصية› والخطا 

والسهو والاستمرار على ما هم عليهء لأنهم غير معصومين عن خطأًء 
وليس هناك وحي يبه إلى الخطاًء ويرشد إلى الصواب» كما هو الشأن 
في النبي _ اة _. 

(1( تهذيب الأجوبة ص ٤٦١‏ . 

. ۲۵۱-۲٤۸/٤ الموافقات‎ )(۰ 

)٠‏ تهذيب الأجوبة ص »٤١‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٠٠٤‏ والمسودة 
ص ۰٥۴۳۲‏ شرح الکوکب المنیر ۰٤۹۷ /٤‏ آصول ابن مفلح ج ٤‏ ص ٠٥۳‏ . بتحقيق 

)4( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١١/۱۹‏ . 

. ٠١١/۱۹ ومجموع الفتاوی‎ ۱۰٤ صفة الفتوی ص‎ (o). 


TY 


 مهيأر أفعال المجتهدين حينما لا يوجد ما يدل على أن ما فعلوه هو‎ i! 
ومڏهبهم»› محتملة فقد يكون فعل المجتهد مما جرت به. عادته» أو‎ 
ایکون فعله تقليذاً لغیره» = نظره في المسألة» آو لتغارض‎ 
الأدلة عندى أ و لاي سب اجر . وما يفعله المقلد لا ينب له ولا‎ 
' ليه عن نظر واستذلال.‎ e بد مدا له‎ 


على الأدلة:: : 


تلك هي 8 الأول التي استند: :الها الفران وهي أدلة ' فيها نبال 1 
للتامل والمناقشة . أ ما أدلة الفريق الأول الذاهب إلى أن ما يفعله المجتهد ر يعد 
a‏ له وتصحَ نسبته إليه» فإن فيها من الوهن ما فيها. فدليلهم الأول 
- العلماء رة الأتياء: - لا يساعدهم على دعواهم» فالوراثة بالعلم هي 
دراي يتهم بأحکام الع المأخوذة عن النبي - ي » مع ملكة الاستنباط 
الصحيح منهاء 0 يقم دلیل على نهم يقومون مقام الأنبياء. في كۈنهم 
مصادر للتشريع» وأنهم معصومون» وأن ما يؤخذ من أقوالهم .يؤخحذ ٤‏ 
أفعالهم . ومن .التعسشّف والمبالغة في منح الدرجات» أن يزعم الشاطبي أن ) 
المجتهد شارع من وجه N‏ أن يدعي ابن حامد أن مقامات العلماء بمثابة 
مقامات صاحب الشريعة". فهذه مرتبة غظيمة لم يدعها'أحد من 
المجتهدين . ودليلهم الثاني لا يسلّم على إطلاقهء فما لم تقم قرأئن آو دلائل. 
على آن ذلك الفعل مذهبهء فان نسبة ذلك الفعل إليه تدخل في الإطار الذي. 
نحن بصدده» ولا 2 تلازم بين وجهات نظر الأفراد وأفعالهم» فقد يفعلون. . 
ما لا يۇمنون به› فالجهة بينهما منفكةء فقد رى بعض الناس حرمة السنذات 
أو الأسشهم»: ولكنه يقوم بشرائها أو بيعهاء وقديماً قال أحد الشعراء: 
(1) المصدران السابقان» وتهذيب الأجوبة ص ٤١‏ 
)۲( الموافقات 60/٤‏ ۰ 
)۳( تهذيب الأجوبة ص £ 


إعمل بقولي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري 
على أن هناك فرقاً بين النبيْ - ية - وغيره من البشر فالنبيّ معصوم من 
تعمد ارتكاب المعاصي› وإذا آخطأً أو نسي أو غفل فإنه لا يقر على ذلك» 
بل ينزل الو حي بالتنبيه والتصويب» وهذا المعنى غير متحقق في المجتهدين 
وسواهم من البشر. فقياس أفعال المجتهدين على أفعاله - 4ة - قياس مع 
الفارق وغير مستقيم . 
ودليلهم الثالك يتضح الجواب عنه ممّا تقدم» وكون التأسّي بالأفعال 
سرا مبشوثا في طباع البشرء كما يقول الشاطبيء لا يعني أن فعل المجتهد 
ايمثل مذهبه. 
وقد علق الشيخ عبد الله دراز“ محقق كتاب الموافقات على كلام 
الشاطبى بقوله: وهل يكفي هذا لأن يكون دليلاً شرعياً على شرعية التأسي 
بالمفتي ولو لم يقصد البيان؟. ۰ 
وأما أدلة الفريق الثاني فإن طائفة من العلماء المصخحين. لعد الفعل 
مذهباً للمجتهد لم يرتضوهاء فعن الدليل الأول يقول الشاطبي: (إن اعتبر 
هذا الاحتمال فى نصب أفعاله حجة للمستفتي فليعتبر مثله في نصب آقواله: 
ك فة اطا راان راكذت غا هواه لاه لن بحتو 
ولمّا لم يكن ذلك معتبراً في الأقوال» لم يكن معتبراً في الأفعال)". 
وعن الدليل الثاني الذي يقول بآن أفعال المجتهد محتملةء “يقول ابن 
)۱( هو الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن حسنين دراز. حفظ القرآن وابتدا تلقي علومه 
على والده وعمّه. ثم انتقل إلى القاهرة فأكمل دراسته في الأزهر» وكان من أساتذته 
فيه كبار علماء مصر آنذاك. كانت له اهتمامات بالشعر والأدب إلى جانب علوم 
الشريعة» توفي في القاهرة سنة ۱۹۳۲ م. 
من مؤلقاته: تعليقاته على كتاب الموافقات للشاطبي . 


۰ راجع في ترجمته : الفتح المبين ٠۷١/۳‏ . 
. (۲) الموافقات ٤‏ هامش ۷. 
(۳) المصدر الساہق ۲٠١۱/٤‏ . 


۲۹ 


مد: إن ذلك لا يث شيتً؛ إذ مع الاحتمال لا يخرجها أن نكون دين)٠‏ 
ویتضح مما ذکرناه E‏ أن الملحوظاتثت التي اتيت غل برجهة ن 
أصحاب الرأي الثاني غير مقبولة» لأننا بنا الفرق بين الأقوال والأفعالء 
والفرق بين المجتهدين وصاحب الرسالة - ا - . : 
وعلى هذا فإن أذ مذهب المجتهد من أفعاله ونسبة ذلك إليه قضية ليست ) 
مسلمة› وفيها مجازفة وبعد عن الدقةء وينبغي أن لا يكون ذلك إلا في أضيق. 
الحدود» وعند وجودقرائن تدل على ذلك. e‏ > آو' 
حصول ذلك منه مرارا وتكراراً ينفي احتمال الخطأ والنسيان E‏ 
أمثلة للتخريج عن طريق أفعال الأئمة: 
ومما يمثل أفعال الأئمة من فقه الحنابلةء النقول الأتية عن | ا 
المذهب - رحمه الله - . E ٠‏ 
| - اختلفت الروايات عن الإمام أحمد.- رحمه الله - بشأن اراس 
فروي عنه آنه مکروه وروي عنه ما فيد الجواز» وروي عنه الثفريق بين . 
ما ذا کان الحلق بالموسی فیکره» وما إذا کان بالمقراض فلا يكره . 
وقد آخذ کک کما أنه يخرّج مما نقل من إقرار E‏ ) 
قال حنبل: كنت آنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله» فيرانا ' 
ونحن نحلق» فلا.ینهاناء وکان هو یآخذ ا بالجَلْمَّين (أي الجقراضص)ء ) 
ولا پحفیه» ویأخذه وسطا. 
ومن ذلك ما روي عنه بشان صورة تخليل اللحية. قال بىقو ب2 ؛ سات 


(1) تهذيب الأجوبة ص ٤١‏ . 
(۲) المغني .۸۹/١‏ , 
(۳) لم يضح لي المرادامنه هناء فهناك أكثر من شخص بهذا الاسمء رووا من الأناء : 
أحمد - رحمه الله - منهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي sS‏ 
جار آبي عبدالله وصديقه» ومهم يعقوب بن العباس الهاشمي» وغيرهم. ٠‏ 
انظر في أسماء E‏ يعقوب ممن أخذ عن الإمام أحمد: طبقات = 


۳ 


أحمدغن التخليل؟ فأراني من تحت لحيته » فخلل بالأصابع . وقال حنبل : من 
تحت ذقنه» من أسفل الذقن» يخلّل جانبي لحيته جميعا بالماء» ويمسح 
جانبيها وباطنها. وقال آبو الحارث: قال أحمد: إن شاء خللها مع وجههء 
وإن شاء إذا مسح رأسه" فالصورة المذكورة للتخليل هنا تمثل مذهب 
الإمام» لا سيما أنه فعلها على طريق التعليم» وبعد سؤاله عن ذلك . 

٣‏ ومن ذلك ما خرّجوه من استحباب آن يفتح المصلي» عند الجلوس»› 
أصابع رجله اليمنى» فيستقبل بها القبلة» ومعناه أن يثنيها نحو القبلة. 
أخذوه من رواية الأئرم» قال: (تفقدت أبا عبد الله» فرأيته يفتح أصابع 
رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة)"". 

٤‏ - ومن ذلك ما خرّجوه بشأن عدم زيادة الجلوس بعد الركعتين على التشهد» 

آبا عبد الله يصلي» فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخحف الجلوس» ثم 

يقوم كانه على الرَضف”" وإنما قصد الاقتداء بالنبيّ - بل - وصاحبه)“. 

وهذا الحكم وإن كان الأساس فيه ما ورد من صفة فعل النبيّ بيا - » لكنه 

يصلح مثالا لفعل الإمام نفسه أيضاًء على سبيل الاقتداء والتاسّي . 

ه - ومن ذلك آيضاً ما ذكروه بشأن صفة التورّك في الصلاة. فقد روى الأثرم في 

صفة تورك الإمام أحمدء ما يأتي : (رآيت آبا عبد الله يتورّك في الرابعة في 

التشهد» فيدخل رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن» ولا يقعد على شىء 
منهاأ» وبنصب اليمنى› ویفتح أصابعه» وينحي عجزه کله» ویستقبل 

بأصابعه اليمنى القبلة» وركبته اليمنى على الأرض ملزقة)“. 

= الحنابلة ٤١٤/١‏ وما بعدها. 

. ٠١١/١ المغني‎ )١( ٠ 

(۲) المصدر السابق ٥۲۳/١‏ . 

٠‏ (۳) الرضف: الحجارة المحماة. الواحدة رضفة» مثل تَمْر وتَمْرة. 

. ¥ | المغني‎ )6( ٠ 


(۵) المصدر السابق ٥۳۹/۱‏ . 


۳١ 


٠ المطلب الرابع‎ ٠ 
تقریرات ارمام‎ 


وممايقصل بمجال المصادر التي نستي منهاآراء الأثمة: ERT‏ ) 

عن غيرهم» والمقصود بذلك عدم إنكار المجتهد ما يفعل بحضرته» ٠‏ 
يصدر عن غیره من فتوی › في وقائع معينة . وبحث هذه المسألة يتصل بأمرين 
الأمر الأول: هو هل العلماء و ا فینطبق 
علیهم ما ینطبق علی الأنییاء؟ و لا؟ 
والامر 9 مل س السكزت حن لكا لل على المراتة 
ونظراً إ ی ی اتان ف مان اسان د ر ا 
اختلاف العلماء في هذه المسالة التي معناء وتميّر لهم رأیان : ا 
الراي إن تقريراتم | تعد من ر نسبة قول لم 

عد الإقرار راجعاً إ Ey‏ بآن (الكف ل وکف ا | 
الإنكار» إذا رأى فعلاً من الأفعال كتصريحه بجوازه)“. كما رجح ذلك ابن . 
حامد» إذا کان سکوت المجتهد عند المعارة 2 e‏ ) 
الرائ تستند إلى طائفة من الأدلةء من اهمها : e ٠‏ 


4 قياس حال المفتي على التي 6 - نكما أن تقریرات رسول اله‎ -١ 


1( /. 
0 اتهذيب الأجوبة ص ٥۱‏ . 


PY. 


تعد ضحيحة ومنسوبة إليه» فكذلك تقريرات المجتهدين . وهذا الدليل 
مستند إلى ما استند إليه القائلون بحجيّة عملهء وهو قوله - ئل - العلماء 
ورا 

۲ إن إنكار المُنكر من الوظائف الأساسية للعلماءء وقد ثابر السلف على 
ذلك ولم يبالوا بما يترتب عليه من المضرّات. ولهذا فإن المجتهد لا 
یمکن أن یسکت على ما يفعل أو يقال بحضرته» أو على ما يعلم به» إن 
کان مما ینکره ولا یرتضيه» فیحمل سکوته على موافقته على ذلك» 
وبالتالي فلن ذلك يَُدَ رأياً له» وتصح نسبته إليه . 

۳ - إن سيرة الصحابة تشهد لمثل هذا الاعتبار» فلم تكن الصحابة تسكت عند 

المعارضة» على ما تنكره من قول أو فعل» > إلا إذا افتقدت الدليل. 

وتدل أحكام الوقائح الجزئية المنقولة عنهم على وجود معارضات 

وإنكارات كثيرة من بعضهم لبعض”". 


الرأي الثاني : إل سكوت الأئمة وعدم إنكارهم لا يعد تقريراء لماعلموه ه أو 
قیل أو فعل في حضرتهم ولم ینکروه» ولا تصحَ نسبته إليهم؛ ؛ ولهذا الرأي ذهب 
الأكثرون من علماء الحنابلة". وهو مقتضى مذهب الإمام الشافعي الذي نقل 
عنه آنه (لا یسب إلى ساکت قول))» ولرفضه الأخذ بالإجماع السكوتي المبني 
على حمل السكوت على الوفاق . ومما احتج به أصحاب هذا الرأي : 


١‏ إن السكوت لا يتحتّم أن يكون دالا على الرضاء فهو كما يحتمل 
الموافقة» يحتمل الرفض» وقد ذكر العلماء طائفة من الاحتمالات التي 


)١(‏ الموافقات .۲٠١٠/٤‏ ولاحظ تخريج الحديث عند ذكر أدلة من قال بصخة نسبة رآي 

إلى المجتهد بناء على أفعاله. 

٠‏ (۲) تهذيب الأجوبة ص ٠٥١ _ ٥۲‏ وانظر في المصدر المذكور طائفة من الوقائع التي 
حصل فيها اللإنكار. 

(۳) المصدر السابق ص °١‏ . 

, (6) المنخول للغزالي ص .۳٠۸‏ 


۳ 


A‏ بعضها يصلح للمجال الذي نحن بصدده” و 
لا يقيد لاوش بموضوع رفض الاحتجاج بالإجماع. 
السكوتي"› ومجال الإجماع كان قبل استقرار المذاهب» في : 
مسالتنا تعلق بآراء المتبوعين بعد استقرار المذاهب, 


- إن النفهاه قد يرون شيره من المشتين انوت باداتمم من سا5 وغيرها. 
مما فيه مخالفة لوجهات نظرهم في المسألة» فلا ينكرون عليهم ذلك ¦ . 
ولا يخاصمونهم فیه» PD AE‏ 
سکت متهم بناء على ذلك ١‏ 


تعقيب على الأدلة؛ ' 


إذا نظرنا إلى أدلة الرأيين السابقين ترجّح لنا الرأي الثاني غير المصخح ٠‏ 
لنسبة رآي إلى الإمام بناء على سكوته. وذلك لما في أدلة الرأي الأول . 
من الوهن. آمّا دليلهم الأول فهو دليل من قاس أفعال المجتهد على 
أفعال الرسول - د وقد يتا ما في ذلك من التجاوز في إعطاء غير ۰ 


)۱( کان لم يتحدد له رأي في المسالةء لأنه في مهلة النظر والبحث عن الأدلةء أو آنه کان ' 
قد أبدى رآيه في المسنألة في حالة سابقة ولم يجد حاجة لتكرار إظهاره» أو يتصور أن من ' 

. أفتى أو فعل فعلا بحضرته لن يجدي معه الإنكار لالتزامه برأي إمام آخر قلّده؛ أو لظلّه أن‎ ٠ 
اعتراضه يثير جدلاً ونقاشاً يترتب عليه من المفسدة ما يفوق المصلحة المرادة.‎ 
. من العدد ۷ من مجاة‎ ٠٠١ انظر ببحث : تحرير المقال للدكتور عياضة السلمي ص‎ 
م.‎ ۱۹۹۲-۵۱٤۱۳ جامعة الإمام‎ 
کان کون سکوته لمانع في باطنه لا يمكننا الإطلاع عليه او لاعتقاده آن کل مجنهد‎ )۲( 
: مصیب» أو لأنه لا یی الإنکار في الأمور الاجتهادية» أو أنه اجتهد ولکن لم يتين له‎ 
أو آنه علم لو أنه آبدی ریه لم يلتفت إليه المخالف» أو الخوف من إبداء رأيهء‎ ٬يأر‎ 

أو لأنه في مهلة النظرء أو لأنه لا يرى المبادرة بالمعارضة لعارض من العوارض 
فيموت قبل إبداء رأيه» أو يظن أن غيره كفاهء أو غير ذلك. أ 
انظر: كتف الأسولر للبخاري ٤۲۸/۳‏ وشرع مختصر المتهى للنفد Wn‏ 
وشرح مختصر الروضنة .۸١/١‏ | ۰ 
)۳( تهذيب الأجوبة ص٠٠0‏ . 


€ 


المعصومء من الخصائص »› ما هو من صفات المعصوم» ولا يلزم من الدليل 
الإنكار على المخالف» فقد يعرض المجتهد عن ذلك لاعتبارات 

مختلفةء فدلالة السكوت على الموافقة ليست غير احتمال يقبل ما يخالقه . ولهذا 

فإن نسبة رأي للإمام بناء عليه فيه نوع من المجازفةء واحتمال کبير للخطاً. 


والاستدلال بسيرة الصحابة لا يفيد» لأنه كما ورد عنهم الإنكار ورد 
عنهم السكوت في مسائل كان رأيهم فيها مخالفاً لما اشتهر» كسكوت ابن 
- عباس“ في مسالة العول في زمن عمر”“ وغير ذلك. وما ذكره أصحاب 
الرأي الثاني بشأن عدم تحتّم دلالة السكوت على الموافقة صحيح؛ لأ 
احتمال الموافقة ضئيل بالنسبة إلى الاحتمالات الأخر. وهذا يعززه MM‏ 
الثاني الذي أقرّ به ابن حامد ضمناً» من خلال مناقشته له" . 


ولهذا فإن السكوت بمجرده لا يعد إقراراء ما لم تتصل به قرينة توضح 
أنه كان كذلك» وما لم توجد القرينة فالظاهر - والله أعلم - آن لا تصحَ نسبته 
إلى الإمام. 


- هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبيّ - ية‎ )۱( ٠ 
عرف بذكائه ووفرة علمه وفقهه» وكثرة اطلاعه» ولقب بحبر الأمة لتلك المزايا. توفي‎ 
. هھ‎ ٦۸ بالطاثف بعد آن كف بصره سنة‎ 

راجم في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي ص »٤4‏ وشذرات الذهب 70/۱ 
والأعلام ٩٥١ /٤‏ . 
- (۲) هو: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العَدَوي القرشي» الملقب 
بالقاروق . ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين منهم . وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة . كان من أشراف قريش» ومن رجالاتهم المعدودين» وكان إسلامه فتحاً 
a‏ . تميْز بشجاعته وذكائه وحصافة عقله . في عهده تم فتح الحراق والشام ومصر› 
ومصرت مدن عديدة» وهو الذي جعل الهجرة مبدأ التاريخ الإسلاميء وضرب الدراهم 
الإإسلامية› بويع بالخلافة سنة ٠۲‏ ه › بعد وفاة آبي بکر بعهد منه» واستشهد سنة ۲۳ هھ ,. 

راجع في ترجمته: الإصابة 0۸۸/٤‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۳۸ء وشذرات 
الذهب ۱/ ۳۳ء والأعلام ٥‏ والفتح المبين ۰٤۸/١‏ وقد آفردت لترجمته كتب 
۰ كثيرة قديما وحديثا. 

)( تهذيب الأجوبة ص ٥١‏ . 


o 


المطلب الخامس . 
الحديث الصحيح . 


ورد عن طافة كيرة من السلف والائعة وال تفيد أله إذا صح الحديت 
فور مجه وك الا وال ر ت عي ر عبد الما وزی ر ا 
وقد نقل هذا عن أبي .حنيفة وأصحابه" وصح عن الشافعي أنه قال: 8 
E‏ ا الجر E EE‏ 
العلماء“. ` ) ) | ) 
) ولا إشكال فيما لو كان للإمام رأي موافق للحدیث» لان فة الزلي“ 
إليه لا يعتريها شك :لا للحديثء ا لکن 
التساؤل يضح في حالتين: ‏ 
الحالة الأولى : أن لا يكون للإمام رأي في المسألة. . 

والحالة الثانية : آن یکول له رأي مخالف لذت 


أمّا الحالة الأولى فن الظاهر وما هو مقتضى الأدلة› وجوب ا 
بالحديث» وهذا ما صرح به تقي الدين السبكي”“ لكنْ نسبة ذلك إلى الإمام» 
والقول بأن مذهبه كذا» فيه نوع من المجازفة» لعدم جزمنا بان 0 الم 
يطلع على الحديث» فلعلّه اطلع عليه ولم يأخذ په لاعتبارات يعلمها. 


(۱) انظر: آخبار بي حنيفة واصحابه للصيمري ص ٠١‏ وها تشتغاءوالاتقاء لابن عبد 
ار هن ٤‏ 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه 14۸/1 وشا بخنهاء معنی di‏ الإمام الطب اذا صح 
الحديث فهو مذهبي ص ١۷ء‏ وأعلام الموقعين /٤‏ ۲ ا 

(۳) المجموع ٦۳/١‏ وما بعدهاء وأدب المفتيٰ والمستفتي ص ٠۱١١‏ 

. ٠۳۳ معنی قول الإمام لب إذا صح الحديث فهو مذهبي ص‎ )٤( 


۳٦ 


أمّا الحالة الثانيةء وهي حالة ما إذا كان للومام رأي مخالف للحديث»› 
فإن العلماء اختلفوا بشأنها على قولين : 


١-القول‏ الأول : العمل بالحديث وجعله مذهباً للإمام» وتصحيح نسبة 
الرآي إليهء وقد نقل ذلك عن عدد من علماء الشافعية. وذكر ابن 
الصلاح أن ممن أفتى بالحديث أبو يعقوب البويطي (ت ۲۳۱ ه) 
وأبو القاسم الداركي (ت ۳۷١‏ ه)". وأن أبا الحسن الكيا الطبري 
الهراسي (ت ٠٠٤‏ ه)" قطع به في كتابه في أصول 


(1) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصريء من آصحاب الإمام الشافعي 
المقدمين عنده ا و وليس أحد 
من آصحابي آعلم منه . كان عابداً متنشّكاً مكثراً من ذكر الله . امتحن في مسالة القول 
بخلق القرآن» وحمل في آيام الواثق من مصر إلى غداد» فامتنع عن الإجابة فحبس في 
بغداد وقيّد» ولم يزل في السجن والقید حتی مات سنة ۲۳۱ ه على الأصح . 

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٠٠٠/٦‏ وطبقات الفقهاء للشیرازي ص ۹۸› 
والانتقاء لابن عبد البرّ ص ۹١٠٠ء‏ وطبقات الشافعية الکبری ۲۷۵/۱ . 

(۲) هو آبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي» من كبار الفقهاء الشافعية› 
درس الفقه في نيسابور سنين» ثم انتقل إلى بغداد وسكنها حتى مات . آخذ الفقه على 
أبي إسحاق المروزي» وطائفة من علماء بغداد وغیرهم. ثم تصدر للتدريس في 
بغداد. کان لا يتعجل في فتواه» فإذا استفتي فر کیرا قبل الجواباء ورا آف: ما 
يخالف مذهب إمامه» معلا ذلك بما يذكره من حديث النبي بف وآنه آولی من قول 
الإمام . اتهم بالاعتزال» وکانت وفاته ببغداد سنة ۳۷۵ ه . 

را لجع في ترجمته : وفیات الأعیان ۲/ ۳٠٦١‏ وطبقات الشافعية الکبری ۲/ ۲٤٠١‏ . 

(۳) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الملقّب بعماد الدين والمعروف بالكيا 
الهرّاسي من علماء الشافعية البارزين في القرن الخامس»ء ومن آبرز تلامذة إمام 
الحرمين . كان عالماً بارعا ومفْسّراً وأصولياً وحافظاً للأحاديث ولد بطبرستانء وسکن 
بغداد» ودرّس في النظامية› وقد اتهم بالباطنية . توفي ببخداد سنة ۵٠٤‏ ه . لم یعرف 
سبب تسميته بالکيا .ولا بالهراسي» ولکنهم ذکروا أن الكيا في اللغة الأعجمية تعني 
کر الق : 

من مۇلفاته: أحكام القران» وشفاء المسترشدين وهو من كتب الخلافيات» وكتاب 
في أصول الفقهء ونقد مفردات الإمام أحمد. 


YY 


الفقه"“ وذكر النووي إن ممن استعمل ذلك الإمام أبو بكر البيهقي ٠‏ 
(ت ٤0۸‏ هھ )) واخرون. وقال: وكان جماعة من متقذمي أصحابنا إذا . 
رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعى خلافه» عملوا بالحديث» وأفتوابه ٠‏ 
قائلين : مذهب الشافعي ا ا وبين أن ذلك كان نادرا“ ٠‏ 
وفي کلام ابن برهان ما یدل علی أنه يذهب إلى ذلك . قال : (فإن قال: فما , 
قولکم فیمن وجد نصا من رسول الله - E‏ - يخالف مذهب الشافعي - رضي 


الله عنه - ؟ قلنا يجب عليه أن يأخذ بذلك» لأنه مذهبه.)“. وذهب بعض ؛ ' 


الحنفية إلى مثل ذلك» فقد ذكر ابن الشحنة (۸۹۰ ه ٨)‏ في ن 


= راجع في ترجمته: ا الأعبان ٤٤۸/۲‏ وطبقات الشافعية الكبرى 1/4 
وشذرات الذهب ۰۸/٤‏ والاأعلام ۳۲۹/٤‏ والقتح المبين 1/۲ . 
)١(‏ آدب المفتي والمستفتي ص ٠١۸‏ . 4 
(۲) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني ابيهقي الشافمي. کان محا من ۰ 

كبار أصحاب الحاكم آبي عبد الله في الحديث» كما كان فقيهاً تتلمذ في ذلك على يد ۱ 
آبي الفتح المروزي. غلب عليه الحديث فاشتهر بذلك. رحل إلى العراق والجبال , 
والحجاز وغيرها طالاً | للعلم والحديث. عرف بالزهد والقتاعة» وكانت و في 
نيسابور في سنة ٤0۸‏ ه » ونقل تابوته إلى بيهق ودفن فيها. ١‏ 
من مؤلفاته : السنن! الكبرى في الحديث» والمبسوط في فقه الشافعي» والجامع 
المصلف في شعب الإيمان» ومناقب الشافعي› ومناقبٰ أخمدء وله کتاب. في . 
SL e CS GS E GEE‏ : 
الشافعي وأبي حنيفة . 
راجع في ترجمته: 'وفيات الأعيان ٥۷ /١‏ 'وشذرات الذهب ٤/۳‏ ° وطبقات 
الشافعية الكبرى ۳/۳» والفتح المبين ۱ ومعجم جم المؤلفين ۱ 
)۳( المجموع 14/1 وانظر اسل ذلك قي أدب المفتي والسطتي ص ۱1۸. 
)٤(‏ الوصول إلى الأصول ۳١۸/۲‏ . . 0 
)٥(‏ هو أبو الفضل محمد بن محمد الاي الملقب بشم الد والتررف بابن 
الشحنة . كان فقيهاً وأصولياً ومحدثاً. ولي قضاء حلب وانتقل إلى مصر وغمل فيهاء 
ثم نفي إلى بيت المقدس» ثم أذن له في العودة إلى حلب» فعاد إليهاء ثم ذهب إلى 
مصر فعاد إلى وظيفته' االسابقة وهي كتابة الس وأضيف إليه قضاء الحنفية أيضاًء ثم 
صرف عنه» وقد تعرض إلى شداثد وحن »› وأصيب في اشر عمره ا واصابه 
ذهول. . توفي سنة ۰ هھ . : 


TA 


Ch 


للهدايةء أنه (إذا صح الحديث» وكان على خلاف المذهب» عمل 
بالحديث» ويكون ذلك مذهبه» ولا یخرج مقلّده عن کونه حنفيًاً بالعمل 
به » فقد صح عنه آنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهيي . وقد حکی 
ذلك ابن عبد البر “عن أبى حنيفة وغيره من الأئمة)". 


وبين النووي» تبعاً لما أورده ابن الصلاح» أنه ليس المقصود من 
کلام هؤلاء العلماء أن کل من رأى حديثاً صحيحاً قال: هذا مذهب 
الشافعي وعمل بظاهره» بل شرط ذلك أن يكون المفتي ممَّن بلغ 
درجة الاجتهاد في المذهب» وأن يغلب على ظته أن ا لم يقف 
على هذا الحديث»ء أو لم يعلم بصحتهء وهذا لا يتحقق إلا بمطالعة 


كتب الشافعي وكتب أصحابه كلهاء وهو شرط صعب قل من تحقق 
فيه". وقد أضاف القرافي (ت ٦۸٤‏ ه)“ إلى ذلك شرطاً آخر» هو 


من مؤلفاته: طبقات الحنفية» ونهاية النهاية في شرح الهداية في فروع الحنفية› 
وتنوير المنار في أصول الفقه» والمنجد المغيث في الحديث وغيرها. 

راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۳٤۹/۷‏ والأعلام »0١/۷‏ ومعجم المؤلفين 
۱- 
(1) هو آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرٌ التمري القرطبي المالكي. ولد 
بقرطبة ونشأ وطلب العلم فيهاء فكان شيخ علماء الأندلس في زمانه» ولقبوه بحافظ 
المغرب. تولى القضاء في أماكن عدّة. توفي سنة ٤۳‏ ه . 

من مؤلفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء والاستيعاب لأسماء 
الصحابة» وجامع بيان العلم وفضلهء والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء 
والكافي في الفقه وغيرها. 

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٠٤/١‏ والديباج المذهب ص ٠۳٥۷‏ وشذرات 
El‏ والأعلام ۸/ ۲٤١‏ . 


للهداية. 
(۳) المجموع ٠٤/١‏ وأدب المفتي والمستفتي ص ١١۸‏ . 


)6( هو ابو الاي أحمد بن ادريس ين | عید الجن الصنهاجي البهنسي المشهور 


المغرب» والقرافي نسبة إلى القرافة وهي المقبرة E‏ 


۳۹ 


Oe 
عدم وجود المعارض‎ 


ا ظاهر في دلاته علي المرادة 


۲- القول الثاني: عدم جعل الحديث مذهباً ا وعدم تصحيح انسبة ذلك" 
إليه» وهذا رأي الأكثرين من العلماء وإذا كانوا لم يصخحوا النسبة فن 
مواقفهم من العمل بالحديث مختلفة» ومن هذه المواقف : SS.‏ 

٠آ‏ عدم جواز الأخذ نالخدي ورك العمل هة والاحد براى 

الإمام» والقل ان الحديث منسوخ أو مؤول» وهذا مذهب ١‏ 
الكرخي من الحنقية". E‏ 
ب العمل بالحديث لمن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاًء ا ل 
الباب أو المسألة. ویکون عمله بالحدیث - حينئذ اجنهاداً منه» 
لتور شروط الاجتهاد فيه. آنا من لم يكن كذلك»: ولم جد 


جواباً شافياً» فله العمل به»ء. إن عمل ا 
ویکون هذا عذراً له في ترك المذهب. . 


ويفهم من ذلك اشن ل و الاجتهاد المطلق› کا اا جرا 


= ولد في مصر وفيهاا انشا وبرع في الققه والأاصول والضير وعلوم ا :وکان. e‏ 
المذهب ذا إطلاع واسع في الأصول. توفي في القاهرة سثة 1۸٤‏ ه ٠‏ , 
من مۇلقاتە : الل راا شرح التنقيح في أصول الققه» وآنواز البروف في 

آنواء الفروق»› ونفائس الأصول في شرح المحصول. E‏ 
راجع في ترجمته : : المنهل الصافي ١٠ء‏ هدية العارفين ۰4/۱ معجم 
المطبوعات ٠١١١/۲‏ الأعلام /١‏ ٤٩ء‏ م مجم المؤلفين i e‏ 
(1) شرح تنقيح القصول ص E . ٤٥١‏ 
(۲) الأصل ۲۹ و الكرخي المسمَاة: الأصول التي ا مدار فزع النفية» 
الملحقة بكتاب تأسيس النظر للدبوسي ص 1٦۹‏ و٠۷١‏ . 
)۳( أدب ال وال ن hS‏ والمجموع 1/1 


٭ ۲6 


وا هه ا 0 فإنه لا يجوز له العمل به. ولعل 
وجهة نظر هذا القول آن نسبة ما يتضمّنه الحديث المخالف لرأي الإمام» أبعد 
في الصخة من نسبة ما سكت عنه» فإٍذا کان الشآن آن لا ينسب إلى ساكت 
قول»› فلأن لا ينسب إليه ما صرح بخلافه أولى› فضلاً عن آنه من الممكن أن 
تکون امام وجهة نظر في الحديث› وربّما اطلع عليهء فظهر له معارض أو 
قادح › عنده: ووجهة النظر المذكورة صحيحة فيما نرى» ولكن في مجال 
ادعوى أن الحديث مذهب الإمام» ونسبة ما تضمنه إليه. أمّا في نطاق العمل 
بالحديث فإنّه إن كان المطلع عليه عارفاً بأحاديث النَّبي - ية - » وبالغاً درجة 
الاجتهاد المطلق» وقادرا على الترجيح أو الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها 
التعارض» فإن عليه العمل بالحديث. 


يقول القرافي بشأن ما نقل عن الشافعي رمه الله من آنه قال: إذا 
صح الحديث فهو مذهبيء أو فاضربوا به - أي برآيه - عرض الحائط : (كثير 
من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذاء ويقولون مذهب الشافعي کذاء لأن 
الحديث صح فيه» وهو غلط؛ فإنه لا بذ من انتفاء المعارض. والعلم بعدم 
المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقول: لا 
معارض لهذا الحديث . وآمّا استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به. فهذا 
القائل من الشافعية ينبغي أن يحصّل لنفسه أهلية هذا الاستقراء قبل أن يصرّح 

بهذه الفتوی)'. e‏ 
ا - رحمه الله - . 


ومهما يكن من أمر فإن العمل بالحديث هو الواجب» لأنه لا يجوز 

لأحد أن يعرض عن سنة رسول الله - هة - » لقول أحد من الناس» كاثناً من 
كان. ولكنّ نسبة ذلك إلى الإمام» وادعاء أن ذلك مذهبه» لا تجوزء لما 
ذكرناه من توجيه» ولأننا لا نعلم موقف الإمام من ذلك الحديث» فلعله صح 
عنده آیضاًء و لکنّه لم یأخذ به لوجود معارض له» أو لکونه منسوخاً عنده» أو 


. ٤٤۹ شرح تنقيح الفصول ص‎ )۱( ٠ 


واه a‏ يعزز ذلك› ما روي عن امام مالك - ) 
الله - من أن رجلا سأله: لم رویت حدیث (البيّعان بالخيار)' ذ فيي الموطاء. 


ولم تعمل به؟ فقال مالك: اليعلم الجاهل مثلك آتي على علم ترکت ٠‏ وما 
يعرز ذلك أيضاً أن أبا الوليد موسى بن أبي الجارود"» وهو ممّن صحب 
الشافعي ا حينما قال: صح حديث (أفطر' الحاجم 


والمحجوم)” فأقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم» روا عليه 
بان الشافعي ترکه مع علمه بصخته» لکونه منسوخا عبده» وقد دل رضي الله ۰ 
عنه على ذلك وينه“ ومثل ذلك أيضاً أن حديث خيار المجلس قد صح عند 


(۱) أخرجه البخاري في تاب البيوع بلفظ (البيّعان بالخیار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا ونا 
بورك لهما في بيعهماء > وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما). كما آخرجه مسلم في' 
كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين› ومالك في الموطا بلفظ (المتبايعان. 
كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرَّقاء إلا بيع الخيار). ) 

(۲) انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك e‏ الدين ي محمد 
الراعي الأندلسي (ت ۸٥۳‏ ه ) ص ۲۲٠١‏ . 

(۳) هو آبو الوليد موسى بن آبي الجارود المكي . اھ ی ا 
الشافعي» كان أحد الثقات. من آصحاب الشافعي» روی عنه کتاب الأماليء قال عنه , 
أبو عاصم: يرجع إليه عند اختلاف الرواية. روى عن البويطي ويحيى بن معين ' 
وغیرهم» وروی عنه الزعفراني والربيع وأبو حاتم الرازي وغيرهم. لم يقف كثيرون , 
ممن ترجموا له على تاریخ وفاته . 

راجع في ترجمنه : طبقات الشافعية الكبرى ۲۷٤/١‏ وطبقات الفقهاء: للشيرازي . 
ص ٠٠١‏ وطبقات :الشافعية للأسنوي ١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهية : 
۱/. : که 

)£( حدیث صحبح أخحرجه كثيزون من رواية لاد ن او ومن رواية راقع بن خدیچ» 
ومن رواية ثوبان. .(انظر بعض من أخرجه وطرقه المختلفة في تلخیص الحبير ' 
١ . (۳/۲‏ : 

ؤقد قال الحافظ ا في فتح الباري: إن الحديث صحيح لامرية فيهء ونقل ‏ 

عن ابن عبد الب ما أيقيد نسخهء aS E‏ 
تاو بل . فانظرها في فتح الباري ۱۷۷/٤‏ وما بعدها. ؛ 
(6) أدب المفتي والمستفتي ص ١٠۹‏ و٠٠٠‏ المجموع 1٤/١‏ . 


٤۲ 


الإمام مالك» ولم يعمل به" لقيام المعارض عنده» وهو عمل أهل 
المدينة" أو قاعدة الغرر والجهالة القطعية". وصح عنده حديث (من نسي 
وهو صائم» فأکل آو شرب فليتمَ صومه» فإٍتّما أطعمه الله وسقاه)“ لكنه لم 
يعمل به» وقال إن عليه قضاء يوم مکانه ٠"‏ بناءً على وجود ما یعارضه عنده» 
وهو أن الأكل والشرب أيَاً كان شكله ينفي ركن الصوم وحقيقته» إذ الصوم 
عنده الإمساك عن الأكل» فلا يوجد مع الأكل» لاه ضده. وعلى الرغم مما 
٠‏ بيّناه من. المجازفة في نسبة الأقوال إلى الأئمة» فإتهم خرّجوا على قَلَة- 
وجوهاً وطرقا نسبوها إلى الأئمةء أو إلى المذهب. 


وفیما aa e‏ إذا صح الحديث فهر 


1 وجهة نظر الإمام الشافعي - رحمه الله - إن الترجيع في الأذان» وهو 
ذكر الشهادتين مرّتين سراً قبل الجهرء ركنٌ. قال القاضي حسين: إن 
الإمام أحمد البيهقي نقل عن الشافعي أنه إذا ترك الترجيع لا يصح أذانه. 

. ۲٣٤/۳ المدونة‎ )١( 
مع شرحه تنوير الحوالك.‎ ٠١١ /۲ الموطاً‎ )۲( 
. ۲٣و‎ ۲۱/۳ الموافقات‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الصوم» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. 
٠‏ وأآخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان. 

)٥(‏ الموطاً ۱/ ۲۸۳ مح شرحه تنوير الحوالك. 

)١‏ هو آبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي القاضي . أحد أئمة الشافعية 
ذائعي الصيت» في القرن الخامس الهجري» ومن قضاتهم البارزين. تفقه على بي بکر 
الققال المروزي» وعرف بالوجوه الغريبة في المذهب. توفي بمروالروذ سنة 
۲ هه 

من مؤلفاته: كتاب التهذيب وهو تلخيص لتهذيب البغوي» وأسرار الفقه» والتعليق 
الكبير» والفتاوى . 

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٤٠٠ /١‏ وطبقات الشافعية الكبرى ۳/ ١١٠٠ء‏ 
والأعلام ۲ ومعجم المؤلقين ٤٥ /٤‏ . 


E۳ 


ا ی 
وخرّجوا للشافعي قولاً بكونه ستة» رجحوه على ما نقل عنه من الركتة . ' 

وکانت عمدتهم في ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت حف و 
ومثل ذلك ما ذکروه . في التثريب في الصبح " وهو قول المؤذن: 

الصلاة خير من النوم» بعد قولة حي على الفلاے 7 : 


۲ وسن ذلك آتهم ذكروا في لالتحال من الاحرام بعر المرشی» ان آنه لو . 
a‏ فللأصحاب طریقان : أحدهما ما 
قاله الشيخ آبو حامد" وآخرون إله لا يصح الاڈ شتراط قول واحداً لصحة 
الحديث فيه. قال النووي : : (قالوا وإنّما توقف الشافعي لعدم وقوفه على ' 
صحة الحديث. . وصرح DNS‏ 
عنه وهو قوله لو صح حدیث عروة لم أعده فالصواب E‏ 
الاشتراط للأحاديث). 


والطريق الثاني له يضح الأشتراط في وله القديمء راتاي اليد و 
قولان أصخهما الصخة: والغا ا والطريق الذي ورا ولا 1 


(۱) المجموع ٩۱/۳‏ و۲٩‏ . 
() نیل الأوطار ۳۷/۲ ٠‏ کک 
)۳( اوا ا الأسفرايبني الشافعي» كان من أفتة الشافعية في الفقه 
والأصول في زمانه» وکانوا یقولون لو راه الشافعي لسر بهء اوعدره من المجددين : 
الذين ينطبق عليهم قول الرسول E‏ - إن الله يبعث لهذه الأمةء على رأس كل مائة | 
سنة» من يجدد لها أمر دينها. وكان أبو الحسين القدوري الحنفي يجله ويغْدره. امتاز , 
بقوة الحجّة وجودة النظر. ER‏ الحنفي عن أقوى رجل راه | 
في الجدل» فقال: ما رآيت' آنظر من أي حامد. E‏ ا ۰ 
بدأره» ثم نقل إلى مقبرة باب حرب. ۰ 
من مۇلفاتە : : شرح مختصر المزني» به کر ا ركاب في الاصول لم : 
يصل إليناء وكتاب البستان» وهو صغیر ذکر فيه غرائب . 
راجع في ترجمته : : وفيات الأعيان «o0f/\‏ طبقات الشافعية الکبرى »۲٤/۳‏ شذرات 
الذعب ۱۷۸/۳ الفتخ المبین ۲۲٤/۱‏ . ۰ 
)4( المجموع ۸/ ۹ 


٤ 


هو الشاهد في إعمال الحديث الصحيح › وجعله مذهباً امام قول 
واحداً. 

٠۳دون‏ للك ا قاله ساب الحاوي عن الصلاة الصطى: نص الشافعي أنها 
الصبح› وصحت الأحاديث آنھا العصر› ومذهبه اتباع الحديث» فصار 


مذهبه آنها العصر› قال : ولا يكون في المسألة قولان» كما فهم بعض 
اشا ٠‏ 


(1) المصدر السابق ۳/١1ء‏ وكتاب الحاوي من أوسع كتب الفقه الشافعي للإمام ا 
الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي المتوفى سنة ٤0١‏ ه . 


£0 


المبحث الثاني 


طرق تخريج الفروع على الفروع 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأو ل: التخريج بطريق القياس. 
المطلب الثاني: النقل والتخريج. 
المطلب الثالث: لازم مذهب الإمام. 
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المطلب الأول 
التخريج بطريق القياس 


) يعد جمهور العلماء القياس من هم الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة 
الحكم الشرعي فيما لا نص فيهء ويرونه مظهراً للحكم فيما لم يتناوله اللفظ› 
لا مثبتاً له" ويياناً لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالأصل”" 
لکته» في غالبه» ظتي في دلالته على الحکم› والقطعي منه محدود» وبعضه 

يتازع في عده من مباحث القياس . . كما أن محققيهم يرفضون أن يقال في 
الحكم المستنبط عن طريقه قال اله أو قال رسوله - ية - وإنما يقال: هذا 
دين الله ودين زول . وإذا كان هذا هو موقفهم فيما يعلى بأحکام الله 
تعالى» فما هو موقفهم من استنباط اراء الأئمة عن طريقه؟ وفي صحة نسبتها 
إليهم؟ وا ي ن ها ری ی ی ی 
القياس» وما يتعلق من مباحثه بهذه المسألة. 


) القياس عندهم نوعان قطعي وظني : 
١‏ - فالقطعي هو ما توقّف على مقذّمتين قطعيتين» إحداهما القطع بعلّة الحكم 
في الأصل»ء وأخراهما القطع بحصول مثل تلك العلّة في الفرع. ومن 
الممكن أن نحدد ثلاثة من أنواع القاطع› هي : 
الأول: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» وهذا هو 
(1) التوضيح بشرح التلويح 0۴/۲ . 
(۲) التلویح ٥۳/۲‏ . 


٠‏ (۳) التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي ص ٥۱۷‏ وشرح اللمع للشيرازي بتحقيق د. عبد 
المجید ترکی ۱١۸٤/۲‏ . 


| (6) الإبهاج ۲۲٤/۳‏ والمحصول ۰۳۰۳/۲ ونبراس العقول ۱۸١/١‏ . 


¥ 


فحوی الخطاب» ا مفهوم الموافقة “آلذي سبق الکلام عن اع کر 
من العلماء في عڌه قياساً ولهذا فهو عنذهم من باب دلالة المنطوق .. 


الثاني: أن يستوتي المسكوت عنه»' والمنطوق» بأن يعلم بانتفاء الفارق ٠‏ 
) والمؤتر في الحكم بينهماء كسراية العتق في العبد والأمة مثله» وموت ٠‏ 
- الحيوان في السمن والزيت مثله» وهذا يسمَى القياس في معنى الأصل» ‏ 
أو القياس بنفي الفارق“ أو القياس الجلي” وفي تسمية هذا النوع هن 
الإلحاق قياساً خلاف بين العلماء أيضاً وقد علل المخالفون لنفي ' 
التسمية ذلك» بان القياس هو ما قصد به الجمع بين شيئين؛ وهذا الم . 
يقصد به ذلك›» ea TE‏ 
قطعبته » بل وفي بعض الأمثلة التي ذكرت له"“. 
الثالث: ما ص على عله بلفظ صريح» موضيع لاله على الع تجو" 
لعلة كذا ولسبب أكذا ولموجب كذا. ومن آجل أو لأجل كذا وغيرها ٤‏ | 
مع القطع بوجود العلّة في الفرع . 
وأمّا الدلالة على:العلة بطريق ال 6 
من احتمالات عدم العلية» ولأن دلالته على العلية 2 ۰ 


وضعيه . 


(۱) کقولنا إذا قبلت شهاد: انين فشهادة ثلاثة ت آرلى» لأن الغلاثة. اثنان وزیادة ولذ لو 


تصح التضحية بالعوراء فبالجمياء أولى» لأن في العمياء عوراً وزيادة» وكذلك إذاألم . ٠‏ 


بصح بالعرجاء ففي مقطوعة الرجلين أولى (شرح مختصر الروضة ۳/ »)۳١١‏ وروضة ! . 
ET‏ ۔ 40 : 
)۲( شرح ار وة e‏ - ۳۵۵ روضة ا الموضع السابق» الستصفی ۰ 
AEA‏ 
(۳) فواتح الرحموت ۲/ ١‏ ويطلق الحتفية القياس الجلي على ما يتبادر إلى الذهن ول 
ا ويقابله الخفي؛ هو ما لا يتبادر إلى N‏ 


)€( اليتصي 8 


7( الدالة على العلية في نبراس العقول ص ۲۳۰ و١٠۲.‏ 


٤A 


۳ والظتی: هو عدا ما تقدم من أنواع القياس"“ فيشمل ما كانت مقدّمتاه 
٠‏ ظنيتين» أو إحداهما ظنيةء كعدم القطع بعلة الحكم في الأصلء أو عدم 
القطع بحصولها في الفرع» أو بعدم القطع بهما جميعاً . ويدخل في ذلك 
أنواع كثيرة من القياس» مما ينطبق عليها الوصف المذكور» ويمكن 
القول إن كل قياس مستنبط العلة فهو مظنونء لأن طرق استنباط العلة من 
دوران وسبر وتقسيم ومناسبة وشبّه وطرد وغيرهاء لا توصل إلى العلة 
بيقین › فضلا عن آنها ليست مجال اتفاق د بين الأصوليين . 

ونظراً إلى آن مفهوم الموافقة ة يعد عند آغلبهم من دلالة المنطوق فقد 
١‏ ذکرناه في میحث النص› وما يجري مجرأه» وبيٽا اراء العلماء فیماً تعلق 
بصحة ننبة الأقرال إلى الأئمةء وإن كانت مستنبطة عن طريقه. فيبقى بعد 
ذلك الكلام عن الأنواع الاتية : 

أ ما قطع فيه بنفي القارق . 

ب ما نص على علته. 
ج - ما عرفت علته عن طريق الاستنباط . 

أولا: ما قطح فيه بنفي الفارق: 
الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين إنه إذا قطع باتتغاء الفرق بين المسألة 
التي لم يرد فيها عن الإمام شيء› ونظيرتها من المسائل التي عرف فيها رأیه› 
هو جواز نسبة حكمها إليهء والقول بأن مذهبه فيها هو كذا. 
وقد نص أبو الحسين البصري (ت ٤۳١‏ ه) على الحالات التي 
١‏ (۱) شرح مختصر الروضة ۳/ ٠١٠١‏ . 

)۲( جو أبو الحسين محمد ہن علي بن الطب البصري المعتزلي› متکلم وآصولي» 
وکان من أذکیاء زمانه. سکن بخداد ودرس فيها إلى حين وفاته سنة ٤۳١١‏ ه . 

من مؤلفاته: المعتمد في أصول الفقه» تصفح الأدلة في أصول الدينء الانتصار في 
الرذ على ابن الرّاوندي» غرر الأدلة في الأصول» شرح الأصول الخمسة وشرح العمد 
للقاضي عبد الجبار في أصول الفقه . 

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان »٤٠١٠/۳‏ شذرات الذهب ۹/۳١۲ء‏ هدية = 


1۹ 


يجوز أن ينسب فيها الرأي إلى الأئمة تخريجاء فذكر منها هذه الحالة. قال: 
ص قي اة صلی حکم وکوت الال ظاهر في ان فصل یه رین 
حكم اخر في الشريعة؛ ظهوراً لا يجوز آن يقع فيه الاشتباه)'“. 


) ری ف ا کا ای و ا 
برآي آبي الحسين . > ففي جوابه عن اعتراض من قال بان لا خلاف ين ' 
العلماء ء في آنه لو قال فيمن باع شقصاً مشاعاً من دار «للشفيع فيه الشفعة» : 
فإن قوله هذا هو قوله في .الأرض والبستان والحانوت» وإن لم يذكزها. 

قال : «إنما جعلنا قوله في الدار قوله في سائر ما ذكر ثم من العقار؛ لأ 
طريق الجميع متشابه» والفرق بنها وبين الدار وغيرها لا يمكن.؛ وجوأبه | 
في بعضها جوابه في الجميع» وكلامنا في مسألتين يمكن الفرق بينهما»" ٠‏ 
وإلى ذلك ذهب اما الحرمین“ (ت ٤۷۸‏ هھ ) وفخر الاين الر ازي 


= العارفين 1۸/١‏ معجم المؤلفين /١١‏ ۰ والاعلام /٦‏ ۲۷۵ . ! 

(1) شرح العمد 0 والمعتمد ؟/ ٠٦٠۸ء .۸٦١‏ وقد عيّن أبو الحسين اد 
الحالات التي تجوز فيها نسبة المذهب إلى الإمامء وهي : 

آ أن يحكم في المسألة بعينها بحكم معيّن . 
ا - «آن نص على الحکم بلفظ عام یشتمله ویشتمل غیره» کأن یقول: الشفمة لكل 
جار . 

ج - أن یخم في الحادتة عل سکم تكو الحال غارة في آن لا فصل یت ورین 
حکم اخر ف في الشريعة ظهوراً لا يجوز أن يقع فيه الاشتباه. 

د بم نوجد قي ره والساوم س ماده ا ری تخصیسی اله 

المصدران السابقان في الهامش . 

SS (۲)‏ . عبد المجيد التركي ؟/ 1١ ٠۸٤‏ و1 ۰ 

(۳) الغياڻي ص .٤۴١‏ ؛ 

)٤(‏ هو: أبو المعالي عيذ انفلك ين عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي 
الأشعري الملقب بضياء الدين المعروف بإمام الحرمين. من الفقهاء ء المتكلمين 
والأصوليين والمفسرين والأدباء. فرأً الفقه على والده والأصول على أبي القاسم 
الإسكاف. وتزود بأنواع العلوم من مشايخ عصره. قعد للتدريس وهو دون العشرين› 
وناظر المبتدعة» و ا E‏ ۰ 


0۰ 


(ت ٠٠٦‏ ه)” قال الرازي: (إمّا إذا لم يعرف قوله في المسألة» وعرف 
قوله في نظيرهاء فهل يجعل قوله في نظیرها قولاً له فيها؟ فنقول: إن کان بين 
المسألتين فرق يجوز أن يذهب إليه ذاهب» لم يحكم بآن قوله في المسألة 
كقوله في نظيرهاء لجواز أن يكون قد ذهب إلى الفرقء وإن لم يكن بينهما 
فرق» فالظاهر أن قوله في إحدى المسألتين قول له في الأخرى). 


) على آن هذا» وإن كان متّفقاً عليه بين جمهور العلماءء إلا أنه في 
المجال التطبيقي يعسر ادعاء انتفاء الفرق»ء فلعل المجتهد لو عرضت عليه 
= مطافه في نیسابور حيث توفي فیها سنة ٤۷۸‏ ه. 
) من مؤلفاته: البرهان في أصول الفقه والورقات في أصول الفقه ونهاية المطلب 
في دراية المذهب» والشامل في أصول الدين» والغياثي» والإرشاد إلى قواطع الاأدلة 
في آصول الاعتقاد . 
راجع في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى ۳/ ۲٤۹‏ طبقات الشافعية لابن هداية 
الله ص ٤۱1۷ء‏ شذرات الذهب ۸/۳١۳ء‏ هدية العارفين ٦۲١/١‏ معجم المؤلفين 
AA /7‏ الفتح المبين ۲٠٠/١‏ . 
(۱) هو: آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الرازي 
الشافعي » الملقب بقخر الدين والمعروف بابن الخطيب» وهو قرشي النسب» وكان 
مولده بالري وإليها نسب . 1 ٍ 
كان أحد آبرز المتكلمين والأصوليين والفقهاء والمفسرين» فضلا عن كونه حكيما 
وآديباً وشاعراً ومشاركاً في كثير من العلوم الشرعية والعريية والحكمية. رحل إلى 
خوارزم وما وراء النهر وخراسان» ونال منزلة رفيعة في زمنه وصار صاحب ثروة 
وحظوة عند الملوك» وفي سنة ٠٠١‏ ه أدركته المنية في مدينة هراة» ودفن في جبل 
قريب منها. 
من آشهر مؤلفاته: المحصول والمنتخب في أصول الفقه› ومقاتيح الغيب في تفسير 
القرانء› والمعالم في أصول الدين › والمعالم في أصول الققه› وعدد آخر من الكتب 
في موضوعات المعارف المتنوعة. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۳/ ١٠۳۸ء‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله 
ص ١٠١۲ء‏ شذرات الذهب ٠٠/١‏ كشف الظنون ۲/١٠١٠ء‏ هدية العارفين 
۲ معجم المطبوعات ۰٩۱٦/۱‏ الأعلام /٦‏ ۰۳۱۴۳ معجم المژلقین ۷۹/۱۱ . 
جس (۲) المحصول ٤٤١/۲‏ (دار الكتب العلمية) و۲/ ۲/ ٥۲۴۳‏ تحقيق د. طه جابر. 
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المسألة يلحقها با ا في الظاهن فرق عله ٠‏ والذي يڙد 
ذلك أن كثيراً من المسائل التي لعي فيها عدم الفرق أظهر بعض العلماء فيها : 


فرقاًء وقد جاء ابن . حجر الهيتمي (ت ۹۷۳ ھ )' علی طائفة من هذه 
ووو 


ونص' الإمام على العلة 5 قد يکون رتخا وقد یکون ا ومن 
الصريح ما هو قاطع ومنه ما هو ظاهر. ولم أجد - فيما اطلعت عليه تفصيلاً ؛ . 
للعلماء ء في هذا الشأن» وأغلب ما نقل عنهم مطلق» ولم يقد ذلك بنوع من 
آنواع المنصرص . e‏ الكتب التي تناولت هذا e‏ أن : 
العلماء ء اختلفوا في ذلك على رأيين 1 


) -الرأي الأول: و أو أرما إلبها.‎ ١ 
0 ه) . وجعل من آمثلته جواب‎ ٤٠۳ وقد اختار ذلك الحسن بن حامد (ت‎ 
الإمام أحمد- رحمه الله -في المسكر» | اله حرام؛ فینسب إليه جمیع آنواع.‎ 


(۱) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المصري الملقب بشهاب ٠‏ 
الدينء ولد في محلة أبي الهتم في إقليم الغربية بمصر. مات آبوه وهو ضغير فكفله ؛ 
من عني به من أهل العلم . انتقل إلى مقام أحمد البدوي فتلقى فيه مبادىء.العلوم» ثم ا 
انتقل إلى الأزهرء وأخذ. عن علمائه طائفة من العلوم» فتمكن من العلم واشتهر آمره» ؛ . 
وآذن له في الإفتاء وهو دون العشرين . استقر بأخرة في مكة ومات فيها سنة ٩۷۴‏ هى . . 
من مؤلفاته: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وشرح الأربعين الثوويةء e‏ | 
المحرقة والزواجر وغيرها. ا 
راجع في ترجمته : شذرات الذهب ۸/ »۳۷١‏ والأعلام .۲۳٤/۱‏ 

(۲) الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشاقعية للدكور مخمد حن هيو كى 1 وقد ذکر e‏ 

المؤلف أن الإمام ابن حجر بن هله ا فجاء بالعجب 2 
٠‏ العجاب!! 

ولاحظ في ذلك أيضاً: : مغني المحتاج إلى معرفة معاني لهاج لخب انع 

محمد الشربيني ۱۲/١‏ . 
۳( اب الاج ص ۷ي 


وجعل أبو الحسين البصري (ت ٤١١‏ ه) ذلك من الأدلة على مذهب 
الإمام . قال: (ومنها أن يعلل الحكم بعلّة توجد في عدّة مسائل» فيعلم أن 
مذهبه شمول ذلك الحكم لتلك المسائل سواء قال بتخصيص العلة أو لم 
يقل)". ومثل لذلك بما لو قال الإمام مثلا: النيّة واجبة في التيمّم» لأنه 
طهارة عن حدث» فإنه يعلم من ذلك أنه اعتقد أن وجوب النيّة لأجل هذه العلةء 
وبما أن العلة شاملة فإنّه يعلم شمول حكمها لكل ما وجدت فيه العلّة". 


وإلى ذلك ذهب آبو الخطاب وذكر أنه إذا نص في مسالة على حكم 
أو علّل بعلّة توجد في مسائل أخر فإ مذهبه في تلك المسائل مذهبه في 
المسألة المعلّلةء وقال: إن مذهب الإمام هو (ما نص عليه أو نبّه أو 
شملته علَته التي علّل بها .)“ وكرّر كلام أبي الحسين ومثاله في علَة 
وجوب النيّة في التيمم“. 


- وهو اختيار ابن قدامة (ت 1٠١‏ ه) في الروضة" كما أنه 


.۸٦11/۲١ المعتمد‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

.۳۷۲ /٤ التمهید‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق ۳٦٦/٤‏ و۳۹۷ وبنی على ذلك أن مذهب الإمام - حينئذ _ أن النية 

تجب في الوضوء وغسل الجنابة والحيض. . .. إلخ. 

)٥(‏ هو آبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة العدوي القرشي الجمّاعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الملقب بموفق الدين. كان من أئمّة المذهب الحنبلي في زمانه عميق 
اي > أخد علمه عن أعيان العلماء في بلده» ثم في بغداد والموصل ومكة . قال عنه 

شيخ الإسلام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي آفقه من الموفق - رحمه الله - 

ا . ودفن في سفح جبل قاسيون . 

من مؤلفاته: المغني والكافي والمقنع والعمدة ومختصر الهداية لأبي الخطاب ۴ 
الفقهء وروضة الناظر في أصول الفقه. وغير ذلك من الرسائل والكتب مختلفة 
الموضوعات . ۰ 
راجع في ترجمته : فوات الوفيات ٠٤۳۳/١‏ وذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۱۳۴۳ ۔ ١٤۹‏ 
وشذرات الذهب ۰۸۸/١‏ والفتح المبين ۲/ ۳٠ء‏ والأعلام 1۷/٤‏ . 

) ص ۳۷۹ و۳۸۰. 


Yor 


اختیار ابن خان في صفة الفتوى. قال : (وقلت: إ ِن نص الإمام عل 
علته أو أوماً إليها كان مذهباً له» وإلا فلا. .) واختاره ابن تيمية في 
المشؤةة ايشا سواء قيل بتخصيص العلة أو لاء كما هو الشأن عند من ' 
تقدمه من المجيزين› وعلل ذلك بأآنه وإن فقيل بتخصيص العلة (فإتما. 
يصار إليه بدليل' ولم ينقل من كلامه مخصْص فأشبه العام الوارد من 

الشارع)“ ونصض على هذا الاختيار المرداوي (ت 0ش( فن 
الإنصاف""٠‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة) والفتوحي 
(ت ۹۷۲) فو في شر ح الکوکب المنيرء وقال: إنه الأصح". ٠‏ 


ومن الممكن ان نعد كل من جوز التخريج عن طريق قياس 
مطلقاً ممّن يذهب ٠‏ إلى جواز التخريج على منصوص العلة. 
بطريق أولى؛ لآن مرتبة العلة المنصوصة أقوى من مرتبة العلَةَ, ‏ 
المستنبطة. ومن هؤلاء إمام الحرمين (ت ٤۷۸‏ ه)" وابسن ٠‏ 


.۸۸ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص‎ )١( 
.. 0۲0 المسوّدة ص‎ )۲( 
. ٠٥۲/۱۲ الإنصاف‎ )۳( 
۰ و۹‎ ۳/۳ )€( 
هو: : آبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي الملقب بتقي‎ )0( 
' الدين والشهير بابن النجار: ولد ونشأ في القاهرة» وتلقی غلوااغلى والب وعلی‎ 
کبار علماء عصره. 'قضی حیاته - بعد أن استوی على سوقه - في التعلَّم والتعليم‎ . 
, والافتاء والجلوس في إيوان الحنابلة للقضاء ا في الخصومات. کان محروفا‎ 
بالصلاح والتقوى والفقه والزهد.‎ 
قال الشعراني : صحبته آربعين سنة فما رآیت شيا يشينه» وما اجدا أحلى‎ 
. ه‎ ٩۷۲ منطقاً منه» ولا أكثر أدباً مع جليسه. توفي سنة‎ 
من مۇلقاته: من مته الإرادات في مع المقع مع التقيح وزيادات في لفق الحنبلي».‎ 
. ٠  .هققفلا والكوكب المنير المسمى بماختصر التحرير وشرحه في أصول‎ 
راجح فې ترجمته : اا ا ا‎ 
.6A/6 (%» 
n (¥) 


ا 


الصلاح"“(ت .)٠٤١‏ على آنا ننبّه هنا إلى أن بعض من جوز ذلك يمنع 
النسبة إلى الإمام صراحةء ومن هؤلاء ابن عابدین (ت ۱۲٥۲‏ ه)» وهو 
من علماء الحنفيةء فإنه رفض أن ينسب إلى الإمام ما يخرّجه المجتهد 
قياساً على قوله. وإنه «لا يقال: قال أبو حنيفة كذا إلا فيما روي عنه 
صریحا». ولکنّه جوز آن یقال: مقتضی مذهبه کذا"“ وقد استّدلٌ لهذا 
الرأي بطائفة من الأدلة» نذكر منها ما يأتي : 
- تعليل الإمام لحكمه دليل على تبعية الحكم للعلة". ولو لم يكن 
الأمر كذلك ما عل حکمه. وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يكون 
حكم ما تحققت فيه العلة كحكم ما نص عليه. وأن يكون ذلك 
مذهبه. مالم يوجد مانع من ذلك» والأصل عدمه. 


ب إن العلَّة لما كانت شاملة وعامَّة كانت كاللفظ العام» (فكما أن كلام 


الإمام العام يدل على مذهبه فكذلك تعليله“. وهذا متحقق سواء 
كان الإمام ممن يقول بتخصيص العلّة أو ممن لا يقول بتخصيصها. 
فإن كان لا يقول بتخصيص العلة فهو يعتقد الشمول» وإن كان 
يقول بذلك» فإن تخصيصها لا يكون إلا إذا دل عليه دليل كما هو 
الشآن في العموم“. 


ج إن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص على علته واقع في كلام 


الشرع› فکذلك حکمه في کلام المجتهدين › بل وال کتعلیل 
النبي - 5ة - طهارة سؤر الهرّة بقوله: (إنها من الطرافين) فإنه 


أدب المفتي والمستفتي ص ٩٦‏ . 


شرح عقود رسم المفتي ١‏ من مجموعة رسائل ابن عابدين . 

روضة الناظر ص CFA’‏ وشرح مختصر الروضة .TTA/Y‏ 

. ۳٣۷و‎ ۳٣٦/٤ التمهید‎ ۸٦٦/۲ المعتمد‎ 

المصدران السابقان. 

شرح مختصر الروضة gy A/T‏ . 

هذا النص جزء من حديث رواه الخمسة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت 


Yo0 


يلحق بها كل ما وجدت فيه علَة الطواف. : ۰ 

د ا کن غ ی ي اا و ر و و 
المسالتين وأنه SD SS‏ 

فيها بغير ما قال في المسألة المقيس علیها")» وهذا المعنى غير 
می ف س الام ی عت وقطع بوجودها في الفرع. 

۲ - الرأي الثاني: إنه لا يجوز أن ينسب | إلى الإمام إلا ما نص عليه أو دل : 

١‏ عليه با يجري مجرى النص وقد اختار ذلك: الشيخ أبو إسحاق 

الشيرازي (ت ٤۷١‏ ه) متمسكا بان (قول الإإنسان ما نص عليه أو دل 

عليه بما يجري مجری النص» وما لم يدل عليه فلا يحل أن يضاف إليه. 

ولهذا قال الشافعي - رحمه الله - : (لا ينسب إلى ساكت قول.) ورد . 

عل SS‏ بان ما اقتضاه قياس قوله يجوز أن ينسب إليه ' 

کما يجوز أن ينسب ينسب إلى الله تعالى وإلى رسوله ما يقاس على أقوالهم». 

ا ااا 

ولا قول رسوله»ء, ونما یقال: دین الله أو دين رسوله» بمعنی آنهما دلا 

غ وكلام الشيرازي مطلق» يتناول جميع ما e‏ الإام» 

) ولم يفصل عنه ما نص على علَته . 

ومما استدل به أصحاب هذا الرأي: 


٤‏ - إن قول الإنسان هو ما نطق به والقياس ليس بنطق من تنيت 


= ابن أبي قتادة. وهو اق ابا قتادة کک ا ف وا فجاءت هة زب ' 
فأصغى لها الإناء حت ته تشرب فيه . قالت كبشة فرآني أنظر فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ . 
قالت نعم فقال : إن زسول اله - ب - قال : إنها ليست بنجس إلها من الطوافين عليكم . 
والطوافات). u‏ 

انظر تلخيص الحبيز /١‏ ۰ ونیل الأوطار .۴١ /١‏ 
)١(‏ المعتمد ۲/ 1٦۸1ء‏ والتمهيد ۴۷/٤‏ شرح مختصر الروضة AY‏ 


۰ TS التبصرة‎ )۲( 


۲0٦ 


إليه نتيجته» فكان ذلك كمن نسب إلى الساكت قولاً ما قاله”. وقد 
قال الشافعي - رحمه الله - لا ينسب إلى ساكت قول". 
ب ET‏ 
و 
e‏ العلماء I‏ ل 
وهذا باط . 
ثالثا: ما عرفت علته عن طريق الاستنباط: 


أا تخريج مذهب الإمام عن طريق قياس مستنبط العلةء فانه يبدو أكثر 

تعقيداً مما سبق. وقد اختلف العلماء في جوازه» وفي صحة نسبة القول 

المخرج آل الإمامء على الوجه الاتي : 
- الرأي الأول: إنه لا يجوز أن ينسب مذهب إلى الإمام عن طريق القياس› 
وممَّن ذهب إلى هذا الرأي آبو بکر الخلال (ت ۳۱۱ هھ ) وأبو بکر عبد 
العزيز بن جعفر البغوي المعروف بغلام الخلال (ت ۳٠۳‏ ه )»> وأبو علي 
حنبل بن إسحاق الشيباني”“ ابن عم الإمام آحمد بن حنبل (ت ۲۷۳ ه) 
وإبراهيم بن إسحاق الحربي (ت YAO‏ ھ). ذكر ذلك الحسن بن حامدء 
وأضاف إليهم (وسائر من شاهدناه) . وقد آنکر هؤلاء على آبي القاسم 

(۱) تهذيب الأجوبة ص ۳۸. 

(۲{ التبصرة ص 01۷ . 

(۳) تهذيب الأجوبة ص ٤٠١‏ . والاية هي الآية رقم ۳١‏ من سورة الإسراء. 

(6) المصدر السابق ص ۳۸ و۳۹ . 

)٥(‏ هو آبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ابن عم الإمام أحمد بن حنبل . تلقى 
العلم عن طاثفة من العلماء منهم الإمام أاحمد نفقه: كان :قر الخال طدوقا زوى 
مسائل عن الإمام أحمد. مات بواسط سنة ۲۷۳ ه . 
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة ۱٤۳/١‏ وشذرات الذهب ٠١۳/۲‏ . 


Yo¥ 


عمر بن الحسين الخرقي (ت ۳۳٤‏ ه) ما خرجه في كتابه عن طريق ٠‏ 
القياس'. وکلام آبي إسحاق الشيرازي (ت ٤١١‏ ه ) المطلق الذي سبق 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(5) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


E 


أيضاًء لله قصر ما تصخ إضافت إلى صاحب المذهب تخريجاً على ثلإت 


أقسام» ليس منها قياس العلَة المستنبطة"» ونص في ار ) 
جوا نسبة قول له في. مبمالة تشب تشبه مسال نص على حکمھا شبھاً يجوز أن . 
يذهب على ,ٍ بعض المجتهدين” . وقد تابعه أبو اآلخظاب (ت ٠٠١‏ ه) ٠٠‏ 
طل للك وجاء , بعباراته نفسها مع تغییر یسیر؟. واتار ان فد 
٠‏ (ت ٠۲١‏ ه) في الروضة ٠‏ والطوفي (ت ۷٠١‏ ه) قي شرخه لمختصر ٠‏ 


الروضة“ وابن حمدان: (ت ٠۹١‏ ه) في الرعاية الصغرى. قال (قلت: 
إن كانت مستنبطة فلا نقل ولا تخریچ). 


والذي يظه ر ان بجض محققي الشافعية کالامام النووي 


تهذیب الأجوبة ص ٣٦‏ 

شرح العمد 4/۲ 

A1 A10 /۲ المجتمد‎ 

. ۳٠٦۷/٤ التمهید‎ 

ص ۳۸۹. ۰ ا 

شرح مختصر الروضة ۳/ ٠٤١‏ . 

es YEY ارا‎ 


الشافميء ولد بقربة نوی من قری جوران في بلاد الشام " EE‏ 


ارتحل مع والده إلى دمشی وفيها تعلمء وسمح الحديث من طائقة من علماء الم 


عرف بالذكاء والفطنة اوالصبز على المذاكرة وتلقي العلم. قال عنه ابن النبكي: إنه ٠‏ 
أستاذ. المتأخرين» وخجة الله على . اللاحقين› والداعي إلى سبيل السالفين. وإلى ' 


جانب ذلك عرف بالوزع والزهد ولي مشيخة دار الحديث ولم اخذ من مرتبها شيت 
توفي - رحمه الله -سنة 1۷٦١‏ ه . ولم يتزوّج.. 


من مۇلفاتە: س في شرح المهذب في الفقه الشافعي› اش مالين 


` OA 


(ث ٩‏ هھ ) يميلون إلى تصحيح كلام آبي إسحاق الشيرازي في 
عدم جواز نسبة ما يخرج عن طريتى القياس إلى الإمام". وكلام ابن 
الإمامء شامل لهذه الحالة من باب أولى”. 

وقد استّدل لهذا الرأي بطائفة من الأدلةء منها: 

ا جميع آدلة منع نسبة الرأي المخرّج عن طريق القياس منصوص العلَةء 
فإنها تصلح أدلة لهم» بل إن هذا القياس المستنبط العلة أولى في نفي 
نسبة الرأي المخرّج إلى الإمام عن طريقه» مما هو منصوص العلة. 

ب إن في ذلك إثبات مذهب للإمام عن طريق القياس بغير جامع ٠"‏ 


ج - إن الشبه بين المسألتين ممّا يجوز خفاؤه على بعض المجتهدين› 
ولهذا فإنه من المحتمل ظهور الفرق للمجتهد» لو عرضت عليه 
المسالة التي لم ينص على حكمهاء فیثبت لها حكماً غير حكم ما 
نص على حکمه. فکیف نثبت له حکماً يجوز أن يبطله بظهور الفرق 
زی ٩‏ . 


۲٠‏ الرآي الثاني : إن ما قيس على كلام الإمام فهو مذهبه» وآنه يصح أن 
ينسب إليه. وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء. وقد اختاره أبو بكر الأثرم 
(ت ۲٠۱‏ ه) وأبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي (ت ٠۳٤‏ ه) 
- = والإيضاح في المناسك» وتهذيب الأسماء واللغات» ومنهاج الطالبين وتحرير لفاظ 
التنبيه وغيرها. 1 

راجع في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى م ٠‏ وطبقات الشافعية لابن هدأية 
الله الحسيني ص ۲۲١‏ وشذرلت الذهب /١‏ ٤٥٠٠ء‏ والأعلام ۸/ ۰۱٤۹‏ والفتح المبين 
۲ ومعجم المۋلفین ۲۰۲/۱۳ . ر 

(1) ۱ لمجموع ٦٦/١‏ . 
(WD)‏ شرح عقود رسم المفتي ۲١/١‏ . 
(6) المصدر السابق. 


10۹ 


وخرّجاللإمام أحمد- رحمه اله -طاتفة من الأقوال في كثير من المسائل. 
واختار الحسن بن حامد (ت ٤٠٤۳١‏ ه) الجوازء لکن لا بالقیاس على 
أصل معيّن» بل بالقياس على ما يشبه القاعدة” وهذڌا آمرٌ آخر ليس هو هو 
فیاس العلة الذي تحن بصذده»› وعلی هذا فة الجواز إليه مشوية 
بالمجازفة”". | 
وقد مال إ مام الحرمین (ت ٤۷۸‏ ف إلى اة تة ذلك الى الاب 
وجعل العالم المحيط بقواعد المذهب والمتدرب في مقاييسه مزلا في 
الإلحاق ات امام منزلة المجتهد الذي یتمکن ل الظنون 
إلحاق غير المنضوص عليه في الشرع» بما هو منصوص عليه. کما أنه 
«أقدر على الإلحاق بأصول المذهب الذي حواه» من المجتهد في ٠‏ 
محاولته الإلحاق بأصول الشريعة يعة وصح ذلك اين الصلاح 
(ت 1٤۳‏ ه)» وقال: إنه( الذي عليه العمل وإليه ن المن ن مدو 
مدن ٠‏ 
ll‏ اتدل به لهذا الرأي: 
1 - قياس المخرّج على نصوص الإمام» على المجتهد المطلق ؛ في 
استنباطه ۰ ا بالقياس على نصوص بل إن 
لإلحاق ا الشريعةء نظراً إلى أن لا قد مهدت ورٿبت ' 
ول وضبطت ومهدت فيها مسالك القياس 0 ويسر 


للمخرّج ما لم بير للمجتهد المطلق".. 


هدیب الأجوبة ص 2 

المصدر السابق . 

لاحظ نسبة ذلك إليه في صفة الفتوری ص ۸۸» اا 0 
الغيائي ص ٤٤٥١‏ و٤.‏ . 

آدب المفتي والمستفتي ص ۹٦‏ . 


ا E‏ وأدب المقتي والمستفتي ص ۹٦‏ رشح مختصر ررم د 


۰ 


ب إن العلماء مجمعون في أجوبتهم وفتاويهم على بنائها على أصول 
الأئمة بالقياس”'» وإن واقع ما هو مسطور في كتب الفقه يؤيد ذلك» 
وما يعرز ذلك أن كثيراً من المسائل الفقهيةء > لا سيما في الفرائض 
ينقلون منها عن الصحابة مسائل مختلفاً فيها فيما بينهم› وهي في 
غالبها مفرعة على جنس ما نقل عنهم» ولوا غا اغا 
وقد كان العلماء يخرّجون على آصول آئمتهم حتى في زمان وجود 
المجتهدين المطلقين . 
فأصحاب آبي حنيفة مثلا كانوا يفتون بمذهبه في زمان الإمام الشافعي 
والإمام أحمد وغيرهما من دون نكير» وإذا كان الأمر كذلك في زمن 
وجود المجتهدين اجتهادا مطلقاء جاز في حالة عدمهم بالطريق 
الأولىء أو بطريق الإجماع المتحقق من دون نكير ". 

ج - لو لم يؤخذ بالقياس على أقوال الأئمة لتركت كثير من الوقائع خالية 
من الأحكام“» وهذا لا يجوز. 
تعقیب وجهات النظر والاستدلالات . 

تلك هي وجهات نظر العلماء بشأن تخريج الأقوال عن طريق القياس» 

وجواز نسبتها إلى الأئمةء سواء كان منصوص العلة أو مما استنبطت علته. 

وعند تأمل آرائهم واستدلالاتهم يظهر لنا ما يأتي : 

: إن الذين منعوا من ذلك يمكن أن يقال في أدلتهم ما يأتي‎ - ١ 

آ إن قولهم إن القياس ليس بنطق ولا ينسب إلى ساكت قول» لا يسلم 
لهم في منصوص العلة؛ لأن ما نض على علته يجري مجرى النض 

4/۳ = 

(۱) تهذيب الأجوبة ص ۳۹. 

(۲) تهذيب الأجوبة ص ۳۹. 

(۳) التقرير والتحبیر ۳٤٦/۳‏ و۷٤۳‏ وفواتح الرحموت ٤٠٤/۲‏ . 

(6) تهذيب الأجوبة ص ۳۹. 


T4 


٠ )‏ على الحكم» فهو غیر مسکوت عنه» بل منطوق آو جار مجری المنطوق. 


ب - واستدلالاتهم بآية ولا تقف ما ليس لك به علم) اا 
معناها». غير .وارد؛ لأنه لا يسم لهم أن ما نص على عله هو مما لا 
علم به» فحيك نص الإمام على علّة حكم دل ذلك على أن حكمه ‏ 
تابع للعلّةء CS‏ 


العلة. والظن بتحقق ذلك كاف في الأحكام الشرعية. 


ج ج وتولب أنه لو جاز نسبة القول إلى الإمام عن طريق القياس لجازت ` 
نسبة أقوال غيره إليه عن طريقه» وهو باطل» ممنوع؛ لاله إن نص ا 


على العلّة فقارله ما تحقتقت فيه العلةء سواء قال بذلك غیره أو الم 
يقل. وما المانع من أن نتسب إليه أقوال غيره إن وافقها» ما دامت . 
E‏ 


غیره» إن خالف علته التي نص عليها. 


د e‏ الان لذلك في مستنبط العلة› إن في ذلك إثبات مذهب ٠‏ 
٠‏ امام عن طريق القياس بغير جامع» يحتاج إلى إيضاح»؛ فإن | 


المفترض في القياس أن یکون بجامع» إلا فكیف يکون قياسا؟ . 


ھے وقولهم جیار غا القبة على عفن الجهدين ورا 1 ۰ 
- ظهورالفرق بين المسنالتين صحيح . وقد بيتا أن بعض العلماء عرض 
٠‏ لبعض المسائل المخرّجة عن طريق القياس» e‏ 


الفروق» لكن ذلك ليس فيما نص على غلته. 


وبوجه عام فان حجج المانعین إن اتّجهت إلى القياس مستنبط العلة» فم فهي 


لا تتجه إلى ما كان منصوص العلة ؛ لما ذکرنا آنه کالمنطوق آو ما جری مجراه. 
A:‏ الذين أجازوا ذلك فان استدلالات من أجاز نسبة ما استنبط قیاساً على 


منصوص العلة متّجهة» لكنْ الذين أجازوا هذه النسبة حتى لو كانت 
مستنبطةء لم يحالفهم التوفيق. فجعل نصوص الإمام بمنزلة نصوص . 


TTY. 


الشارع وقياسهم المجتهد على الشارع غير مقبول إطلاقاًء قداس فا أن 
ناقشنا ذلك في مسألة التخريج على أفعال وتقريرات الإمام. ونحن نعلم 
أن الشارع تعبّدنا بنصوصهء وتعبدنا بإجراء حکم ما نبّه على علته» في 
مسالة من المسائل» في كل مسألة وجدت فيها تلك العلةء إلا أن يرد ما 
يخصصهاء وهذا الأمر غير متحقق في المجتهد". . 


ولأن من الجائزر أن یکون بین المسالتين فرق لہ ينةك إليه المخرج› 
فيخطىء في قياسه"» فضلاً عن أن المجتهد ليس معصوما» والخطأ منه 
محتمل › والتناقض في آحكامه جاثز . وروجا من مأزق ية القرك إلى 
الإمامء وادعاء آنه قولڵه› ينبغي أن يحترز في التعبير» وان يقال : مقتضى 
ما قاله في المسألة الفلانية هو كذا» أو قياس مذهبه هو كذاء كما اختار 
ذلك ابن عابدیرن (ت ۱۲٣۲‏ هھ )"» والله أعلم . 

ہں ا یں 


أمثلة للتخريح عن طريق القياس المستنبط العلة: 

١٠‏ إن المنصوص في مذهب الشافعية أن جراح العبد يكون من قيمتهء 
كجراح الحرَّ من ديته» لكتهم خرّجوا قولاً آخر في المسألةء هو أن 
الواجب في جراحه» یکون بقدر ما حدث فيه من نقصان. فلو قطع ذكر 
العبدء وجب كمال قيمته على النصض» كما هو الشآن فى كمال الدية في 
الحر. وفي القول المخرّج أنه لا يجب شيء» إذا لم يؤد ذلك إلى نقصان 
قيمته» قياساً على البهيمة. 

آاحمد- رحمه الله - في رواية أبي داود آنه لا یلزمه ما نواه. 

.۳۹۸/٤ والتمهید‎ ۰,۸٦۷ /۲ المعتمد‎ )۱( 

. ۳۹۸/٤ التمهید‎ )۲( 

(۳) شرح عقود رسم المقتي ۲٠/۱‏ من مجموعة رسائل ابن عابدين . 

. ۲٤۸/۲ الوجیز‎ )( 


۹۳ 


لكنْ أبا لبرکات خرچ في تمليقه على الهداية قول باللزوم» ا 
نص عليه أحمد - رحمه الله قن ندر وسا او فتلا ونوی في نفسه . 
أكثر ممَّا يتناوله اللفظ› آنه یلزمه ما نوا لآن هذه مثل تلك . 


۳٣-ومن‏ ذلك و ا عن الإمام أحمد بشأن الشهادة على الشهادة . 
روایتین › إحداهما نص عليهاء وهي المصححة عندهم ٠‏ أنه ل تثبت . 
شهادة شاهدي الأصل إلا بشاهدین» فتثبت سواء شهدا ا 
منهماء أو شهدا غلی کل شاهدِ شاهد. وأخحراهما آنه لا تثہت الشهادة إلا ا 
بآربعة شهود» يشهد على كل أصل فرعان وذلك قیاسآعلی عدم إثبات إقرار : 
مقرين بشهادة الین › کل سینا عل تاش را : . وخرجوا على هله | 
الرواية أنه يکفي شهادة فرعين بشرط أن يشهدا على كل واحد من ' 
الأصلين» لأن بهذا يتحقق المراد من شهادة فرعين على كل أصل. . ٠‏ 

E O 
ا القت الريع ' عليه تراب‎ 
استوعب وجهه ویدیهء وام يديه على وجهه» فإنه لا يجزيه ذلك . . فخرج‎ 
ابن القاص "قول پعدم الجواز في الحالة الأولىء قياساً على الحالة الثانية.‎ 


)1( قواعد ابن رجب ص ۲۸۱. : 
(۳) المحرّر ۲/ ۳٤١‏ و١٤۳‏ والنكت والفوائد السنية اع ن الو المذكؤزء . 
والمغني ۲٠۲/۹‏ و۳٠۲‏ والقول بمقتضى هذه الرواية مما قطع به ابن هبيرة عن الإمام , 
أحمد. وغو اهر ما نقل عن ابن بطة . كما أله قول آبي حنيفة ومالك والشافعي في . ٠‏ 
القول الاخر. 
(۳) هو آبو العباس أحمد بن آبي أحمد الطَبري ثم البغدادي : المعروف پابن 8 ۰ 
بسبب أن والده كان يقص الأخبار والآثارء آو آنه نفسه کان يقوم بذلك. 

کان من ئة فقهاء ا ا ا ٤‏ 
هھ 
مۇلغاتە : امفتاح في الفقه الشافعي» وآدب القاضي › والتلخيص في فروع الققه = 


4 


وقد استبعد جمهور علماء الشافعية أن يكون ذلك معدوداً فى المذهب. 


٠٠‏ _ ومن ذلك في مذهب أحمد _ رحمه الله - أن الترتيب في الوضوء واجب» 
وقال في المغني : لم آر فيه اختلافاًء وهو مذهب الشافعي وآبي ا 
TT‏ لكنه ذكر أن أبا الخطاب حكى رواية آخرى عن أحمد أنه 
وأصحاب الرأيء واخرین من 


( 


غير واجب» وهو مذهب مالك والثوري 
ا 

وما ذكره ابن قدامة من حكاية أبي الخطاب هي تخريج لهء وافقه عليه ابن 
عقيل» عن طريق القياس. ذلك أنه نقل عن آخمد آن الترتيب ين 


= راجع في ترجمته : وفيات الأعيان ٥١/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى ٠٠١/۲‏ 
ومعجم المۇلغين ۱٤۹/1‏ . 

. ۲۳١ /۲ المجموع‎ (1( 

٠‏ (۲) هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي. كان من الفقهاء المعروفين» ومن أصحاب 

الشافعي . توفي سنة ٠٤١‏ ه وقيل سنة ۲٤١‏ ه . له مؤلفات عدة» منها اخحتلاف 


مالك والشافعي . 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۷/١‏ وشنرات الذهب 4۳/۲ والأعلام 
۱. 


> (۳) الظاهر أن المراد من ذلك هو علي بن الحسين بن حرب الملقب بأبي عبيد. كان 
فقيهاً مجتهداً من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» وكان قاضياً. ولد ببخداد 
وتوفی فیها سنة ۳۱۹ ه . 

راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۲۸۱/۲ والأعلام /٤‏ ۲۷۷. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي . كان من أئمَّة علماء زمانه في الققه 
والحديث والتفسير. وآحد كبار المجتهدين. عرف بورعه وزهده وكونه ثقة فيما 
يرويه . توفي في البصرة سنة ٠١١‏ ه على الصحيح . 

من مۇلفاتە: الجاع الكبيرء والجامع الصغير في الحديث» وكتاب الفرائض . 
وجمع له بعضهم كتابا في التفسير» مما تناثر من آقواله في ذلك» في كتب التراث. 

راجع في ترجمته: وفیات الأعیان ۲/ 1۲۷ والجواهر المضيّة ۲۲۷/۲ والأعلام 
£۳ . 


. ٠۳١/١ المغني‎ )٥( 


٥ 


على ذلك0. ال اد رة - روایة اکى له لا یری 
وجوب الترتيبه., , ) 
وق شتف هذا التخريج» بتقوية الرواية الأخرى وتقريرها بالأدلة؛ 
ون ذلك ا ل اقتسم الشريكان داراً» فحصل الطريق في نصيب ٠‏ 
أحدهماء ولم يكن للاخر منفذ يتطرق منه. فقد ذهب أبو الخْطاب إلى 
بطلان القسمة»› وبرآیه آل أبن قدامة وأبو البركات” E‏ هذا الرآي أن 

) ا والنصيب الذي لا طريق له ذو قيمة قليلةء فلا 
تتحقق العدالة في القسمة» ولأن من شرط الإجبار على القسمةء. أن 
کن ما يأخذه كل واحد من الشريكين مما يمکن لاع به وهذا 
الشرط غير متحقق في القسمة المذكور 0 
وخرّج ابن قدامة في الال وخا اخ ا ا“ القسمة ) 
الاشتراك في الطريق» .وذلك عن ظريق القياس على نص الإنام أحمد . 

- رحمه الله - في اث شتراكها في مسيل الماء. . ففي قوم اقتسموا ذاراً كانت : 
أآربعة أسطح يجري عليها الماءء فلمّا اقتسموا آراد أحذهم منع جريان ماء 1 
الأحر عليه» وقال: هذا شيء قد صار لي . قال أحمد۔ 0 
شرط أنه يرد الماء فله ذلك . فان لم یکن فليس له نع r,‏ 
وكلام أحمد هذا, ليس فيه إبطال القسمةء > بل تجويزهاء مع عدم إغطاء . 
ذي الماء حقَاً يمنعه عن غيره. قي المسالة قياس الطريق على مى ٠‏ 
الماء بجامع انتفاء المنفعة في الأرض» ا و أو المرور 


(۱) المنهج الأحمد ۲۳۸/۲. ' 

: ۱۳١/١ المغني‎ )( 

۳) المغني 4۳1/۹ a,‏ والمحرّر 1/۲ . 
€3 المغني ف في الموضع السابق . ۰ 

eT E المغني في ات السابق؛‎ (o) 


0T 


المطلب الثاني 
النقل والتخريج 


ومما يتفرع على مسألة ما قيس على كلام الإمام هل هو مذهب لهء ما 
إذا نص الإمام في مسألة على حكم» ونص في غيرها من المسائل التي تشبهها 
على حكم اخر» يخالف حكمه في المسألة الأخرى»ء فهل يُخْرَّج له حكم اخر 
٠‏ في كل مسألة بالقياس على المسألة المخالفة» فينقل جوابه في إحداهما إلى 
٠‏ الأخحرى» فيكون له في كل مسألة وي أحدهما بنصه»ء والآخر بالتخریج 
عن طريق القياس”. 


لقد عرفت هذه المسألة عندهم بمصطلح (النقل والتخريج)" 
وبعضهم اكتفى بإطلاق التخريج عليهاء مع أنه صرح بأن فيها نقلا وتخريجاء 
فكأنه اكتفى بما هو الأساس الذي بُنى عليه النقل . قال الخطيب الشربين ° 
(والتخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين» ولم 

يظهر ما يصلح للفرق بينهماء فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى 
الأخحرى»› فیحصل في کل صورة منهما قرلان: منصوص ومخرج › 
)١(‏ شرح مختصر الروضة 1٤٤/۳١‏ . 
٠‏ (۲) شرح مختصر الروضة ۳/ ٠1٤٤‏ والوسيط في المذهب للغزالي .۷٠٤/۲ ٤۳۲/۱‏ 
٠‏ (۳) هو محمد بن آحمد الشربيني القاهري الشافعي . الملقب بشمس الدين والمعروف 
1 ٻالخطیب الشربيني› تلقى العلوم عن طائفة من مشايخ عصره» وتصدّر للتدريس 
والإفتاء في حياة أشياخه. أثنى عليه آهل مصر ووصفوه بالصلاح والتقوى» وبمتانة 
العلم. توفي سنة ٩۷۷‏ ه . 
المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرء في التفسير . 
راجع في ترجمته : شذرات الذهب ۸/ ۰۳۸٤‏ ومعجم المؤلفین ۲۹۹/۸ . 
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المنصوص في هذه هو المخرج في تلك» e‏ تلك هر المع . 
في هذه» فیقال : فيهما قولان بالنقل والتخريج , 
وقبل الكلام عن حكم ذلك» لكر اة سن النة البيج على ملا 
الأساس» i‏ الموضوع : ) | 
١‏ - فمن ذلك أن الإمام الشأفعي - رحمه لله - نص على أن المسافر في آخر ٠‏ 
الوقت يقصر › ونص في الحائض ذا آدرکت اول الوقت› آنه تلزمها 1 


الصلاة . فقالت طائفة من علماء الشافعية في كل من المسألتين: قولان 0 ' 


بالنقل والتخريج» SS‏ 
قياساً على قوله في الحائض› إذا أدركت أوّل.الوقت . ا 
والثاني لا يلزم بناء على نصه في ذلك . فقد تقل قوله في البجائض إلى " 
المشافر: فجعلوا له في كل من الحالتين قولين: ا 
بالتخريح 7 


- ومن فلاف سا ورد ا الشافعي - رحمه الله - نص» ET‏ 
الأوانيء أنه إذا اجتهد فيهاء وغلب على ظته طهارة أحدهما'استعمله . 
راراق الآخرء فان استعمل ما غلب على ظلّه طهارته ولم يرق الثاني» ثم ٠‏ 

تير اجتهاده بان غلب على ظلّه عكس الاجتهاد الأوّل» أي غلب على ۰ 


: مغني المحتاج ۱/۱ وف ها ال أن الطوفي قد ذكر فرقاً بين هذا انط‎ )١( 
ومصطلح التخريج› وادّعى أن التخري يج ما كان من القواعد الكلية لاومام آو الشرع أو :؛‎ 


العقل › وان الل والتخريج نا كان من القياس على نص الإمام . ولم جد فيما اطلعت : ) 


عليه من كلام العلماء , ما يؤيد هذه المقولة› والذي ورد في عباراتهم إطلاق :التخريج › ١‏ 


على ما کان من القواعد» وعلى ما كان من القياس على نص الإمام» e‏ ّ 


مفهوم كلامه أو أفعاله أو غير ذلك. 

(۲) الوسيط للغزالي ۷۲٤/۲‏ فتح العزيز ر المجموع للنووي) E 0/٤‏ 
ونشير هنا إلى آن هناك طريقين عند فقهاء الشافعيةء إحداهما ما ذكرناها في المتن من 
النقل والتخريج› وآخراهما تقرير النصينء ااا ا 

لا حخظ : ا 


YA 


لته طهارة ما ظنّه نجساً ونجاسة ما ظنّه طاهراء فإن الشافعي قال: لا 
يعمل بالاجتهاد الثاني لثلا ينتقض الاجتهاد باجتهاد مثلهء بل يخلطان أو 
يريقهما ويتيمّم . وفي الاجتهاد في القبلة نص على أن المصلي لو اجتهد 

في القبلة» وغلب على ظنه أنها في جهة الغرب» مثلاء ثم تغيّر اجتهاده» 
فانه غير اتجاهه ویعمل بالثاني» حتی أنه لو تغْيّر اجتهاده أربع مرّات فإنه 
يصلي إلى أربع جهات . فهاتان المسالتان متشابهتان نص فيهما على 
حكمين مختلفين هما عدم جواز العمل بالاجتهاد الثاني في المسألة 
الأولى» وجوازه في المسأالة الثانية. 

فخرّجوا لكل من المسألتين قولاً من نظيرتهاء فصار له في الاجتهاد في 
الأواني قولان: قول منصوص › هو أن لا يعمل بالا جتهاد الثاني» وقول 
مخرّج على مسألة القبلة وهو أن يعمل بالاجتهاد الثاني . كما صار له في 
الاجتهاد في الفبلة فولان: قول منصوص › وهر هو العمل بالا جتهاد الثاني 
وقول مخرج على مسألة ا في الأواني وهو عدم جواز العمل 
بالاجتهاد الثاني 


٣‏ ومما يمثل ذلك في فقه الحنابلة ما جاء في المحرّر في باب ستر العورة 
(فإن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد. نص عليه. ونص فيمن 
جلس في موضع نجس فصلی آنه لا یعید فیخرّج فیها روایتان)"“ وقد 
شرح الطوفي (ت ۷١١‏ ه) ذلك بقوله: (ذلك لأن طهارة الثوب 
والمكان كلاهما شرط فى الصلاةء وهذا وجه الشبه بين المسألتين» وقد 
نص في الثوب النجس أنه يعيد» فينقل حكمه إلى المكان» ويتخرّج فيه 
مثله» ونص في الموضع النجس على آنه لا يعيد» فينقل حكمه إلى 
الثوب النجس فيتخرّج فيه مثله» فلا جَرّم صار في كل واحدة من 

. ٤او‎ ٤٥ الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية للدكتور محمد حسن هيتو ص‎ )١( 


وراجع الحكمين في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1١‏ والمنثور للزركشي 
A‏ 


.٤هو‎ ٤٤/١ ه)‎ ٠٥١ المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية (ت‎ )( ٠ 
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المسالتين 9 يتان ااا بالنص والأخرى بالنقل)'. 


٤‏ بورك ا و ی اب اا بشأن إباحة التيمّم» ا 
تيقن وجود الماء في حدَ القرب» فإنه يلزمه السعي إليهء e‏ 
بحيث لا يستطيع !الوصول» في الوقت» فلا يلزمه السعي إليه. وما إذا [ 
GRE‏ إن کان على ٠‏ 


يمين المنزل ويساره. . وتصض» أيضاًء على آنه إذا کان قذامه عل صوب . . 


مقضدة» فلا یلزمه ل 


أحدهما: ڌ او والعمل بكل منهما في موضعه. ا 
اوالثاني: iNT‏ ا 
إذا كان في صوب المنزل على حالة ما إذا كان في يمينه أو شماله» ٤‏ 
وبقياس حالة ما کان في يمينه أو شماله على حالة ماإذا كان في صوب 
المنزل فيكون له: في كل من الحالتين قولان: أحدهما بنصه a‏ 
بالتخريج قياسا على الحالة الأخرى . ا 
وقد اعترض بعض العلماء على ذلك» E‏ ا ٠‏ 
كان على يمين المنزل أو يساره فهو منسوب إلى المتزل» ومن عادة ‏ 
المبسافر التردد ألما بخلاف حالة عه ر الاو رالرجیع 
إلى الخلف»› فان لیس بمعتاد". 


ومن ذلك من الفقه الشافعي» أنه إذا وجد الماء وكثر عليه N‏ ۰ 
وتزاحمواء فإن توقع أنه إذا انتظر نوبته لاستقاء الماء لم بخج 
الم يتيمم» إذ احتمال فرصة الوضوء قأئمة» وإن علم آنه لا ت تنتهي اليه 

)0 شرح مختصر الروضة للظوفي 1٤١/۴‏ و : قزهة ٠‏ 
الخاطر العاطر ٤٤١/۲‏ وما بعدهاء والتنكل إلى مذهب الإمام أحمد بن نبل 
ص ١۱۳۵ء‏ وانظر أصول ابن مفلح بتحقيق د. فهد السذحان ll . ٠٥٤/٤‏ 

وانظر تفصيل ذلك في الإنضاف ٤٦1/١‏ . 
)( الو سيط ا والوجيز 4/1 وفتح العزيز مع شرح المجموع 0 
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النوبة إلا بعد الوقت» فقد حكي أن الشافعي نص على أنه يصبر إلى أن 
يتوضا» ' ولا يبالي بخروج الوقت. ونقل عنه أنه نص فيما لو حضر جماعة 
من العراة وليس ثم إلا ثوب واحد يصلون فيه بالتناوب» وعلم أن النوية 
لا تنتهي إليه إلا بعد خحروج الوقت» إنه يصبر ولا يصلّي عارياً كالمسألة 
السابقة» ولكته نص أيضا على أنهم لو اجتمعوا في سفينة» أو بيت . 
ضيّق» وهناك موضع واحد يمكن فيه الصلاة قائماًء أنه يصلي في الوقت 
قاعداًء ولا يصبر إلى انتهاء النوبة إليه» بعد الوقت. وهذا مخالف لنصّه 
في المسألتين السابقتين» فاختلف الشافعية في ذلك على طريقين : 
أحدهما عدم التفريق بين هذه المسائل» والذهاب إلى أن له في كل منها 
قولين بالنقل والتخريج» بقياس كل منها على الأخرى . فيصلي في الوقت 
بالتيمّم وعاريا وقاعداء مراعاة لحرمة الوقت. والثاني هو إقرار النصوص 
على حالهاء والقول بالتفريق» على أساس أن أمر القعود أسهل من أمر 
الوضوء وستر العورة. ولهذا فإنه يجوز ترك القيام في الثفل» بخلاف 
التيمَم وكشف العورة. ولبعض علمائهم نزاع في هذا التفريق. 
والشاهد في هذا هو الطريق الأول الذي لم يمَرَق بين المسائل» وجَعَل 
لاإمام قولين بالنقل والتخريج في كل منها. 

- ومن .ذلك أنه ورد النص عن الإمام الشافعي - رحمه الله _ بعدم جواز 
قعود المصلي في صلاة الجنازة» مع القدرة على القيام. وقطع الجمهور 
من الشافعية بركنية القيام فيها". وذهب بعض الشافعية من الخرسانيين› 
إلى تخريج قول بالجوازء كما هو الشأن في النوافل» لأن الصلاة ليست 
من فرائض الأعيان. خرّجوه من إباحة جنائز بتيمّم واحد. ولا يصَلّى 
بتيمَّم واحد فرضان . 
ولهم وجه آخر» هوء إن تعيّنت الصلاة لم يصح إلا قائماًء كما هو الشأن 

3 فتح العزیز ۲۱۸/۲ ۲۲۱ . 
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في الفرائض العيلية» وإن لم تتعين صحَت صلاته قاعداً» كما هو الشأن. 
في النوافل . ففي المسالةء إذنء قولان أو وجهان بالنقل والتخريج 
۷ ومن ذلك إقرار العبد بالجنايات المستلزمة للعقوبات» المذهب عند 
الحنابلة صحْة ذلك» لأن ارق غير مانع منهء لأن العبد مكلف قادر على ' 
التزامهاء ولا نظر إلى إبطال حق السيد لانتفاء التهمة في ا 
اختلاف العلماء في الثفريق بين ما يوجب القصاص في النفس» أو ما. 
دوتها. إا _ 
وفي ال الا ا ر تخا وج مالاً لا تقبل» كما ذكره القاضي. ‏ 
فذهب بعض العلماء إلى تخريج رواية أخرى في کک 
المستلزمة للعقوبات» هي عدم القبولء قياساً على الإقرار' بما 
المال. فيكون في مسألة الإقرار بالعقوبات» عنده» روايتان اتل 
والتخريج ) 
إحداهما: يقبل لأنتفاء التهمة. 
والأخرى: لا يقبل»ء لأنه إقرار على مال السيدء فلا د یقیل ‏ قیاساً عل 
الاقرار بالديون”". ) 
وبعد توضیح امعنی النقل ارج ج بالشرح والمغال» نذكر أنٌ 
اللّمَط› ون ورد في الكتب الفقهيةء إلا 1 العلماء لم ينّفةوا على تأصیله» : 
ولا على تجويز نسبة ما يخرّج وينقل إلى الإمام» بل اختلفوا في ذلك 
والمقصود من العلماء المختلفين» العلماء الذين جرزوا التخريج بناءً على 
القياس» آما الرافضون لذلك فليس بينهم خلاف في منع مثل هذا التخريج» 
بل هو أولى بالمنع من غيره» لأنهم إذا لم يجيزوا نقل الحكم إلى ما سكت: . 
عنه الإمام» فلأن لا يجيزون ذلك إلى ما نص على خلافه أولى. وؤبوجه عام 
(۱) الوجيز في الموضع السابق. . 
(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص ۲ -_و ۳ . 
(۳) المصدر السابق. 


YY 


فان وجهات نظر العلماء بشأن هذه المسالة تدخل في إطار الأقوال الأتية : 


١١‏ القول الأول: 


عدم جواز ذلك وممن ذهب إلى ذلك الحسن بن حامد 
(ت ٤٥۳‏ هف ) وآبو الخطاب (ت ٥۱۰‏ س )0 قدامة المقدسي 
(ت 1۲١‏ ه ) وأبو الحسن الأمدي (ت ٠۳١‏ ه)“' وأبو الحسين البصري 
e aT‏ و 
أجد - فيما اطلعت عليه - تصريحاً لأصوليي الحنفيّة بهذا الشأن» لكتهم ذكروا 
أله لا يصح أن يكون للمجتهد في مسألة أو مسألتين لا فرق بينهما قولان؛ لما 
في ذلك من التناقض بخلاف اختلاف الرواية» فإنه ليس من المجتهد ولكنه 
من الناقإ ”° ويلزم من هذا آنهم ل پجيزون النقل وار لأنهم حنما 
منعوا نسبة القولين المنصوصين في المسألة الواحدة إليهء فلأن يمنعوا ذلك 
فيما لم ينص عليه أولى” وقد احتجَ أصحاب هذا القول بطائفة من الأدلةء 
منها : 
أ -القياس على نصوص الشارع» فإنه إذا نص الشارع» في مسألة ما» على 
(۱)( تهذيب الأجوبة ص ۲٠٤‏ . 
(۲) التمهید .۳٦۷/٤‏ 
(۳) روضة الناظر ص ۳۸٠١‏ . 
)٤(‏ الأحكام /٤‏ ۲ وقد بين وجهة نظره فيما إذا وجدت مسألتان متشابهتان نص الإمام 
SN EE E SE‏ 
المجتهدين إلى او سيت فته PE ea‏ الواحدة 
على قولين مختقين. e‏ ا a‏ 
ابوت بشرح فواتح الرحموت .۳۹٤/۲‏ 
(VW)‏ ر ا ن سے ن مهد من اران الور اة اتن ر ا 
المدد السابع (من مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية ۳ هھ / 
۲ م. 
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e ll )‏ ت ا ر شر کک اعدا 
الأخرى» کنصه ' في صوم. الظهارر على التتابع» وفي صوم التمة ع 
التغريق؛ فإنه لا يجوز أن نلحق أحدهما بالأخر. ونظراً إلى أن طريق ‏ 
e‏ وتفسیرها واحد» فينبغي أن لا يجوز الإلحاق في تصوص 
بل لامر من تيل البتهد على سكين ملين في السان» E‏ 
مذهبه في إحداهما غير مذهبه في الأخرى› فالتسوية بينهما ا e‏ 
مخالفة لما يظهر من نصه فلا تجوز" . ۰ 
ج E ay‏ 
فیه» ولا دخل له في کلامه» بل نه نض على خلافه فلا يجوز , 
د إن الظاهر من إفتاء المجتهد بحكمين مختلفين في المسالتين ‏ 
المتشابهتين › آنه وجد بينهما فزقاء لم ينتبه إليه غیره ۰ .فلا يجوز 
إلحافق إحداهما ابالأحرى تخريجاً ونق. . 


۲ اول اقات 

۰ جواز ذلك . . ومن ذهب إلى هذه الرجهة طاقفة من علماء الاي ۰ 
ولك تجويز ذلك ليس مطلقاء > بل اث رفو ف اا ۷ د اما" 
فارقاًء او فهو من قبيل إلحاق الأئة لعي في , 


: 7 


.۳٦۹/٤ التمهید‎ )( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تهذيب الأجوبة ص ۲٠٤‏ . 

)4( صغة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ۸۸ و۸۹. : 

 ' ونسب ذلك إلى القاضي آپي‎ ٥۹/۲ والإبهاج‎ .١ المجموع‎ ۳٠١/٤ التمهيد‎ )٥( 
e ا والى آبي بكر الصَبْرَّني . وقال:‎ 
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قوله - ا - «من آعتق تق شرکاً له في عبد قوم عليه . وفي المجال التطبيقي 
نجد آنهم خرّجوا ونقلوا كثيرا في طائفة من المسائلء أظهر فيها کثير من 
٠‏ العلماء فرقاً. 


وجواز التخريج والنقل هو أحد الوجهين عند الحنابلة أيضاً” واختار 
الطوفي جواز ذلك إذا كان بعد البحث والجد ممن هو آهل للنظر 
والبحث". وقال المرداوي» بشأن اختيار الطوفي هذا: (قلت وكثير من 
الأصحاب على ذلك). وذکر ابن حمدان آن النقل والتخريج إذا أفضى إلى 
خرق إجماع» او رفع ما انق ى عليه الجمّ الغفير من العلماءء أو عارضه نص 
کتاب أو ستة لم يجز 2 وقد احتج أصحاب هذا الرأي بطائفة من الأدلةء 
منها : 


أ لما كان الظاهر من المسألتين أنّهما من جنس واحد» فإن الجواب في 

ااا ن كالاب فيا د رى لك ما دامت المسانان 

من جنس واحد. 

ان الشارع إذا نص غ حکم مسألة» ورآى بعض المجتهدين مسألة 
أخزى تشبههاء فإنه يلحقها بحكمهاء a‏ 
بالإيمان في كفارة القتل الخطاء وإطلاقها في كفارة الظهارء فقد قسنا 
إحداهما على الأخرى وشرطنا الإيمان فيهماء وإذا كان الأمر كذلك في 


)١(‏ آدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 4۷ والمجموع للنووي ٤٤/١‏ . والحديث 
رواه البخاري في الشركة في عدد من الأبواب» ورواه مسلم في الإيمان باب من أعتق 
شركاً له في عبد» وأبو داود في العتق» والترمذي في الأحكام والنسائي في البيوع 
ومالك في الموطاً. 

(۲) صفة الفتوى ص ۸۸. 

. 1٤1/۳ شرح مختصر الروضة‎ )۳( ٠ 

.۲۶٤٤/۱۲ الإنصاف‎ )٤( 

.۸۹ صفة الفتوى ص‎ )٥( 

(0) تهذيب الأجوبة ص ٠٠٤‏ . 


¥0 


نصوص الشارع از فينبغي ن یکول كذلك في نصيوصن لمجتهد لان 
طریق فهمها ودلالتها واحد. 
ج لو قال المجتهد اة لجار الذار روحت لجار الدكان: لا ن 
جنها فهذا نقل لحكم مسالة | لی نظیرتها "واا ا 
جاز في غيره»› ا 
٣‏ القول الثالث: ١‏ 
جواز النخریح ا في اة البعد الزمني بين الا وق ان 
خحاصة» وهذا ما اختاره ابن حمدان (ت ٦٩٩‏ ه). وقد أضاف إلى؛ شروط 
المجوّزين الأخرين شروطاً أخرى لم يذكروها. E‏ ترطه لجواز 
التخريج والنقل ما يأتي : 
E 1‏ 
ج أن لا يفضي اقل والتخري لى شرق الاجملع. أو معارضة نصوص 
الكتاب أو السنة. 
د أن لا يڙدي | إلى رفع ما اتفتق عليه الج الغفير. 
هھ _آن لا یکون زمن إحدى المساألتين قريباً من الأخرىء e‏ 
E‏ حين آفتى بالثانية . 
فإذا ما تحققت هذه الشروط» وكان الإمام بعيد العهد بالمسألة الارلى 
ودلیلها» جاز اسشریج: وحبنئذ بنظر إلى المسالتن ولا تخلو الحال من 
أمرين الأول آن يُعْلّم تاريخهما فتعلم المتأخرة منهماء لار لخر ن تجمل 
المسألة المتأخرة منهما. 
)١(‏ التبصرة : ص ۰۵۱7 والمعتمد ۸11/۲ و۸1۷ والتمهید .۴۹۹/٤‏ 


(۲) التمهيد ۳۷٠/٤‏ شرح اللمع بتحقيق د. عبد المجيد تركي E‏ ۱۰ گن لان 
ا و : : 


44 


ففي الحالة الأولى وهي العلم بالتاريخ - ينقل حكم الثانية إلى الأولى 
في الأقيس› ولا ينقل حكم الأولى إلى الغانيةء إلا إذا جعلنا أوّل قوليه في 
مسألة واحدة مذهباً له »> مع معرفة التاريخ » آو بتعبير آخر آنه لا يجوز إلا 
إذا جوزنا آن يكون للمجتهد قولان في مسألة واحدة مع معرفة التاريخ» وفي 
الحالة الثانية - وهي الجهل بالتاريخ - يجوز نقل حكم أقربهما من الكتاب 
EER,‏ الإجماع أو الأثر أو قواعد الإمام وأصوله إلى الأخرى في 
الأقيس» ولا عكس» إلا إذا جعلنا أؤل قوليه في مسألة واحدة مذهباً له مع 
2 التاريخ › آي تجویز أن يکون له قولان في مسألة وأحدة مع معرفة 


وجهة نظر ابن حمدان أن المجتهد في حالة قرب الزمن بين المسألتين 
يتحقّتقى الظن بأنه ذاكر حكم الأولىء حين افتائه بالمسألة الثانية» ولهذا لا 
. يجوز نقل الحكم ولا تخريجهء لأنه لولا ظهور دليل الحكم للمجتهد في 
المسألة الثانية وظهور فرق له فيها عن نظيرتهاء مع ذكره لها ولدليلهاء لما 
أفتى بما أفتى به في المسألة الثانية ولسوّى بين المسألتين. أما في حالة بعد 
.الا ال ات ي مات د اا الل 
أن يكون قد نسي فتواه الأولى» فكرّر الاجتهاد وتغَيّر رآيه» فتكون فتواه في 
الثانية رجوعاً عن فتواه الأولى»ء فلا تجوز نسبتها إليه إلا على القول بجواز 
نسبة قولين للمجتهد في مسألة واحدة مع معرفة التاريخ ° 


تعقيب على الاراء والاستدلالات: 
بعد عرض ما تقدّم من استدلالات لأقوال العلماء في المسألةء وتأمَّلها 
جيّداًء ترجًح لنا أن الصواب كان مجانباً لمن جوز النقل والتخريج» لما فيه 


() صفة الفتوى ص ۸۸ و۸۹. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) تحرير المقال للدكتور عياضة السلمى ص ٦1‏ . 


YY 


من نسبة أقوال للائتة تمه نصوا على خلافهاء وحينما رجَحنا جواز عن ١‏ 
طريق القياس› إنما رجّحناه فیما سكت عنه الإمام لا فيما نض على خلافه» . 
وقلنا أنه - مع ذلك - محتمل»؛ ولهذا فلا يصح أن ينسب إليه» ويقال: قال ٠,‏ 
فلان» aS SS‏ 

المسألة الا كذ آر قياس مذهبه کذا. : 


ولهذا فإن استدلالات المانعين من نسبة الأقوال إلى ا عن فزق 
النقل والتخريج كانت متجهة وليس في استدلالات أصحاب الآراء الأخرى ما ' 
يخدش تلك الأدلة آمًا استدلالات المجيزين فضعيفة › وقد وتن ي 
من منعوا التخريج بما يأتي: ) 


ارقن دلیلهم الأول أنه ا ارات ق ا فر الجنس 
يعَّدَ. جواياً لساثر الأفرادء ولو کان ما قالوه صحیحاً لکان ما ثبت من 
جواب في مسألة. من مسائل الصلوات جائز النقل إلى مسائل الصلاة . 
الأخرى» كنقل مسألة سن صلى قاعداً مريضاً e‏ ) 
ا ومثل هذا لا يجوز اغاق" 


۲ - ونوقش دليلهم بالفياس على نص الشارع بالفرق› فصاحب الشرع تعبّد 
بالقياس ودنا عليه. ولم يحصل ذلك من قبل المجتهدء کا ) 
الجائز آن يذهب العالم إلى الفرق بين المسألتينء فيخطىء المخرّج في ' 
عدم إدراكه لذلك الفرق» وهذا غير متحقق في نصوص الشارع". 
ونوقش قولهم بتشبيه حالة النقل بحالة قياس كقارة الظهار على القتل ٠‏ 


الخطاً في نصوص الشارع» بأنه حارج عن محل التزاع» لأن الشارع في ٠‏ 


الكفارة صرح في إحداهما وسكت في الأخرى»ء فقسنا المسكوت على ٠‏ 
المنطوق» بخلاف المسآلة المتنازع فیهاء فإن المجتهد س في کل 0 


)0 تهذيب الأجوبة ص ٤‏ ۹ 
(۲) التمهید ۳۹۸/٤‏ . 


۸ 


واحدة من المسالتين بخلاف الأخرى فلا ا وصار ذلك کتنصيصه 
في صوم الظهار على التتابح› وفي صوم التمتع على التفريق»› فلا يجوز 
إلحاق إحداهما بالأخحرى اتفاق"". 
۳ - ونوقش دليلهم الثالث بأنه ليس نظير المسألة المتنازع فيهاء لأن النقل إنما 
٠‏ تحقق إلى مسكوت عنه. ونظير هذه المسألة أن يقول: الشفعة لجار الدار 
ولا شفعة في الدكان. وفي مثل ذلك لا يجوز النقل". 
أما وجهة نظر ابن حمدان فمالها عدم التسليم بالنقل إلا في نطاق 
محدود» وهو البعد الزمني بين المسألتين» ونقل حكم الثانية إلى الأولى دون 
العكس عند العلم بالتاريخ» ونقل الأقرب إلى الكتاب أو السنة أو أصول 
الإمام وقواعده إلى الأخرى عند الجهل بالتاريخ. ونتيجة ذلك ألا يكون 
للإمام قولان في المسألتين بل قول واحد في كلتيهماء إلا على القول بجواز 
نسبة قولين إلى المجتهد في مسألة واحدة مع معرفة التاريخ . 
وهذا الأمر مشکل ؛ لأنه سيؤدي ك إلغاء رآي منصوص لاومام» 
بطريق القياس أو العرض على الكتاب والسنة أو أصول الإمام وقواعده. 
وادعاء آنه رآيه في كلتا المسألتين . وتلك نتيجة غير مقبولة› لما فيها من إلغاء 
نص بالقياس» ولما فيها من مخالفة لأسس وقواعد الترجيح . 


2 التمهيد €/ eT‏ والتبصرة ص 0۱١1‏ . 
(۲) التمهید .۳٦۹/٤‏ 
)( المصدر السابق . 


۹ 


المطاب الثالث 
لازم مذهب الإمام 


e‏ ريي استقاء رأي الإمام من لازم مذهبه. 
أمر متردد» بین بين آن یکون من مصادر مذهب الإمام» أو من الطرق الى ع 
في التخريج . وقد آثرنا أن نبحثه مع طرق التخريج» لقلة الاعتماذ عليه في 
التخريج؛ ولكثرة E E‏ 
ال امد با طت مله كب المرل س اود من رفع 
ET‏ المذهب»› i‏ فان تحدید انطاق لال 
الأمر أكثر وضوحاًء ویصوّره على وجه يجعل الحکم عليه أكثر دقة .¦ 
ای ن ا اترا ا اة ا ان انتا رل ا 
قول في مسألة» ولکن عرف له قول في نظيرهاء فإن لم يكن بين المسألتين . 
فرق البتة فالظاهر أن يكون قوله في إحدى المسالتين قول له في الأخرى. 
وفي البحر اللحيط ‏ كرّر الزركشي“ هذا التصرّر أيضاًء واختار ان 6 
(1) ا الوا ۴ + لع ك الرصرك: والمحصول ٤٤١/۲‏ . 
۳( هو: أبو عبد الله مجمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزرکشی الشافعي الماقّت ا 
الدين . عرف بالفقه والأصول والحديث والأدب وعلوم القرآن. تركي الأصل مصري . 
المولد والوفاة. تلقى علومه على جمال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقيني» رحل . 
إلى حلب > وسمم .الحديث في دمشق وغيرهاً. کان منقطعا لا پتردد إلا ا 
أسواق الكتب درس وآفتی . وكانت وفاته بالقاهرة سنة ۷۹٤‏ ه . 


YA 


الصحيح في ذلك عدم جواز التخريج› وأنَ الأصح عدم جواز نسبة القول إلى 
الإمام» بناءّء على اختيارهء أن لازم المذهب ليس بمذهب» لاحتمال آن 
٠‏ يكون بينهما فرق» فلا يضاف إليه مع قيام الاحتمال. وعلى هذا فإن 
المسألة داخلة في موضوع التخريج بالقياس» لكنْ مسألة الاستدلال باللازم 
على المذاهب واسعةء وما ذكره الأسنوي لا يُمَثّل المسألة كلها. والدليل 
على ذلك أنهم نسبوا طائفة من الآراء إلى علماء متعددين بغير الطريق 
المذكور. ومن ذلك: 


١‏ آنهم نسبوا إلى أبي الحسن الأشعري” آنه يقول بجواز التكليف 
بالمحال. مع أنه لم يثبت تصريح الأشعري بذلك» ولكتهم خرّجوه من 
لازم مذهبه» وذلك لأصلين كان يقول بهما: 
الأول: أن لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله» بل هي مخلوقة لله تعالى 


من مۇلفاته : البحر المحيط في أصول الفقهء تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع 
في أصول الفقه› البرهان في علوم القران وغيرها. 
راجع في ترجمته : الدرر الكامنة /٩‏ ۳۴۳٠ء‏ شذرات الذهب /١‏ ١٠۴٠ء‏ هدية العارفين 
1V € /۲‏ الأعلام / 1۰ معجم المؤلفین ۱۲۱/۹ . 
)١(‏ البحر المحيط ۱۲۷/١‏ . 
(۲) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» لَقّب بذلك»ء لأن جه الأعلى ولد 
وعليه شعرء كما قيل . ولد آبو الحسن في البصرةء وتفقه على أبي إسحاق المروزي 
وابن سریج› وأخذ الحديث عن أبي زكريا الساجي» وتتلمذ في العقائد والكلام على 
آٻي علي الجَبّائي المعتزلي . برع في الكلام والجدل على طريقة آهل الاعتزال» ولكنه 
لما اكتملت معارقه» ونضج عقله آعرض عن رأي المعتزلةء وأعلن ذلك آمام الملا في 
أحد مساجد البصرة» وهاجم أفكارهمء وأفرغ جهده للرد عليهم» وعلى غيرهم من 
الفرق المبتدعة . 
عرف بتقواه وورعه وکثرة عبادته. توفي في بغداد سنة ۳۲١‏ ه وقيل غير ذلك . 
من مؤلفاته: مقالات الإسلاميين واخحتلاف المصلين» اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع» والإبانة عن أصول الديانةء وغير ذلك من الكتب التي جاوزت المئة . 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٤11/۲‏ الطبقات الکبری .۲٠٤/۲‏ مفتاح 
السعادة ۲/ ۰۲۱ شنرات الذهب ۳۰۳/۲ الأعلام /٤‏ ۳١٠۲ء‏ معجم المؤلفين ۷/ ٠١‏ 
الفتح المبين ٠١١/١‏ .. 


۲۸۱ 


ابتداء e ET‏ 
والشأني: أن القدرة -عنده-٠مع‏ الفعل لا قبله. والتكليف لل ى 
NER‏ ا 7 
ا a.‏ 
- ومن ذلك ما قیل من أن من نفی أن یکون ف تعالی کلام قائم بتفنه» وان 
کلامه هو ما خلقه!في غیره» یلزمه آن لا یکون القرآن العربن ي کلام الله. ) 
E‏ لآن (الكلام لا يكون مفعولاً منقصلاً عن . 
المتكلم» ولا يّصف الموصوف بنا هو منفصلٍ عنه). (وإذا کان 
القرآن مخلوقاً في محل كان ذلك المحلٌ هو المتكلّم به» ولم يکن کلام 
الله N‏ إن کلامه - تعالی ي 


۳ 
عیره 


۳-ومن ذلك ا تار د قال | إن کي الصيد في الحرم کقار: 
ا MEE‏ ا 
چک آي يلزم› على رأیه هذاء أن يكون حكمه هنا كحكمه في أي 

كقارة. وأمّا من قال إ إن جزاء .قتل الصيد قيمته كما نسب إلى 'الشافعية» 
و 
في الضمان“. 
افهذه الحالات وکثیر TE‏ القياس › ولهذا فإتنا E‏ 
أن نفسّر اللازم i‏ هو أوسع نطاقا من ذلك» وبما يتفق مع اصطلاحات 
() البرهان ٠٠۳/١‏ الأحكام للامدي ١/٤١٠ء‏ نهاية السول ٠٤۸/١‏ سلم الوصول 
Troy‏ التلويح -.-.. ٠الإبهاج e‏ سلاسل الذهب ھ۸ 
الكوكب المنير ٤۸1/١‏ . 


)۲( درء تعارض العقل والتقل 17۲ 
(۳): المضدر السابق.. “ 


)€( قواعد المقري 0 3 وانظر ري لشافعية في المجموع .٤٣٦/۷‏ 


A۲ 


الأصوليين ومناهجهم في هذا المجال. فاللازم في اللغة هو الثابت 
والدأئم. وفي عرّفوه بأنه ما يمتنع انفكاكه عن الشيء". 
وقد يطلتق على ما يتبع الشيء ويرادفه» وعلى ما له تعلق ما" . وهو 
يتنوّع بحسب الحاک اللو سواء كان العقل أو الشرع أو العادة أو 
اللغة. ويختلف الأصوليون عن المناطقة في أنهم يوسّعون مجال الدلالة 
الالتزاميةء ولا يقصرون ذلك على ما كان لازماً بنا بالمعنى الأخص» 
ولا على ما كان الحاكم باللزوم فيه العقل» فاللازم عندهم يتناول ما 
احتاج إلى واسطة أو دليل خارجي فيي فهم اللزوم» وما لم یکن كذلك 
أيضاًء بن كتفي بالحكم باللزوم فيه بتصرّر المتلازمين معا أو بتصوّر 
الملزوم وحده“. كما يتناول ما كانت الملازمة فيه شرعية كالوجوب 
والتحريم اللازمين للمكلف» أو عادية» أو عرفية كالارتفاع اللازم 
للسرير”. 


وعلى هذا فمن الممكن أن نذكر هنا طائفة من الأسس التي يمكن أن 
َد بناء القول عليها لازماً للمذهب. وهي ليست حاصرة» ولكتها للتمثيل 


والتوضيح» وربّما كان في بعضها مجال للنقاش. فمن ذلك: 


لاان توج مالة لا يعرف للمجتيد فها قرلء ولکن عرف له قول في 


مسألة تشبههاء أو هي نظيرها. SS‏ 
فيها نص» هو من لازم المذهب عندهم . وهذا الأساس هو ما ذكرناه عن 
الأسنوي وغیره من الأصوليين› وقد قصر بعضهم لازم لف 
ذلك . 


المعجم الوسيط . 
التعريفات للجرجاني ص ٠١‏ . وکشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ٠١١٠١‏ . 
الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ۷۹١‏ . 
شرح التهذيب للخبيصي ص ۲١‏ و۲۲٠‏ والمنطق الصوري ص ۸۳. 
شرح الکوکب المنیر ٠١١/١‏ . 


YAT 


۲ بناء الرآي على قاعدة الإمام أو أصله» كالذي نسبوه إلى أبي الحسن , 
a‏ کک قواعد ار الفقهبة . 
YS‏ ا 
الواجب لا يتم إلا بها" . لأنها داخلة في نطاق قواعد الإمام. فإن كان : 
ممن يرى أن ما لا يتم الواجب إلا ٻه فهو واجب» کان وجوب تلك . 
المقذمات لازماً لمذهبه» وإن كان لا يرى ذلك لم تكن من لوازم مذهبه. | 
ومن ذلك حرمة نقيض ما قال بوجوبه» لأن حرمة النقيض جزء مفهوم ; 
الواجب» أو لازمه» والدال على الوجوب بالمطابقة یدل على أجزائه 
بالتضمَن والالتزام". وهي المسألة المعروفة بمسألة الضدَء آو أن الأمر . 
بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ ومن ذلك قاعدته في النهي هل يقتضي يفتصى . . 
eS‏ 

ع اام ا فهو لازم مذهبه. 


۳ الاستدلال بالتلازم کأن e‏ النقيضين على إثبات الأخحرء ' 
أو من إثبات أحدهما على نفي الاخرء آو من حکمه ٻبالتلازم بين شيئين . 
على وضع الاي عند وضع المقدم» أو رفع المقدم ټل رفعه التاليء 
وفق شروط خاصة في فجال الأحكام الشرعية ا 


(1) شرح المنهاج لشمس الدين محمود عبد الرحمن الأصفهاني ٠ ء٠١٣و ٠١۲/١‏ 
الإحكام للامدي 4 ١‏ . ولاحظ تفصيل المسألة في البحر المحيط› ۳/۱ و 
بعدها. 

)۲( شرح المنهاج للاصفهاني ۱١١/١‏ ۱ والإحکام ۱۷۰/۲ . 

.AA/Y e (۳)‏ ا 

' شرح مختصر المنتهى للعضد الإيجي ۲ رفع النقاب عن تنقیح الشهاب‎ )٤( 
ابتحقيق عبد الرحمن الجبرين› والتمهيد في تخريح الفروع على ۾‎ ٠۲۳ للشوشاوي ص‎ 
۰ الأصول ص ۲ وما بعدها.‎ 


AE 


ملازمة النجاسة والتحريم»› فنستطيع أن نستنتج من عدم تحریمه 
شيا“ قولاً له بعدم نجاسته» ومن حکمه بنجاسة شيء٠‏ فرلا له ت 
ومن الملاحظ أن الاستدلال بالتلازم مما یصعب طرده في الأحكام 
الشرعية› نظرا لخصوصيات كثير من الوقائع الجرئية» ولما يطلب فيها 

من الشروط» ولوجود الاستشناءات الكثيرة التي لا تتفق مع الاستدلالات 
المنطقية . فالملازمة في الأحكام الشرعية ظنيّة وليست قطعيّة. فلا 
نستطيع آن نستنتج من ملازمة النجاسة لكأس الحجَام في العادة» الاراء 
والمذاهب والأحكام» فلا نستطيع الاستنتاج من كونه كأس حجام آنه 
نجس» لجواز آن یکون جدیدا لم يُسْتّعمل» أو آنه استعمل ولکن أزیلت 
نجاسته بالغسل أو غيره» كما لا نستطيع أن نذعي آنه ليس بكأس حجام» 
إن لم يكن نجساً. وكون الوضوء ملازماً للخسل لا يلزم من ثبوت الخسل 
ثبوته» ولا من نفيه نفي الغسل» نظرا لجزثية الملازمة» وعدم عمومها 
جميع الأزمان والأحوال. 


فالوضوء لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة إيقاعه فقط . وعلى هذا 
فلا يصح استنتاج بعض العلماء أن الغسل لا يجزىء عن الوضوءء وأنّه لا 
بد للمغتسل من الوضوءء لأنه بنى رآيه هذا على أن الملازمة الشرعية 
كالملازمة العقليّةء وعلى أنها تقتضي انتفاء الملزوم آي المقدم» من 
انتفاء اللازم آي التالي. فلو كان الوضوء لازماً للخسل» للزم انتفاء الغسل 
بانتفائه» آي إذا أحدث المغتسل حدثا أصغر لزمه الغسل» وهذا أمر 
مخالف لاإجماع» وإذا لم تكن بينهما ملازمة فلا بذ للمغتسل من 
الوضوء» وإن الاغتسال من دون الوضوء لا يجزىء عنه. 

وهذا الاستنتاج غير صحيح» لأن الملازمة بين الوضوء والغسل ملازمة 
جزثية خحاصة يبعض الأحوال» وهى حالة الابتداء فقط» وأمّا بعد ذلك فلا 
ملازمة بينهما"“ وهذا بخلاف الملازمة الكلية التي تترتًّب عليها مثل هذه 
)0( رفع النقاب عن تنقیح الشهاب ص ٠١۳١-۱۲۳۳‏ . 


TAO 


الأحكاء. کازوم :العقل کف فإنه يصح oT‏ 
یری آن کل مكلف عاقل» و 
عاقل» آنه غیر مكلف . 


ومتا يمکن آن يدخل في هذا المجال ما ذکره اپو حامد الغزالي في شفاء 
الغليل» ومنه:  ٠‏ 
۱ م ا اا و ا و 
) دلالة ذلك - كما يقول الغزالي - واضحةء ومّل لذلك بان العالمية ' 
نتيجة العلم وقیامه بالذات» فنقول الباري - سبحانه , وتعالی ۔ : 
عالم» فدل على قيام العلم به . ا 
العلم قائماً به . ۰ 
ومن ذلك أن ننتتتج من قول الفقيه عن بي ما: له ب لايفید 
الملك» إنه بيع غير منعقد» ومن قوله: هذا نكاح لا يفيد الحل» . 
إنه غير منعقد» ومن قوله المقارض : ا الربح؛ 
لا يملك الربح نفسه. 
ب -الاستدلال علنى الشيء بوجود خاصينه» کالاستدلال ا 
الوتر نفل أو ليس بفرض بأنه يُودّى على الراحلة. فلو فرض أن . 
المقتدى. به آذّاه على الراحلة» أو صرح بجواز ذلك فإنه يلزم ' 
من ذلك أن يكون مذهبه آنه ليس بفرض» وذلك لما عرف من ؛ . 
ن الأداء على الرواحل هو خاصية النوافل» فلا تۇدى فريضة | 
على الراحلة بحال. 
وهذا الاستنتاج» رت اا ا د ف 
على التسليم بالخاصية » إذ معنى الخاصية الملازمة لذات الشيء 
بحیث لا تنفصل عنه ا : 


(۱) شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعلیل ص ٤٤٤‏ و٥٤٤.‏ 
(۲) المصدر السابق ص١١٤٤‏ ؤ١٤٤..‏ 1 


TAT 


٤‏ - وممًّا عد من لوازم المذهب ما إذا نص الإمام على قولين مختلفين»› أو 
٠‏ علل مسألة بعلة نقضها في موضع أخرء فإن لازم مذهبه أن يُخرّج له في 
كل مسألة قولان أحدهما نص عليه والاخر لزم من قوله في المسألة 
الأخرى. وهذا الأمر ذكره شيخ الإسلام ابن تيميّة في بعض فتاويه" > 
وقد سبق لنا أن بحشنا حكم مثل هذا اللازم في موضوع النقل والتخريج . 
تلك بعض الصور التي تمثل لازم المذهب» وقد أعرضنا عن ذكر بعض 
ما يمكن أن يدخل في هذا المجالء كالمفهوم المخالف والتقريرات› 
لأنه سبق الكلام عنهاء وعن صحة نسبة الآراء إلى الأئمةء إن كانت 
مستندة إليهاء في مصادر التخريج فاستغنينا بذكرها هناك عن إعادتها في 
هذا المجال» ولكتنا ذكرنا القواعد والأصولء لتصريحهم بنسبة أقوال 
إلى بعض العلماء على أنها من لوازم المذهب» بناء عليهاء. دون إعادة 
لتفصيلات ما ذكر بشأنها في موضعها. 
وبعد آن أوضحنا المقصود من لازم المذهب» ومن المجالات التي يدخل 
فيها نذكر اراء العلماء بشأن صحة نسبة لازم المذهب للاإمام. 
لقد اختلف العلماء في ذلك لن اختلافهم هذا كان في حالة:مااإا 
سكت الإمام ولم يصرّح بالتزامه ما يلزم من قولهء أمّا لو صرح بذلك» وقال. 
بالتزامه ما يلزم من قولهء فليس ذلك موضع خلاف . ففي الحالة الأولى ذكر 
الشيخ محمد بخيت المطيعي" ثلاثة أقوال في المسألةء ولكتّه لم يتعرض 
)٩(‏ الفتاوی ۲۸۸/۳١‏ و۲۸۹ . 
- (۲) هو الشيخ محمد بن بخيت بن حسن المطيعي الحنفي. ولد في المطيعة من أعمالا. 
آسيوط» ودرس في الأزهر وتخرّج فيه حاصلا على ,الشهادة العالميةة ' وكان من 
آساتذته الشيخ حسن الطويل وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الشربيني . اتجه بعد 
تخرّجه إلى التدريس فرياسة المحاكم الشرعية. ثم قلد منصب مفتي الديار المصرية٠‏ 
وعرف بشدة معارضته لحركة الشيخ محمد عبده. توفي سنة ٠۳١١‏ ه . ودفن بقرافة 
المجاورين ثم نقل سنة ۱۹٤٤‏ م إلى مسجد فاروق الأول بحلمية الزيتون. 
من. مؤلفاته: البدر الساطع على مقدمة جمع الجوامع» والقول المفيد في عل =. 


YAY 


لكل الصور المتقدمة» بل بنى تلك الآراء على مسألة إلحاق المسكوت عنه ) 

بنظيره المنصوص عليه من قبل الإمام» وفق ما طرحه الأسنوي في نھناية 

السول. Te‏ ) 
القول الأول : إِله نسب إليه مطلقاً بلا قيد آله مخرج. 


والقول الثاني : ا : 
لا تلن الو ٠‏ ' 

اقات a‏ وقال الشيخ eT‏ 
القول الثاني“ وفي طاثفة امن كتب الأصول ذكرت الاراء في هذه 0 
حين الكلام عن نسبة القول بالتكليف بالمحال إلى أبي الحسن الأشعري بناءً 
على قواعده وأصوله» وات لم يکن قد تس غلى ذلك يشيءء كما سيقت 
الإشارة إليه. SS.‏ 


ا ا ا في هنا الشان جد ثلائة 
أقوال في ذلك» وهي: ۱ ١‏ 
-١‏ القول الأول: 
إن لازم المذهب لين بملهب» وعلى هذا لا تصح نسبته إلى الإمام» ٠٠‏ 
و ما صوَبه د شيخ الإسلام ابن تيميّة في حالة عدم التزام صاحب المذهب ' 
8 وهو ما اختاره وصخحه الزركشي في البحر المحيط". ولعل و وجهة ) 
نظرهم مبنية على ما يأتي: ) 
= التوخيد» وإرشاد آهل الملة في إثبات الأهلةء وسلّم الوصول على ت ابول 
للأسنوي وكثير من الرسائل والفتاوى . 1 
راجع في ترجمته: NT‏ ۲/. ۲۰ و 0 
والأغلام 1/ ٥١‏ ومحجم المؤلفين ۹/ ۰۹۸ ومعجم المطيوعات O‏ 
(1) سلم الوصول St EA‏ 


)۲( مجموع الفتارى 1/0 ٣‏ 
(۳) ۳۹۱/۱. ۰ 


AA 


٠أ‏ إن لازم القول قد لا يخطر على بال الإمام. وربما لو نه إليه لصرّح 
۰ بخلافه › فالغفلة عن ذلك ممكنة» والتناقض ف o‏ 
جائز. قال ابن تيمية: (ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا 
يتفطن للزومهاء ولو تفطن لكان إمّا أن يلتزمها أو لا يلتزمهاء بل يرجع 
عن الملزوم» و لا يرجع عنه ویعتقد آنها غير لوازم)'. 


ان خد لوازم القول من الأمور التي يجوز أن يقع فيها الخطاً 
والوهم» اا ا ی ن ر 
والاعتداد بها. SS‏ - رحمه الله" من 
نسب التكليف بالمحال إلى الشيخ أ بي الحسن الأشعري (ت ۳۲٤‏ ه) 
بناءً على الأصلين الذين ذكرناهما سابقاًء وقال إنه لا يلزم منهما ما 
قالوه ووجّه تخطئته لهم بهذا الشأن". 


ج -إننا لو التزمنا بذلك لأذى الأمر إلى تكفير كثير من العلماء كتكفير من 
قال عن الاستواء او غیره من الصفات إنه مجاز ولیس بحقيقة » لن 
لازم هذا القول يستازم التعطيل والأخدذ بأقوال غلاة الملاسن< 


(۱) مجموع الفتاری ۲۸۸/۳۰۵ . 

(۲) هو محمد بن عفيفي الباجوري المصري المعروف بالخضري ن علماء الشريعة 
المعاصرين البارزين تخرّج في مدرسة دار العلوم» وعيّن قاضياً شرعياً في الخرطوم» 
ثم E‏ في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة» مدة )١١(‏ سنة وأستاذا في التاريخ 
الإأسلامي في الجامعة المصرية فوكيلا لمدرسة القضاء الشرعي . 

توفي في القاهرة سنة ٥‏ ھا ۷ م وفیها دفن . 
من مؤلفاته: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميةء تاريخ التشريع الإسلامي› 
أصول الفقهء إتمام الوفا في سيرة المصطفى» ونقد كتاب الشعر الجاهلي للدكتور/ طه 
حسین وغیرها. 
راجع في ترجمته: معجم المطبوعات ۸۲١ ۷۲١/۱‏ الأعلام 4/7 معجم 
المۇلقین ۱/ ۲۹١‏ 
i EG a a (۳)‏ التخطئة في المصدر المذكور. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۲۱۷/۲۰ . 


A۹4 


۲ د القول الثاني: 
إن لازم المذعب' مذهب» وله تصح نسبته إلى الإمام» ر 
علماء ء معيڻين ذهبوا الى ذلك» ومن ذکروا ' هذا إلى أحد. . 
ا e‏ 
الإمام. في مسالتين متشابهتين على قولين مختلفين وعلى تعليله مسألة بعلَّة ! 
eS ٤ e‏ 
وا القول أدلة» ولکن يمکن أن يسعفوا بأدلة من جوز انتل ل ) 
والتخريج › ون يقال بأن الظاهر من الإمام آن تکون آحکامه مطردة ومنسجمة ' 
وعير متناقضة › وإلحاق لازم المذهب بالمذهب يحقق مثل هذا الانسجام» ۰ 
ويدراً عنه شائبة التناقض والاختلاف. 


۲- القول الثالث: 
وخلاصة ا a‏ ۰ ب ) 

أحدهما: لازم قوله الح › وهذا ا يجب علبه ا ا ) 
ضاف إليه» اع وج اوا لان لازم 
الح حق . 2 - 


وانیهما: لازم فول ال ا ا ا 
ووجهة نظر الشبخ - رحمه الله - أن إضافة لازم قوله الحق إليه» إن علم 
منڻ حاله آنه يرضاه»؛ ! 8 وضوحه» e‏ اللزوم؛ وان کو 


14۹۰ 


ا کا ا إلى مذاهب الأئمة من هذا الباب. 

اتا لازم قوله الذي ليس بحن فلا ُد قول له ولا صح نسبته إليهء لما 
يترتب على ذلك من المفاسد» ومن نسبة أقوال باطلة إليه» يتضمن كثير منها 
تكفيره» وأكثر ما في نسبة ذلك إليه آن ينسب إلى التناقض» وهذا لا خير 
فيه» لأن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين”"“ وهذا مشروط بأن يعرف من 
حاله أنه لو ظهر له فساده لم يلتزمه» أمّا إذا عرف من حاله التزامه مع ذلك› 
فقد يضاف إليه". 

وقي الحى إن عد لازم المذهب مذهباًء ونسبة ذلك إلى المجتهد من 
الأمور المشكلة» وقد تترتب عليه نتائج سيئة وثمرات خطيرة» من آبرزها 
اللوازم التي يكفر الذاهب إليها. ونسبة ذلك ا وإن کان حقَاً وصواباًء فيه 
SS‏ وقد يكون غافلاً عن تلك 
. اللوازم» ولا ندري فيما لو عرضت عليه أكان يقبلها أم يرفضها . 

وقد SS‏ للعلماء السابقين› 
بنوها على لوازم آقوال بعض الأئمة. | 

والدقة تقتضي عدم جواز نسبة ذلك إلى الأئمة» والتعبير عن ذلك 
بأسلوب احترازي»› کأن يقال: مقتضی مذهبه أو قواعده» کذاء آو أن قاعدته 
أو رأيه في المسألة الفلانية يستلزم كذا. 


. أمثلة فقهية للازم المذهب: 
وممًا يتضح به ما یذکرونه في لازم المذهب الأمثلة الأتية : 


ااانا وغل ي ع ر ) 
احتلف العلماء ي الإقالة» فذهب مالك وأبو يوسف إلى آنها بيع» 


TAT (VD 
المصدر السابق.‎ )۲( 
الإقالة في اللغة الإسقاط والرفع» وفي اصطلاحات الفقهاء: هي رفع البيع السابق.‎ )۳( ٠ 


۹1 


وهو رواية عن الإمام أحمد حمد - رحمه الله ۔ » وذهب الشافعي ومحمد بن . 
الحسن إلى آنها فسخ » وهو رواية عن أحمد _ رحمه الله _ » واختارها ٠‏ 
وصخحها كثير من علماء الحنابلة. وعند آي حتيقة - رنحمه. الله ۔ نها 
ی حى قال ۰ 8 ) 
وقد ترب على هذه الآراء لوازم مختلفة» تتناسب مع تلك الراء» وتمثل ' 
ثمرة الخلاف في ذلك. . فمن قال آنها فسخ لزمته أحكام متعدّدة منها: . 
جوازها قبل القبض وبعده» وعدم استحقاق الشفعة بهاء وعدم حنث من ¦ 
حلف لا پبیع بها" . وصحتها بعد النداء لصلاة الجمعة" ...ومن قال 
نها بیع لزه ان لا يجوز ذلك قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض» وأن ‏ 

تستحق بها الشفعة؛ ویحنث بها من حلف لا ي e‏ 
النذاء لصلاة الجمعة" . o‏ 


ونك اران اها لن ا ا ثم راد ٠‏ 
الإقالة» فإن قلنا إنها بيع لم يجز» وإن قلنا إنّها فسخ جاز. ولو تقایل ٠‏ 
البائح والمشتري في عقود الرباء فإن قلنا إتها بيع وجب في . 
المجلس› > وإن قلنا اها فسخ لم يجب . e‏ 
ولو استخدم المشتري المبيع بعد الإقالةء فإن قلنا: إت بع فلا اجر: 1 
عليه» وإن قلنا إّها فسخ فعليه الأجر و ۰ 


دادر دوف هو وصية أو عق بصفة؟ 


ً شاف اصطلاحات الفنون ص ٠ . ٠١۱١‏ 

¥ 7 وما بعدهاء وتبيين الحقائق‎ ٠۴١ /٤ انظر الاراء والاستدلالات في : المغني‎ )١( 
واللباب في شرح الکتاب ۳۲/۲. وقواعد ابن رجب (الفائدة الخامسة) ص ۳۷۹. أ‎ 
۱۱۹/6 ورد المحتار‎ ۲٤۹10 وقد ذكر واحدا وعشري سكإ مرتياًعلبها رتح القلير‎ 

, .١۳١/٤ المغني‎ )( 

(۳) منتهی الإرادات ۱/ ۳۷۵. ) ) 

() الأشباه والنظائر للسيوطي eT e‏ افخ رالإقالة : في المتثور ١‏ 
or _t1/‏ ف 


E 


وممّا يمشل ما نحن بصدده التدبير» الذي هو تعليق العتق بال فهل 

هو وصيّة أو عتق بصفة؟ 

للحنابلة في هذه المسألة روايتان ينبني على كل واحدة منهما لوازم 

تختلف عن اللوازم التي تنبني على الأخرى. ومن هذه اللوازم: 

لو قتل المدبّر سيده» فإن من قال إن التدبير وصيَة يلزم رأيه أن لا يعتق 

المدبّرء لأن الموصى له إذا قتل الموصي» بعد الوصية» لم يعتق. وتلك 

طريقة ابن عقيل . ومن قال إنه عتق بصفة لزمه أن يعثق. 

ومن قال: إِنه وصيّة يلزمه اعتباره في الثلث» ولو باع المدبّر ثم اشتراه 

فهل یکون بیعه رجوعا فلا یعود تدبیره آو لا یکون رجوعا فیعود؟ 

فعلى القول بأنه وصيّة» فإن الوصيّة تبطل بخروجه عن ملكه» وإن قلنا: 

هو عتق بصفة عاد بعود الملك› بناءً على الأصل عندهم في عود الصفة 

بعودة الملك في العتق والطلاق . 

ولو جحد السيّد التدبير» فقد قال الأصحاب: إن قلنا هو عتق بصفة لم 

يكن رجوعاًء وإن قلنا هو وصيّة فوجهان» بناءًَ على أن جحد الموصي 

الوصيّة هل هو رجوع أو لا. 

وقد خرّج العلماء طائفة من الأحكام المختلفة بهذا الشأنء بناءٌ على 

الاختلاف في مذاهبهم في الحكم على حقيقة التدبير» وهل هو وصيَة أو 

CO i 

٣‏ - وفي: مسألة رفع الحدث بالوضوء نجد من العلماء من قال: إن كل عضو 
غسل ارتفع حدثه دون النظر إلى بقيّة الأعضاءء ومنهم من قال إن الحدث 
لآ يرتقع إلا بکمال الوضوء. وقد جاء في القاعدة )٥١٤(‏ من قواعد 
المقري (اختلف المالكية في الحدث هل يرتفع عن كل عضو بالفراغ منهء 

. ٠٥۸/٤ ومنهاج الطالبين بحاشية قليوبي وعميرة‎ ٤١ التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 

(۲) قواعد ابن رجب: الفائدة الثالثة عشرة ص ٤٠١‏ وما بعدها. 
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کما تخرج منه الخطايا أو بالاکمال )0 وقد فا آراء علماء a‏ 
المالكية في نسبة هذه القاعدة للمذهب» فأنکرها طائفة منهم وصحح ۰ 
يها ارون : جاء في إيضاح المسالك عن بعض العلماء (وما زال | 
الحذّاق من الشيوخ يېنؤن عليه» وتظهر فائدته في مسائل E‏ 
ثبوت الخلاف في مثله)". 


وقد واا ك ا 0 
جواز مسن المصحف لمن غسل وجهه ويديه و 


٤‏ وفي الخلع اف متاق که فذهب الجمهور منهم إلى آنه 
طلاق» وبه آحذ مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروایتين. وذهفت 1 
الأحرون إلى أنه فسخ» وبذلك أخذ الشافعي في قوله القديم» وأحمد في 
رواية أخرى»› وغيرهم من العلماء وهو ري ابن عباس من الصحابة 

N CA E 


| ت للوق ار أن الخلع ينقص عدد الطلقات» فلو کان‎ e 
. طلقها اثنتين ثم خالعهاء حرمت عليه حتی تنکح زوجاً غیره» وکذا لو‎ 
خالعها ثلا واس تان ر الخ تخ فو تی یا ار ع‎ 
١ مأئة مرة. وقالوا: إ إن الخلاف هنا هو في حالة ما إذا خالعها بغير لفظ‎ 
iE Û ٠ الطلاق ولم ينوه‎ 
VT iTVo/Y (Y» 
.۱ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ا‎ )۲( 
! : المصدر السابق.‎ (۳) 
انظر الاراء والاستدلالات في: بداية ا 4/۲ ااا و‎ )6( 
: . ٤١/۲ وتبيين الحقائق ۲۱۸/۲ والوجیز‎ ۰0٦/۷ والمغني‎ ۲ 
) هذا وممّا يدخحل في ذلك آمور كثيرة منها: احتلاقهم في ألقىة هل‎ . ٥۷/۷ المغني‎ (o) 
١ واتلافهم في الزكاة هل تجب في‎ ›»)٤۱۷ هي [فراز أو بیع؟ (قؤاعد ابن رجب ص‎ 
: وغيرها. ري من‎ )۳۷١ عين النصاب أو في ذمّة المالك (قواعد ابن رجب ص‎ 
8 ر ا‎ 
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الباب الثاني 
ئي مراتب المخرجين وصفاتهم وشرو طهم 
وانواع الأحكام المخرجة 


الفصل الأول: مراتب المخرّجين بين طبقات الفقهاء. 


الفصل الثاني : شروط وصفات علماء التخريح. 
الفصل الثالث: أنواع الأحكام المخرجة. 


| لفصل ال 
مراتب المخرجين 5 : 
ين طبقات الفقهاء 


E EE 
: ر ا تا‎ 5 
لاول: ا‎ 
| تفسيم وترتيب‎ 
باشا.‎ E SE ّ 
تقسمم وترتیب ابن حمدان‎ | 
بن حمدان.‎ RE EF لمتحت‎ 
أمسحث 4 خر.‎ 


الفصل الأول 
مراتب المخرّجين بين طبقات الفقهاء 
تمهيد: في التأليف في الطبقات: 
. وممًَا يتصل بموضوعنا معرفة طبقات الفقهاءء ومراتبهم› وو علماء 
التخريج من تلك المراتب لقد صنف العلماء E‏ 


كما هو الشأن في ساثر العلوم فمنهم من كان تصنيفه شاملا ومنهم من 
قصر ذلك على علماء مذهه ٣‏ ومنهم من ألف في طبقات مناطق معينة معينة". 


ولسنا نعلم على وجه أكيد أل من ألف في طبقات الفقهاءء و 
يذكر في طبقاته أن أوّل من بلغه أنه أف في هذا المجال هو أبو حفص 


عمر بن علي المطرّعي المتوفى في حوالي سنة ۰ هھ مع اشتداد بحثه» 
و ي تنقيبه في هذا المجال. ومع ذلك فإن ابن السبكي لم يقف على هذا 


(۱) کطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤١١‏ ه). 
(۲) كطبقات الحنابلة للقاضي آبي الحسين محمد بن آبي يعلى (ت ٥۲١‏ ه) وطبقات 
الشافعية الكبرى لتاڄ الدين السبکي (ت ۷۷١‏ ه )» والجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» لمحي الدين آبي محمد بن عبد القادر بن محمد القرشي ي الحنفي 
(ت ۷۷١‏ ه )ء والديباج المذهب في معرفة آعيان علماء المذهب لبرهان الدين 
إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون المدني المالكي (ت ۷۹۹ ه)» وغير هؤلاء 
کثیرون في کل مذهب . 
وهناك مؤلفات خاصة في طبقات العلماء في مختلف آنواعهاء كمعجم الأدباءء 
وطبقات الشحراءء وطبقات المفسرين والأدباء وغيرهم› ولکتا قصرنا الكلام على ما 
. يعلق بموضوعنا أي في الفقه والأصول. 
7( كطبقات فقهاء اليمن لعمر بن سمرة الحصيري (ت °۸٦‏ هھ )» 
E‏ هو آبو حفص عمر بن علي المطوعي من آهل نيسابورء کان أدبا شاعرا حدم في 
شبابه الأمير آبا الفضل الميكالي . . توفي سنة ٤٣‏ هھ. 
من اثاره: (درج الغرر ودرج الدرر) في محاسن نظم الميكالي ونثره» وحمّد من 

. عارض به كتاب فضل من اسمه الفضل للثعالبي‎ EE 

راجع في ترجمته : الأعلام ٠٥ /٥‏ ومعجم المؤلفين "٠۲/۷‏ . 
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الكتابء واا کما قال N E‏ 
SCANT)‏ تتالت المؤلفات بعد ذلك وكثرت» ومن الممكن ' 
الاطلاع على طائفة منها في مقدمة كتاب طبقات الشافعية الکبری لابن : 
السبكي › وی اھ و ا طبقات الشافعية للأسنوي (ت ۲ هھ )» : 


ونظرا د الفقهاء ت 
الزمن» وأن ن أكثرها عل فقهاء كل ماثة نة طبقةء فان هلا لن فيدنا ي" 
بحثنا الذي نحن بصدده» ولهذا فإننا سنعرض عن استحراض آمثال هه الكتب 
في هذا المجال . ۰ 


إن الذي یخدم E‏ العلماأء بحسب اترات ن : 
وإمكانات الاجتهاد والتخريج عندهم. ومن أقلام E‏ عليه في هذا ` 
المجال منهج ابن الصلاح (ت ٠٤١‏ ه) في كتابه (أدب المفتي والمستفتي)ء ۰ 
وقد تابعه على منهجه وتقسیماته کثیرون» وربُها خالفه بعضهم مخالفة يسيرة. . 
وبعد ذلك اشتهر منهج حلفي في التقسيم والترتيب» وضعه أحمد بن سليمان 
المعروف بابن كمال باشا ,(ت ۰ م( ونظرا إل اشتهار ترب ابن" 
e‏ وزیادة ما ذکره من طبقات على ما جاء عند غیره فسوف 
ندا بذکر وجهة نظره» وإن کان متأخرا عن غيره فی الزمان» م ا يل . 
فیه» وما دی عليه من ملحوظات. ثم نتبع ذلك بالتقسيمات الأخز. 
)۱( طبقات الشافعية الكبرى ٠١٤/١‏ . 
(۲( هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي» الق می الین رات ا ان 
باشا .كان تركياً مستعرباً من أهالي أدرنة. اشتغل بالعلم وهو شاب»› وقراً على من کان , 


في بلده من العلماء» وبعد إتقانه للعلوم اشتغل بالتدريس ثم صار قاضياً ثم تولی آمر .| 


دار الحديث» ثم صار في أخر عهده مفتياً في القسطنطينية حتى توفاه الله سنة ٩٤١‏ هى . 
من مۇلفاته : تفسير للقرآن لم يتمّه» حواش على تفسير الكشاف»› e‏ 
علم الكلام» المعاني والبیان: کتاب في الفرائض»› حواش على شرح ا 
الشريف الجرجاني» وحواش على التلويح وغيرها. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۸/ ۲۴۳۸ء الأعلام T/1‏ 


e 


) المبحث الأول 
تقسیم وترتیب ابن کمال باشا (ت ٩٤۰‏ هه) 


جعل ابن كمال باشا الفقهاء سبع طبقات» وذلك في رسالته المسماة 
طبقات الفقهاء أو طبقات المجتهدين فی مذهب الحنفية > کما جاء فی 
: كشف الظنون". وهذه الطبقات هى : 


١‏ - الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع» كالاأئمة الأربعة» ومن سلك 
مسلکهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع من الأدلة 
الطبقة الثانية : طبقة المجتهدين في المذهب» كأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وسائر أصحاب أبي حنيفة» القادرين على استخراج الأحكام من 
الأدلة الأربعة - أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس - على حسب 
القواعد التي قرّرها آستاذهم» فهمء وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع› 
لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول. وبذلك يمتازون عن المعارضين له في 
المذهب كالشافعى ونظرائه المخالفين لأبى حنيفة - رحمه الله - فى 
الأحكام» غير المقلدين له في الأصول. 

۳ الطہقة الثالشة: طبقة المجتهدين فى المسائل التى لا 
رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف . وأبى جعفر 

)١(‏ مخطوطة في معهد الدراسات الإسلامية العليا ببغداد. ذكر ذلك د. محمد عبد 


اللطيف الفرفور في كتابه الوجيز في أصول الاستنباط ص o٤‏ . 
Es (۲)‏ ۰-. 


( هو آبو بکر' أحمد بن عمرو ا المعروف بالخصاف . . وهو من 
علماء الحنفية البارزين في القرن الثالث الهجري . کان فارشا ناما فها) روی عن = 
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الطحاوي” ي وشمس الأئمة الحلواني > رشنن 
الأئمة اي وفخر 2 البزدوي› ؤفخر الدين قاضي خان 


= . آبيه و اداود الطيالسي ومسدد بن مسر شد وغيرهما. وکان ا د 
الخليفة المهتدي» وقد صف له كتاب الخراج . قیل آنه کان زاهداً ورعاً يکل من 
کسب يده . . توفي في بغداد سنة ۲٣۱‏ ه . 
من مۇلغاتە : الحيل والمخارج على مذهب ا حنيقة » ارا وادب فاضي ٤‏ 
وأحكام الوقف والوصايا والشروط والمحاضر والسجلات وغيرها. 
راجع في ترجمته : الجواهر المضية ۲٠٠ /١‏ وطبقات الفقهاء للشیرازژي س ۱٤۲‏ | 
وتاج ازاجم صن ,۷ء e E a E‏ ومعجم المۋافين 
0/۲ . 
(۱) هو امد ین محمد بن سلانة الازدي الحجري س e‏ قى الملم عن 
ا و ت تزك ملحب وسوا إل ' 
E1‏ ا SEE‏ کان ۰ 
۱ھ ) ۰ 
ن و العقيدة الطجاويةء ومعاني لار ومشکل الآثارء واسکاء القرآن» | 
a‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱٤١‏ والجواهر المضية 1 
وتاج التراجم ص ۸؛ وطبقات الفقهاء لطاش كوبري زادة ص ٢ . ٩۸‏ 
(۲) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن ضالح المعروف بالحلواني نسبة ا عمل 
الحلوى وبيعهاء والنلقب بشنْس الأئمة. كان إمام. الحنفية فيي وقته بېخاری. تفقّه : 
SE‏ 
۸ موقيل سے 118 هر . ودفن ببخاری . 
ا الا اة cE4/۲‏ وتاج ارجم م ۲۵ وطقات لتوا 
لطاش کويري زادة ص 4 ٤‏ 
قاضي خان . ن عل آي انحا السشاري» و وظهبر لين المرغياني وخيرهتاء قال = 


۲ 


وغيرهم. فهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في 
الفروع» لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها على 
حسب أصول قرّرهاء ومقتضى قواعد بسطها. 


٤‏ _ الطبقة الرابعة : طبقة أهل التخريج من المقلدين کالرازي وأضرابه» فإنهم 
لا يقدرون على الاجتهاد أصلاء لكتهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم 
الماخذ» يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم محتمل 
لأمرين منقول عن صاحب المذهب» أو عن أحد أصحايه المجتهدين 
برأيهم» ونظرهم» في الأصول والمقايسة» على آمثاله ونظائره في. 
الفروع» وما وقع في بعض المواضع من الهداية" من قوله: كذا في 
تخريج الكرخي» وتخريج الرازي من هذا القبيل . 

ه _ الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح كأبي الحسن القدوري› 
وصاحب الهداية وآمثالهما. وشآنهم في تفضيل بعض الروايات على 
بعض ا بقولهم هذا أولى» وهذا أصح رواية» وهذا آوضح› وهذا 
أوفق للقياس» وهذا أرفق بالناس . 


- الطبقة السادسة : طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقوى 
والقوي والضعيف وظاهر المذهب»› وظاهر الرواية› والروايات النادرة 
كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين كصاحب الكثز“ وصاحب 
= عنه نه الحصيري: سيدنا القاضي الإمام والأستاذ فخر الملة ركن الإسلام بقية السلف 
مفتي الشرق . توفي سنة 0٩۲‏ ه . 


من مۇلفاته : ت شرح الجامع الصغير» شرح الزيادات» س أدب القاضي 
للخصاف . 

راجع في ترجمته: الجواهر المضيّة ۰4۳/۲ وتاج التراجم ص ١۲ء‏ وشذرات 
الذهب /٤‏ ۳۰۸ ومعجم المؤلفین ۳/ ۲۹۷ . 
)١( ٠‏ (هداية المهتدي شرح بداية المبتدي) من كتب الفقه الحنفي الشهيرة. من تأليف أبي 
الحسن علي بن آبي بكر عبد الجليل المرغيناني الملقب ببرهان الدين ا 
٠‏ (۲) (كتز الدقاتق) كتاب في الفقه الحنفي من تاليف أبي البركات عبد الله بن أحمد بن 


۳۳ 


المختار ااا وصاحب الوقاية a‏ وصاحب ات رضانم 0 9 
ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. 
۷ الطبقة السابعة: اطبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء ولا 
يفرّقون بين الغث والسمين› ولا يميزون الشمال من اليمين › بل يجمعون ۰ 
ما یجدون کحاطب لیل» فالویل لمن قلّدهم كل الويل“. ) 


وقد اعتمد كثير من العلماء الت قت المذكورء دون تطلیق؛ أو 

ملحوظات هامة . . وممن أعتمدذه من المتقدمين المعأاصرين لابن کمال باشاء 
عصام الدين أ بو الخير أحمد بن مصطفى المعروف بطاش کوبري زادة . 
المتوفى سنة ۹٦۸‏ ها »› في مقدّمة كتابه الموجز (طبقات الفقهاء)“. حيث ' 
م هذه الطبقات › على وفتق ما جاء في کلام ابن كمال باشا» دون تعلیق أو . 
: تغيير أو إشارة إلى صاحب التقسيم› O e‏ 
عابدین (ت ۱۲٥۲‏ هھ ) في رسالة شرح عقود رسم المفتر ” ْ وفي:کتابه (رد . 
المحتار على الدر ا واعتمد ذلك أيضاً طائفة غير ET‏ 
في تاریخ ح التشريع ال الإسلامي من المعاصرين : وبموجب 
والتقسيم المذكور یکون ابن کمال باشا قد قد جعل الفقهاء المجتهدين ثلا 
طبقات» والفقهاء المقلدين أربع طبقات» کما آنه جعل المخرّجين 
المقلدين وفي ا ولم يدخلهم في المجتهدين . ۰ 
چ تخرد الررت اظ الاس الي المتوفى سنة ۷۱١۰‏ ه . 
)١(‏ (المختار) كتاب في الفقه لحتني من تايف عبد ا بن محمود پن مودود الموصلي . 
۰ المتوفى سنة 1۸۳ ه . 
(۲) (وقاية الرواية في مسائل الهداية) SS EL E‏ برهان الشريعة. 
۳( ر البحرين وق ار 2 في الفقه الحفي من تاليف مظفر الدين: 

أحمد بن علي بن علب المعروف بابن الساعاتي البغدادي المتوفى سنة 1۹6 ه . ۰ 
)٤(‏ شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ۱ و۱۲ ورد المحتار لابن عابدين .۷۷/١‏ 
(9) ص ۱١-۷‏ . : 
| (1) انظر الهامش (٤).:؛‏ 


ومن الملاحظ على وصف هذه الطبقات وبيان بعض رجالهاء أنه نعت 
طائفة من عمالقة الفكر والفقه الحنفي بالتقليدء وبآنهم لا يقدرون على 
الاجتهادأصلاء وجعل تلاميذ الإمام أبي حنيفة المشهورين أبا يوسف 
ومحمد بن الحسن وغيرهماء من المجتهدين في المذهب المقلدين E‏ 
ا وإن خالفوه في بعض الفروع . 


وقد أثار ذلك طائفة من متعصّبي الحنفية» فحملوا على هذا التقسيم 
والترتيب» ونعتوا ابن كمال باشا بآنه ليس أهلا لهذا اللقب -أي ابن 
الكمال - وآن بضاعته في الفقه مزجاة. وکان من أشد هؤلاء هارون بن 
بهاء الدين المرجاني (ت ١١١٠ه)"‏ في كتابه (ناظورة الحق في فرضية 
العشاءء وإن لم يغب الشفق)ء والشيخ محمد زاهد الكوشري 
(ت ۱۳۷۱ ه) في كتابه (حسن التقاضي في سيرة الإمام آبي يوسف 


() الوجيز في استنباط الأحكام للدكتور محمد عبد اللطیف الفرفور ۲/ ٥۳۹‏ . 

(۲) هو هارون بن جمال الدين القازاني الحنفي الملقب بشهاب الدين ولد في مرجان من 
قرۍ قازان في روسيا وفيها توفي سنة ۱۳۰١‏ ه فقيه آصولي وله مشارکة في عدد آخر 
ا 
من مؤلفاته: حزامة الحواشي لإزالة الغواشي وهي حاشيته على كتاب التوضيح 
ار ا 
راجع في ترجمته: الأعلام ۸/ ۰٦٠‏ معجم المؤلفین ۱۲۸/١۳‏ . 

LB aS (۳)‏ . من فقهاء الحنفية في العصر 
الحديث. وغو من آمل ريي ولد ونشأ في قرية من قرى اسطنبول» وتفقه في 
جامع الفاتح»› ول التدريس ه فيه ثم شغل رئاسة مجلس التدريس» ووكالة المشيخة 
الإسلاميةء وعيّن أستاذاً في جامعة اسطنبول ومعهد التخصص . 

ترك تركيا بعد استيلاء الكماليين عليهاء وتنقل بين مصر والشام» واستَقرّ آخر عهده 
في مصر› وتوفي في القاهرة سنة ٠١۷١‏ ھ/ ۱۹٥۲‏ م. 1 
من مۇلفاته: تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة آبي حنيفة من الأكاذيب» 
وحسن التقاضي في سيرة أبي يوسف القاضي» والمدخل العام لعلوم القران» وقرة 
النواظر في آداب المناظر وغيرها. 
٠‏ راجع في ترجمته: الأعلام ١/1۱۲۹ء‏ ومعجم المؤلفين ٤/٠١‏ . 


۳.0 


القاضي)” e‏ محمد بن عبد اللطيف صالح الفرفور في ' ۰ 
كتابه (الوجيز في أصول الاستنباط) وأهم ما انصبَ عليه النقد أمران: الأمر ٠‏ 
اف و ا 


الال الأمر اا ن شح قرة سن اتن ا 
والسادسة» وذلك لان أصخاب الطبقة السادسة إن كانوا قادرين على التميير ' 
بين الأقوى والقوي. والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية : 
النادرة» فهم من أصحاب الترجيح الذين عدهم ابن الكمال في الطبقة ‏ 
الخامسة» وفي كلامه عن الطبقة الرابعة قال عنهم: (طبقة آهل التخريج)» 
ولكنه في شرحه لعملهم الم يضح فرق بين عملهم وعمل أهل الطبقة ‏ 
الخامسة؛ إذ جعل عملهم تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم محتمل ,. 
لأمرين› منقول عن صاحب المذهب» آو عن أحد أصحابه المجتهدين برأيهم 
ونظرهم في الأصول والمقايسة علی. أمثاله ونظائره من من الفروع. وعلى هذا ' 
فهم من آهل الترجيح : والتخريج في استعماله لا يعني غير توجيه الاختيار أو ' 
الأخذ بأحد الوجهين. وأا الأمر الثاني فإنه وضع E‏ العلماء .. 
في مواضع لا تليق .مء ونعتهم بالمقلدین› وقال عن ب بعضهم باتهم لا 
يقدرون على الاجتهاد أصلاء فمن ذلك أنه جعل الأئمة الثلاثة من تلامذة ' 
الإمام أبي حنيفة في طبقة المجتهدين في المذهب» وآنهم مقلّدون في قواعد ١‏ 
الأصول. ولم يسلموا له ذلك» بل عڏوهم مجتهدين اجتهادا مطلقاًء ونفوا . 
أن يكوتوا مقلدين له في الأصول: وقالوا: إن أريد بالأصول الأدلة الأربعة - . 
أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس - ٠‏ فهذا لا وجه له لأن هذه الأصول . 
مستند كل الأئمة› وملجؤهم في آخذ الأحكام» فلا يتصوّر مخالفة غيره له 
فيهاء وإن أريد بها غير ذلك فلا يسلّم له بأنّهم لم يخالفوهء بل کان لکل واجد 
م امول ب ب تفرد بها عن آبي حئيفة وخالفه فيها. ومن ذلك إن 
(1) الوجيز في أصول الأستنباط ٠٥۴/۲‏ . ا 
(۲) المصدر السابق o4‏ 


الأصول في تخفيف النجاسةء تعارض الأدلة عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
واختلافٌ الأئمة عندهما). وممًَا نقدوه فيه في هذا المجال كلامه عن بعض 

العلماء كالخصاف والكرخي والطحاوي وأبي بكر الرازي» ونعتهم بأنهم 
مقلدون لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة» لا في الأصول ولا في الفروع. 
فلم يسلّموا له ذلك وأبانوا بأن لهم اختيارات واستنباطات بالقیاس»› 
واحتجاجات بالمعقول والمنقول» ولبعضهم كالكرخي والرازي آراء خاصة 
انفردوا بها عن غيرهم › ملا ل ن دن ع الام ) 


وما ذکروه من ملحوظات ونقد لتقسیم وترتیب ابن کمال باشا وجیه» 
ولكنٌ الأسلوب الذي اتبع» والعبارات التي استخدمت لا تليق بالنقد العلمي› 
ويکفي أن نذكر بعض عبارات المرجاني ليتضح ذلك . قال: (فإنه تحكمات 
باردة وخيالات فارغة» وكلمات لا روح لهاء وألفاظ غير محصلة المعنى ولا 
E a 1‏ ولا سبيل له في تلك الدعوى. . . إلخ)". 


وقد تت تلك الانتقادات عن اقتراحات وتعديلات في التقسيم 
والترتیب» نكتفي بآن نذكر منها ما يأتي : 

أولا: رأي الدهلوي: 

جعل شاه ولي الله الدهلوي الفقهاء ء ضمن الطبقات الاتية : 

١٠‏ طبقة المجتهدين ٠‏ اجتهاداً مطلقاًء زک فان 

آ _- طبقة المجتهدين المستقلين كالأئمة الأربعة. 

)١(‏ الوجيز قي آصول الاستنباط ٠٤٤ _ ٠٤١/١‏ نقلاً عن كلام المرجاني في (ناظورة 
الحق) المنقول بالواسطة من كتاب (حسن التقاضي) للشيخ محمد زاهد الكوثري من 
ص ۱۱١۱۰۲‏ . 

هذا ومن الممكن أن نلاحظ طائفة من الأصول المختلف فيها بين أبي حنيفة 


. ٥٤۸-0٤٤/۲ المصدر السابق‎ )۲( ٠ 
. ٥۳۹/۲ المصدر السابق‎ )۳( 


E‏ المجتهدين لنشين الذين أخذوا باصول شیرخهم» 
۲ ا رهم المشمگنون من تخريج الأكام على | 
نصوص إمامهم . . 
۳ - طبقة مجتهدي الفتيا : رع المتخرون قي مهب إنام» المضمکتون من 
ترجیح قول على اخر» أو وجه على آخر. 
٤‏ طبقة المقلدين تقليدا صرف“: 
ا ان هذا لم ا الطبقات ا قادخل مضه غ 


ee 


ثانیا: : رأي الشيخ أبي زهرة) E‏ 
لاحظ الشيخ ا ا الله - أن الطبقات الفالعة A‏ | 


والخامسة› في تریب ابن کمال باشا» متداخاة وغير متميزة› واقترح کي 1 


تتميّز الطبقات ت أن تكون هذه الطبقات طبقتين إحداهما طبقة المخرّجين الذين . 
يستخرجون آحکاماً لمسائل الم تؤثر لها أحكام من أصحاب المذهب الأوائل» 
والطبقة الثانية طبقة المرجُحين» الذين يرجحون بين الروايات المختلفةء ' 
ورأى آن الطبقة الثانية التي يعتبرونها أصحاب أبي حنيفة» وینزلون باصحابها . 
عن مرتبة المجتهدين المستقلين التابعين لشيخهم› > لا وجود لها: ول 


(۱) عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ص ۵ و۱۷ . نقل ذلك د. محمد عبد اللطيف ٠‏ 
الفرفور في كتابه (الوجيز في آصول الاستنباط) ۲ / ٥٥١‏ . ۰ 
(۲( هو الشيخ محمد بن" أحمد أبو زهرة من علماء الأزهر البارزينء 9 بمدينة المحلة 
الكبرى وتربى بالجامع الأحمدي»› وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي . 
ٹولی التدريس في الأزهرء وفي كليّة الحقوق في جامعة القاهرةء وکان له إسهام 
کبير في مجال الفقه والأصول والمذاهب الإسلامية . ۱ 
توفي بالقاهرة سنة ۱۹۷۶ م. 
راجع في ترجمته : e‏ 


تبح الطبقات خمسا". وإذا نظر إلى ما وصفوا به الطبقة السابعة» وأن 
المنتمين إليها (لا يفرّقون بين الغْتٌ والسمين» ولا يميّزون الشمال من 
اليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل» فالويل لمن قلدهم كل 
الويل)"“لم يكن عذهم من الفقهاء صواباًء بل هم نقلة ليس غير. 
وعلى هذا فنستطيع أن نستنتج من كلامه أن الطبقات عنده أربع» هي : 
١٠‏ - طبقة المجتهدين» وهي تشمل أبا حنيفة وتلاميذه» وهم المجتهدون 
اجتهادا مطلقا . 
هة الك جين ن الال الي لا رة ها عن عاب التب 
وهؤلاء هم المجتهدون في المذهب . 

۳ - طبقة المرجحين بين الأقوال المختلفة . 
٤‏ - طبقة المفتين الذين يتتبّعون الأحكام» ويبحثون عمَّا رجُحه سلفهم من 
. العلماء.. 
٠‏ والطبقات الثلاث الأولى من المجتهدين» أمَّا الطبقة الرابعة فتمثّل المقلدين 
الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد" ومن لم يكن من إحدى هذه الطبقات فليس 
من الفقهاء . 
ثالثا: رأي الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور: 

وممَّن أسهموا في هذا الموضوع د. محمد عبد اللطيف الفرفور في 
کتابه (آصول الاستنباط) فقد وجه نقداً شدیداً لترتیب ابن کمال باشاء ولمن 
وافقوه على ذلك كابن عابدين» وأثنى على من سبقوه في هذا النقد 
كالمرجاني والشيخ محمد زاهد الكوثري» واقترح تقسيم الفقهاء إلى ثلاث 
. طبقات هي : 
١ ٠‏ - طبقة المجتهدين» أي القادرين» بعد استفراغ وسعهم» على تحصيل 


: )1( آہو حثيفة - حیاته وعصره - آراژه وفقهه ص ٤٤١‏ و۸٤٤‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٤٤۹‏ . 


لظن بالحكم الثرعي 
۲ طبقة المتبعين: اھ ن رم رل ار 
الدليل بالطریق التي e‏ المتبوع . 


E AA NEES‏ بلا ججة. 


وجعل طبقة المجتهدين» على نوعين: 
أ - طبقة المجتهدين اجتهاداً مطلقاً كالأئمة الأربعة وتلاميذهم. ' 
ب -طبقة المجتهدين المقيدين بالمذهب» وهم المجتهدون بالمذهب» ‏ 
الذين تدخل فيهم طبقة المخرجين ومجتهدي المسائلء الذين عذهم. 
اہن کمال باشا وابن E‏ ومن تابعهما طبقتین› E‏ لبقا 


وأحدة. 


ETE 


وجعل طبقة المقلدين متناولة للطبقة السادسة من طبقات ا کال 
باشا» وهي طبقة المقلدين. الذين لا يرجحون بين الأقوال وا واناتة > لكنهم! 
على عم با رجخه السايقون واختاروهء و الأقوى'. ) ۰ 


وعلى هذا کا الطبقة E E a‏ 
الفقهاء» وقصر ترتيبه على الطبقات الست مدخلا بعضها في بعضها الآخر» ' 
واستدرك ما جاء في كلام الشيخ أبي زهرة» في جعله آهل الترجيح بين . 
ااا و ورآی آنھم لیسوا E‏ 


)1( الوجيز في أصول الاستنباط ۲/ A‏ . 


۰ 


المبحث الثاني 
تقسیم وترتیب ابن الصلاح (ت ٦٤١‏ ه ) 


وقد جعل ابن الصلاح في كتابه (أدب المفتي والمستفتي) المفتين 
خمس طبقات» تدخل ضمن قسمين رئيسين» هما المفتي التقل والمفتي 
غير المستقل وجعل المفتي غير المستقل أربع درجات› وبذلك تکون طبقاته 

خمساً نذكرها على الوجه التي : 

أولاً: المفتي المستقلء وهو عنده (الذي يستقل بإدراك الأحكام 
الشرعيّة من غير تقليد وتقيّد بمذهب أحد)”" فهو مجتهد مطلق . وذكر أن مثل 
هذا المجتهد قد طوي بساطه منذ دهر طويلء وأن أمر الفتوى أصبح من 

نصيب الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة". 

ثانياً: المفتي غير المستقلء ولهذا المفتي أحوال أربعة تنبني عليها أربع 

طبقات» وهي : 

١‏ - الطبقة الأولى: ويمثلها من بلغ درجة الاجتهاد المطلق من الكتاب 
والسنة» ولكنه ينتسب إلى أحد الأئمة المجتهدين» لكونه قد سلك طريقه 
في الاجتهاد ودعا إلى سبيله» وقد يختلف عنه في الفروع الفقهيةء بناء 
على اختلاف اجتهادهم في ذلك ". 

۲ - الطبقة الثانية : ويمثلها من كان مجتهداً فى مذهب إمامه ومقيداً به» فهو 

)١(‏ أدب المفتي والمستفتي ص ۸1 - ١٩ء‏ والمجموع للنووي ٤۲/١‏ وجمع الجوامع 

۱ وشرحه للجلال المحلّي ۲/ ۳۸۲ ۳۸۵. 


. ٩۱ أدب المقتي ص‎ )۲(٠ 
. ١٠١ المصادر السابقةء والرد على من أخلد إلى الأرض. . . للسيوطي ص‎ )۳( 


۳١1۱ 


يقرر مذاهبه بالدليل» لكنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه :وقواعده. 
ويفهم من كلام ابن الصلاح أن هذه الطبقة تعد من آهل التخريجء 
من صفات المفتي فيها (أن يكون عالماً بالفقه خبيراً بأصول الفقه» عا 1 
بأدلة الأحكام تفصيلا بصیرا بمسالك الأقيسة والمعاني» تام اف 
التخريح والاستتباط» نَا بإلحاق ما ليس بغرن عليه في مذهب 
إمامه» بأصول مذهبه وقواعده) ومع ذلك فإِن هذا الفقيه لا يعرى غن 
شائبة التقليد» لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل». 
كأن يخلَ بالحديث أو العربية“. وقد أطلق على فقيه هذه الطبقة اسم 
النذف)“ وسمّاه السيوطي ؛(مجتهد ال ا کا 
شتهر إطلاقهم عل انات مال ب امات ال اى 

N 
غه مفضا: ا وان‎ 
: کان یتادی به الغرض في الفتوی.‎ 

۳ _ الطبقة الثالثة : ويمثلها من كان «فقيه النفس حافظاً لمذهب مامه عارفا 
بأدڵته» قائماً بتقریرهاء وبنصرته» يصوّر ویحرّر ويمهد ويقرّر ویزیف' 
ویرجح) ٠‏ فهو لم يبلغ ما بلغه علماء الطبقة السابقة من حفظ المذهب» 
ولم يرْتض في التخريج والاستنباط كارتياضهم»› وقد عد ذلك صفة كثير 
من المتأخرين إلى أواخر المئة الخامسة من الهجرة و اطلق عليه 
لقب (مجتهد الترجيح)“. ) 

)۱( أدب المفتي ص ٩٤ - ٩۱‏ المجمسع .٤۳/۱‏ 

(۲) المصدران السابقان. 

(۳) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ۲/ ۳۸١‏ و۸ 

)5( امل س آل زی ارف اسر س ا 

(ه) المجموع ٤١/١‏ إوأدب المفتي ص ٩٩‏ . 


e ۹٩۹ - ٩٤ أدب المفتي ص‎ )٩( 
المصدران السابقان.‎ )۷( 


١١ رة على من اخاد إلى الارش ص‎ (A) 


1۲ 


٤‏ الطبقة الرابعة: وهي تنتظم من يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في 
واضحات المسائل ومشكلاتها ولكته يتسم بالضعف في تقرير الأدلة 
وتحرير الأقيسة» ففتواه تعتمد على ما ينقله من نصوص الأئمة› وما لا 
يجده منقولاً ليس له أن يفتي فيه إلا إذا وجد في المذهب نصًاً في معناهء 
بحيث يدرك من دون فضل فکر وتأمل» أن لا فرق بینهما. أو کان يدخل 
(مجتهد الفتيا)". 


وبذلك تكون الطبقات عنده حمسا تدخحل ضمن قسمين رئيسين الأول 
المجتهد المستقلء والثاني المجتهد غير المستقل . والمجتهد المستقل 
هو المجتهد المطلق من أصحاب المذاهب» كالأئمة وآمّا غير 
المستقلّ فأعلى مراتبه المجتهد المطلق المنتسب إلى أحد المذاهب» 
ويمثل ذلك تلاميذ الأئمةء وبذلك يكون المجتهد المطلق آعم من 
المجتهد المستقلّ» لأنه يشمل الأئمة المجتهدين من أصحاب المذاهب» 
والمجتهدين من تلاميذهم. فالقسم الأول عنده يمثل الطبقة الأولى عند 
ابن كمال باشاء والطبقة الأولى من القسم الثاني تمثل الطبقة الثانية عند 
ابن كمال باشاء» لكن ابن الصلاح يعذهم من المجتهدين اجتهادا 
مطلقاً"» وابن كمال باشا يعدهم من المجتهدين في المذهب» والطبقة 


(1) أدب المفتي ٩٩‏ و١٠٠٠‏ والمجموع للنووي ٤٤/١‏ . 

(۲) الرد على من آخلد إلى الأرض ص ٠١١‏ . 

(۳) نشير هنا إلى أن جلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) آفاد من تقسيم ابن الصلاح 
المذكورء راع ن ا ت ای ا رن لدا عند إعلان نفسه مجتهدا 
مطلقاًء وبين ¿ أن الذي ذكره ابن الصلاح وتابعه عليه النووي في أن المجتهد المطلق 
المستقل قد طوي بساطه منذ دهر طويل» وآن غير المستقل قد يكون مجتهداء أفاد من 
ذلك وقال: (الذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال» بل نحن تاہعون لاوٍمام 
الشافعي - رضي الله عنه - » وسالكون طريقه في الاجتهاد امتغال لأمره» ومعدودون 
من أصحابه) الرد على من أخلد إلى الأرض ص ٠١١‏ . 

وقال إنه ليس مجتهداً مقيّداًء لأن المجتهد المقيّد إنّما ينقص عن المطلتق بإخلاله - 


1۳ 


الثانية من القسم الثاني عند ابن الصلاح هي الطبقة الثالثة عند ابن كمال ٠‏ 
بلقا ,ل sS‏ 
أمّا الطبقة الثالثة من القسم الثاني عنده فتشمل الطبقات الرابعة والخامسة 
والسادسة عند ابن كمال باشاء والطبقة الرابعة من القسم الثاني يمكن أن ٠‏ 
تكون ممثلة بالطبقة السابعة عند ابن كمال باشاء لكن الملاحظ أن اين ) 
كمال باشا جعل المخرّجين الذين هم الطبقة الثالثة عنده ومن بعدهم من 


المقلدين› ونعتهم بذلك. آَ ابن الصلاح فعذهم من المجتهدين› وإن ١‏ | 


کان بعضهم لا يخلو عن شائبة التقليدء وباستثناء الطبقة e‏ عنده . 
التي هي طبقة مجتهدي المذهب. 


o E E EE =‏ إلى مغربها آعلم باليشذيف 
والعربية مني» إلا أن يكون الخضر أو القطب أو ولي للهء ا 
في عبارتي والله أعلم ٠‏ المصدر السابق. 

االا و ا 


1٤4 


المبحث الثالك 
تقسیم وترتیب ابن حمدان 


ومن هذه التقسیمات ما ذکره ابن حمدان (ت 1٩۹٥‏ ه) في كتابه صفة 
الفتوى والمفتي والمستفتي. وقد تأثر في ذلك بابن الصلاح› ونقل کثيرا من 
عباراته» لكنه أضاف إليه قسمين اخرين فصار المجتهدون عنده أربعة أقسام» 
تشمل سبع طبقات » وهي مرتبة کالاتي : 
١‏ - القسم الأول: المجتهد المطلق . 
۲ - القسم الثاني : المجتهد في مذهب إمامه أو مذهب إمام غيره» وجعل له 
أربعة أحوال وهي : 
أ٠‏ - الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل» 
- لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه» مثل 
أصحاب الأئمة كأبي يوسف ومحمد والمزني وغيرهم. 

ب الحالة الثانية : أن يكون مجتهداً فى مذهب إمامه مستقلا بتقريره 
بالدليل» لکن لا يتعدّى أصوله وقواعده» مع إتقانه للفقه وأصولهء 
وأدلة مسائل الفقه» عارفاً بالقياس ونحوه» تام الرياضة» قادراً 
على التخريج والاستنباط وإلحاق القروع بالأصول والقواعد 
لإمامه» وهذه صفة المجتهدين أرباب الأوجه والتخاريج والطرق . 

ج -الحالة الثالثة: وهي حالة من لم يبلغ رتبة أصحاب الأوجه 
والتخاريج والطرق» ولكنه فقيه النفس» يقرّر ويجوّز ويزيّف 
ویرجح» وریما تطرّق بعضهم إلى تخريج قول واستنباط وجه 
واحتمال. 


۳10 


د الحالة الرابعة : حالة من يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهبه 


٣‏ القسم الثالك: ر ا و 
قياسيّة لا تعلق بالحديث» فله أن يفتي بذلك إن کان عالماً بالقياس . 
وشروطه . ومن عرف الفرائض فله ان يقتي فيهاء وإن جهل آحاديث 
النكاح مع ذكره لخلاف العلماء في هذا الشأن. ۰ 


المجتید في سانل او ني سسالا ولیس له التوی في ) 
e‏ اا فالأظهر جوازه» ول يحتمل المنع› ا مظنة 
a‏ 


رجب کا تشیم قبن اتقات ج با شم کل طا نها 

من المجتهدين . والطبقات الخمس الأولى التي تدخل في القسمين ' 
لار ااي هي اتات المذكورة ي تقسیم وریب این الاح کیا 
ذكرناء وما أضافه إلى ذلك وعدّه المجتهدين اجتهاداً جزئياًء سواء کان . 
ذلك في نوع معين من العلوم» أو في مسألة خاصةء من مراتب الطبقات› 
يتعلق بمسألة تجرَؤ الاجتهاد» وهي مسالة مختلف فيها بين الأصوليين" ٠‏ 
وبوجه عام فإن المجتهد الذي هو من هذا القبيل يمكن .دخوله في . 
الطبقات الأخر» وتقسيمات وتريبات غيره لا تمنعه. وإنما ذكرنا ابن ٠‏ 
حمدان» وان کان لم یات بجدید» بسبب ما نقله عنه کثیر من علماء . 
الحنابلة°. ۰ 


(1) صفة الفتوی ص ۱۸ ۲۳» N aS‏ 
(۲) صفة الفتوى ص .'۲٤‏ 
(۳) انظر البحر المحیط ۲٠۹/۱‏ وشرح الكوكب المنير ft‏ وشرح مختصر : 
المنتهى للعضد ۲/ ' hl‏ 
)٤(‏ لاحظ: شرح التحرير في الموضع السابق» الإنصاف للمرداوي ۲۸/۱۲ - ; 
و ا ¥0„ 


۳۹٦ 


المبحث الرابح 
في تقسيمات أخر 


وقد أدلى طائفة من العلماء بدلوهم في هذا المجال» وتقسيماتهم لا 
تعدو آن تكون تكرارآًء لما ذكره ابن الصلاح» مع تعديلات يسيرة» ليست 
ذات أثر في هذا المجال. 


أ فمن هؤلاء ابن قَيّم الجوزية (ت ۷١١‏ ه )"" الذي جعل الذين نصبوا 
کک أربعة آقسام» هي المجتهد المطلق› والمجتهد ا 
مذھب من ائ ثم به ۰ والمجتهد في مذهب من انتسب إليه» والمقلد تقليدا 
محضا. وهو بهذا اتبع منهج ابن الصلاح» لكتّه طوى إحدى الطبقات 
وآأدخلها في الطبقة التي قبلهاء إذ جعل أهل التخريج› وهم أصحاب 
الوجوه والطرق» وأهل الترجيح» طبقة واحدة» هي طبقة المجتهد في 
مذهب من انتسب إليه» وسمَّى آهل الفتوى» المقلدين تقليداً محضاً. 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي. من فقهاء 
: الحنابلة وأصولييهم ومجتهدیهم البارزين . وكان إلى جانب ذلك مفسّراً ومتكلما 
وا افد ماركا فيي علوم كثيرة. لازم الإمام ابن تيمية وأخذ عنه العلم» 
وسجن معه في قلعة دمشق . . توفي سنة ۷۵۱ ه ودفن في سفح جبل قاسپون بدمشق : 

من مۇلفاتە: آعلا م الموقعين عن رب العالمين› وزاد المعاد في هدي خير العبادء 
e‏ والطرق الححمية» وكتبه كثيرة بالمئات , 

انظر فى ترجمته: الذّيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۷١٤٤ء‏ والدرر الكامنة ١/۳۷٠ء‏ 
وشذرات الذهب ١/11۸ء‏ ومعجم المؤلفين ۹/ ٦٠1٠ء‏ وهدية العارفين ۸/۲١٠ء‏ وقد 
كتبت عن حياته وعن فقهه وعن جوانبه العلمية الأخرى طائفة من الكتب . 


(۲) آعلام الموقعین ۱۸٤/٤‏ و١۱۸‏ . 
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ب ومن أولتك العلا أ عبد الله بن الاج إبراهيم A‏ لشنتيطي ٠‏ 
(ت ۱۲۳١‏ ھ) فقد ذكر في منظومته مراقي السعود وشرحها نشر ‏ . 
البنود» ا الخلماء على الوجه الأتي: 

١‏ - المجتهد المطلق. 

١‏ - المجتهد المقيّد وجعله قسمين: 


أ - مجتهد المذهب». اوهو الذي بقرم بتخریج م على اوجن 
ا ١‏ 


قول غلل جر 


ا الاب اللي لن من لااد على ىء ولکتّه قوم بحفظ 
e Ge E o E EU‏ : 
ومقده. 


ويفهم E‏ ن تابع ابن الصلاح إِذ مال الطبقات عنده خمس» 
لآن المجتهد المطلق عنده لا بد آن يشمل تلاميذ الأئمةء فیکون ا 
قسمین مستقلا وغیر مستقل» ووك لأنه لم يجعل بين المطلق والمخرج طبقة 


و انو مك خا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي » من فقهاء المالكية قا 
علوي النسب من غير أبناء فاطمة .. طلب العلم في المدن والصحارى› واقام بفاس 
O‏ 
من مۇلفاتە: : نشر البنود في شرح مراقي السعود» رج الح وة ني لم لبان 
a CEE E‏ 
راجع في ترجمته : : الأعلام ٠١/٤‏ . 
)۲( أجاز اللخمي التخريج على قواعد ليست لإمامهء رقد عاب الاكية علي ذلك حن 
E‏ 
انظر. قواعد المقري ۷ r0‏ والحاشنة شبة )لمحتن ونشر' البنود Y/Y‏ ونیل 
الاہتھاج ص ٠ . ۳۳٤‏ 


۳۱۸ 


أدنى من المستقل ولا أعلى من المخرّجين» فيفهم من ذلك أن المطلق عنده 
يشمل طبقتين» يضاف إليهما الطبقات الثلاث التي ذكرها فيما بعد" 


خاتمة 

ومن خلال استعراضنا أهم وجهات النظر في طبقات الفقهاء» نجد أن 
٠‏ أصحاب هذه الوجهات متفقون على آن أهل التخريج يَعَذّون من المجتهدين› 
وما جاء في تقسيم ابن كمال باشا من جعل الطبقة الرابعة طبقة أهل التخريج 
ونعتهم بأنهم من المقلدين لم يكن معنيا به المخرّجين الذين نحن بصدد 
الكلام عنهم› بل المخرٌّجون الذين هم موضوع بحشنا هم الذين ذکرهم في 
. صاحب المذهب ۔ 

آَم ابن الصلاح وابن حمدان ومن سار على منهجهما فقد صرحوا 
e.‏ وأطلقوا على المخرّج (مجتهد المذهب) و (مجتهد التخريج) 
و (أصحاب الوجوه والطرق). 

ولکن ينبغي أن یکون واضحاً آنه لا ب من تقييد نوع الاجتهاد عندهم» 
لأن المتبادر من الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي من مصادره» وأقوال 
المخرّجون هو مقتضى آقوال وقواعد الأئمة في المسائل التي لم يرد عنهم. 
فیها نتص. لیس غير فهم مجتهدون من حيث القدرة على الاستنباط› 
ا ومقلدون من وجه من حیث استنادهم إلى نصوصس الأئمة وقواعدهم»› لا إلى 
الدليل الشرعي . 


- (۱) نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي ۳۲۳-۳۲۷/۲ .. 


۳14 


شروط وصفات علماء التخريحج 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: شروطهم وصفاتهم. 
الم لمبحث الثاني: في تحقق فذرض الكفاية بهم. 


۴ ٍ ۰ 


المبحث الأول 
شروط وصفات علماء التخريج 


ذكرنا فيما سبق المرتبة التي يمثلها آهل التخريج بين طبقات آهل 
العلم»› وعلمنا آنهم يعَڏون من المجتهدين › ولکنهم بمرتبة دون مرتبة آهل 
الاجتهاد المطلق . 
ونظراً إلى أن موضوعنا يتعلتق بالتخريج بخاصة» فنا سنقصر كلامنا 
٠‏ على السمات الأساسية في المخرّجين. وهذه السمات يمكن أن تدخل ضمن 
٠‏ نوعين من الشروط نذكرها فيما يأتي : 
-١ ٠‏ النوع الأول: الشروط المتعلقة بشخصية المجتهد: 
) بغض النظر عن الجوانب العلميّة فيه. وهي شروط لا فرق في لزومها 
بين المجتهد المطلق ومجتهد المذهب أو التخريج» ومجتهد الفتوى. ومن 
هذه الشروط : ) 
٠‏ -آن يكون بالغاً عاقلا" “وذلك لأن غير البالغ غير مكتمل القوى العقليّةء 
وقد خالف بعض العلماء في اشتراط ذلك» وادعوا أن الاجتهاد من غير 
البالغ متصوّر”". وآمّا العقل فلا بد منه لأنه مناط التكليف» ولأنه آلة 
المجتهد الأساسية. والمراد من ذلك أن يكون الفقيه سليم الإدراك» 
)١(‏ جمم الجوامع مع شرحه للجلال المحلّي ۲/ ۳۸۲ والبرهان ۲/ ١١۳٠ء‏ والبحر 
المحیط .۱۹۹/٩‏ 
(۲) المسوّدة ص ٤٠٥1‏ وائظر فيها الأقوال في ذلك» وما نقل عن الإمام أحمد - رحمه 


لله - وما رجُحه القاضي» وذهابه إلى أن ذلك جاثز عقلاء آما وقوعه فيغلب على الظنّْ 
انتماۇە: ` 


i 


اا ف لر الي تشين العقل› وتنقصه› کالجنون والتعه 


FR 
بشريعة وشلا الشرظ هن الاوز ا‎ a به ا کن‎ 
مع‎ eee رداهة » ولهذا ' لم يذکره أغلب غلب العلماء» عير أن طائفة.‎ 


بداهته» نصت' عليه. فقد ذکر الامدي في الإحكام» ان من شروط . 
المجتهد أن یغلم وجود الربٌ - تعالى - وما يجب له من صفات» 
ويستحقه من الكمالات» وان يكوت مد مال سول ناچا 
به من الشرع المنقول". ) ا 
كما نص على ذلك ابن وغیره". لکن ا موسی ‏ 
الشاطبي (ت +۷۹ ه) ذكر أن النظار (أجازوا وقوع ا في ; . 
الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعة). : 
وهذا کلام غریب. قال الشیخ عبد الله دراز (ت E ٠۳١١‏ 
الله - معقبا على ذلك: (ما هي ثمرة هذا التجويز؟ هل يقلّده المسلمون : 
فیما استنرطه من الأحكام الشرعية» وهذا غير معقول» آم يعمل هو ' 
بھا؟ وهذا لا يعنينا .ولا بعد اجتهاداً في الشريعة). ومقتضى هذه : 
لدعوی تجويزا اجنهادات المستشرقين من أعداء الإسلام» دالمنكرين 
محمد 5 - وهذا باطل يقينا. ۰ 


ان یکول فقیه الس والمقصود بذلك آن یکون شدید انب 1 | 


)١(‏ الاجتهاد ومدى ا إليه ص ١١۲‏ و۳ 

ANÊ الإحکام‎ 

(۳) التحرير بشرح التقرير والتحبير ۲ ,؛ وشرح الکوکب المنير t/t‏ و٥٤‏ : 
وفواتح الرحموت ۳۹۳/۲.. 

N اتات‎ (4) 

)٥(‏ المصدر السابق هامش (۳). ولاحظ مناقشة كلام الشاطبي بشأن الاك 

0) البرهان ۲/ 1 و چ و بشرح الجلال المحلي وحاشية الأنبابي 
AS‏ + 


E: 


لاد الكلام» أي أن یکون له استعداد فطري يؤهله للاجتهاد. وعد 
إمام الحرمين هذا الفقه زان مال المجتهد»› وقال إته آمر جلي ولا 
يتأت کسبه وتحصیله بحفظ الكتب'. 


٠د‏ أن يكون عدل" بان يجتنب الكبائر» ويتقي الصغائر في غالب 
أحواله”". أو أن تكون له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. 
والمراد بالتقوى اجتناب الأقال اة م شرك أو فق أو 


E 


وعبّر الباجی (ت ٤۷٤‏ ه )“عن هذا الشرط بقوله: آن (يكون مع ذلك 
مأموناً فی دینه» موثوقاً به فى فضله") . وصح بعض العلماء أن العدالة 
ليست شرطاً في الاجتهاد الجواز أن بكرن للفاسق رة الأجتهاد. 


. البرهان في الموضع السابق‎ )١( 
. ٠٠١/۲ المصدر السابقء والمستصفى‎ )۲( 
. ١ التحفة النبهانية بشرح المنظومة البيقونيّة ص‎ )۳( 
٤١١ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ۲۹ء وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )6( ١ 
. بشأن الفرق بين الصغائر والكباثر‎ ٤١٤ بشأن العدالة» وص‎ 
هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي المالكي الباجي. ولد‎ )٥( ٠ 
ببطليوس» ثم رحل إلى باجة وآقام بها زمناً طويلاء ثم رحل إلى مصر والشام‎ 
والعراق» فأخذ العلم عمّن لقيه فيها من العلماء . ۰ ر‎ 
وکانت رحلته طويلة استغرقت ثلاث عشرة سنة» عاد بعدها إلى بلده» فدرْس وعلم‎ 
وذاع صيته. تولى القضاء بالأندلس» وكان نظاراً قوي الحجّة. قال عنه ابن حزم: لم‎ 
يكن للمذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب إلا أبو الوليد الباجي. توفي سنة‎ 
۰ . هھ‎ ۷¥ 
من مۇلفاتە : إحكام الفصول في أحكام الأصولء والمنتقى في شرح الموطأء‎ 
. وكتاب الحدود» والإشارة» والتعديل والتخريج لمن خرّج عنه البخاري في الصحيح‎ 
والديباج المذهب ص ١٠۲٠ء وشذرات‎ ٠٤١ /۲ راجع في ترجمته : وفيات الأعيان‎ 
. ۲٠۲ /۱ والفتح المبین‎ ۰۳٤٤ /۳ الذهب‎ 
. ۷۲۲ إحكام الفصول ص‎ )1( 
.۳۸١ /۲ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي‎ ٠٠١/۲ المستصفى‎ )۷( 


Yo 


ولکتھا شرط لقبول فتواه والعمل بموجبها'. 


تلك هي الشروط المتعلقة بشخص المجتهد» اا ا 
كالحرية والذكورة فقد نص على عدم الاعتداد بها بعض الأصوليين ‏ 
وأهملها أكثرهم. وإنما لم يعتد بهماء لإمكان حصول الاجتهاد مع 
عدمھما ولان الصحابة قد رجعوا إلى فتاوی عائشة e‏ 
عنھا ۔ وسائر آزواج النبي - ية - . ۱ ) ۰ 


_ ولان التابعین أخذوا بفتاوی نافع ٭ مولی عبد الله بر عوکر 


() المستصفى في الموضع السابق» والتقریر والتحبیر ۲۹۵/۳. ' 

(۲( التقرير والتحبیر ۳/ ۲۹٤‏ وج جمع الجوامع في الموضع السابق . 
)۳( هي ام المۋمنين اة ت آي کر ا ا بن عثمان الفرشية تکنی ابام 
عبد الله . كانت من أفقه نساء المسلمين» وأعلمهن بالدین والأدب. تزوجها النبي 
- 5 - في السنة الثانية من الهجرة. كانت حب نسائه إليه » ا 

O E 
6/۲ والأعلام‎ 11/١ جع في ترجمتها : : شذرات الذهب‎ 
ا نافع مولی عبد الله بن عمرء ديلمي الأصل»› خجهول ال ا‎ (4( 
۰ عمر في بعض غزواته:. . كان من كبار التابعين وفقهائهم ومحدثيهم. سمع؛ مولاه وأبا‎ 
سعيد الخْدّري. وعائشة وأبا هريرة. كان ثقة في روايته للحديث. أرسله عڊر ڀن 'عېد‎ 
هى على آشهر الأقوال.‎ ۱١۷ العزيز إلى مصر ليعلّم أهلها السنن . توفي سنة‎ 
والاعلام‎ »١١٤/١ وشذرات الذهب‎ ٠٤/١ راجع في ترجمته : اوفیات الأعيان‎ 
, 0/۸ 
هو آبو عبد انت ا عمر بن الخطاب القرشي العدوي» من اا‎ )0( 
رسول الله اة - أسلم مع بيه وهو صغير» وهاجر اإلى المدينةء کان ورعاً کثیر الاتباع‎ 
لاثار زسول الله - 4ة - » ومجاهداء لم يتخلّف عن السرايا في عهد التبي . اوکان من‎ 
أعلم الصحابة بمتاسك الحج كثير الاحتياط والتحرّي في فتواه. و‎ 
. ه » وقيل غير ذلك‎ ۷٤ وقيل سنة ۷۳ ه > وقيل سنة‎ 
رالاعا‎ a راجع في ترجمته: وفيات الأعیان ۲۳/۲ شذرات الذهب‎ 


AE 
اغا تاب‎ E N (0 
| = وروی عنه زماء ثلاثمائة‎ E کان من أعلم الناس ا‎ 


E 


مولی عبد الله بن عباش» قبل عتقهما". 


وهذه الشروط عامة لکل المجتهدين › سواء کانوا مجتهدین اجتهادا 
. مطلقاء أو من المجتهدين في المذهب» أو من المجتهدين في الفتوى . 
۲٠‏ النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد: 
) وفيما يتعلتق بالشروط العلمية للمجتهد اختلفت وجهات النظر في أعداد 
ما يحتاج. إليه المجتهد من العلوم» ويرجع ذلك إلى أن بعضهم اعتدَ بعلوم» 
الم يوافقه عليها الأخرون» أو أن بعضهم جمع طائفة من العلوم في علم 
واحد» وکان أبو الفتح الشهرستاني (ت ۵٤۸‏ هھ  )‏ قد حصر هذه العلوم :في 
خحمسة» هي شروط الاجتهاد عنده» وهي : 
بين الألفاظ الوضعية والاستعارية والنص والظاهر وغير ذلك من وجوه 
الدلالة التي هي الالة التي يحصل بها الشيء. 
TEE‏ تفسير القرآن» وبخاصًة ما يتعلّق بالأحكام» معرفة تحيط بما 
جاء حولها من أخبارء وما كان موقف الصحابة المعتبرين منهاء وما 
الذي فهموه منها. 
ا ا کی کی می اا ری ف اا ا دک 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۱/ ۳۰٠۱ء‏ والأعلام .۲٤٤ /٤‏ 
)0 


القسّيري . رحل إلى بغداد» فيها ووعظ› ا وعظه قبولاً من العامة 
بمیله إلى آهل الزي مء وتخبطه في الاعتقاد. توفي سنة 0٤۸‏ ه . 

من مؤلفاته: الملل والنحل»ء نهاية الإقدام في علم الكلام» تلخيص الأقسام 
لمذاهب الأعلام وغيرها. 

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٠۳/۳‏ وطبقات الشافعية الكبرى »۷۸/٤‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ 2 ومعجم المؤلقین ۱۸۷/٠۰‏ . 


¥ 


ج - معرفة الأخبار بمتونها واساتبها: والاحاطة بارال ال والرواةء 
تعدیلڈ وجرحاءٍ ak E‏ الخاصة فيها؛ وبعامها ار : 
ا زار والاباحة» E‏ ا شل عنه وچه من 7 ولا ١‏ 


د معرفة مواقع الإجماع» حتى لا يقع اجتهاده مخالقاً له. 
هھ - معرفة مواضع القياس» وكيفية النظرء والتردد فيها E‏ | 
والذي يبدو من تنيع کلام الأصوليين أن الشهرستاني أتى. بخلاصة . 
آرائهم بترکیز. ذلك أن كثيراً مما ذكره بعض الأصولبين كان تفريعاً. 
وتنويعاء أو شنرحاً وضبطاً لهذه الشروط . وقد - جمع السيوطي العلوم . 
المشترطة في الاجتهادء فذكر خحمسة عشر غلبا ورفض 'الاعتداد 
بثلاثة علوم أخر» هي المعرفة بالدليل العقليء آي البراءة ألأصليةء ' 
التي عذها ابن السبكي في جملة الشروط”“ . وقال السيوطي إن 
إفرادها شرطاً لأ حاجة لهء لأنها من جملة أصول الفقه. والعلم الثاني ۰ 
علم الكلام والثالث المنطق الذي قال عنه: إنه أقلٌ وأذل من أن . 
ا ) ) 
و اا ل د السيوطي واخحرون علماً مستقلاء أله يمكن ٠‏ 
أن يدخل بعضه في بعض. ومن أمثلة ذلك أن السيوطي ذكر علم اللغةء 
والنحوء؛ والصرف»ء والمعاني» والبيانء والبديعء على أنها ستّة علوم“ مع مع 
آن أغلب العلماء يعڏون ذلك شيا واحداء هو معرفة قدر صالح من لغة 4 
وأسالت العرت. ولهذا فسنعرض عن مثل هذا المنهجء 2 بذکر ) 


(0 الملل والنحل 0_4 

(۲( جمع الجوامع بشرح' الجلال المحلي AT /Y‏ 
)۳( تيسير الا جتهاد ص 3 

() المصدر السابق ص ٠ .٤١‏ 


۲۸ 


المعانى الجامعة لتلك العلوم. لقد شرطوا في المجتهد» في الجانب العلمي»› 
إحاطته بما يأتي : ) 


العلم بالمدارك المثمرة للأحکام» أي مصادر التشريع وأدلته» علما 
يتحقق به المقصود. وهذه المدارك هي : 


١٠‏ -الكتاب : وهو أهم ما يجب العلم به» وبما يتصل به من علوم تساعد على 
فهمه وإدراك مرامیه . ولا یشترط أن يعرف جمیعه» بل شرطه أن يعرف ما. 
يتعلق بالأحكام". وقد قدرها كثيرون بخمسمائة آية" وقدرها اخرون 
بما هو أكثر من ذلك فقيل إنها تسعمائةء وقيل إنها ثلاثمائة وآلف› 


يشترط حفظها»› SS ELE‏ 
وقت الحاجة. ولبعض العلماء رأي اک ورن الأحكام لا 
يقصر استنباطها على الآيات الخاصة بذلك» بل من الممكن أخذها من 
الآيات التى فيها القصص والمواعظ. وفى الكوكب المنير أن التنصيص 
على خمسمائة آيةء ربما كان المقصود به ما دل على الأحكام بدلالة . 
المطابقة» (وأما بدلالة الالتزام فغالب القران» بل کله لأنّه لا يخلو شي" 
منه عن حکم یستنبط منه). 


وينبغي له أن يعرف تفسیره»› وما نقل e‏ وأن يحرط 


() شرح اللمعم ١ ٣۳/۲‏ والتلویح 1۷/۲ . 

e ()‏ ۰/۲ و٥۳‏ والمحصول ٤۹۷/۲‏ »› الاوات ٠/۴‏ ونهاية السول 
شية سلم الوصول 0٤۸/٤‏ وشرح مختصر الروضة ۳/ ۰0۷۷ وفواتح الرحموت 

(۳) الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه ص ۱۸١‏ نقلاً عن إيقاظ الوسنان في العمل بالسنة والقرآن. 

co¥Y¥ / N E «Yor /& المخصول 44۷/۲« والإبهاج‎ )6( 

. ۳١١۱/۲ والمستصفی‎ 

(0) شرح مختصر الروضة | OVAg oY‏ . 

f/f (VD 


۹ 


بأسباب نزوله» ا رف نأاسخه وو 


۲ - اة والشرط فیها آن يعلم قو نها و انيا وطرقها وأسانيذهاء 1 
يعلم متواترها ومشهورها وآحادهاء والسند الذي رویت به 
الرواةء وقوة الحديث بمعرفة الصحيح والحسن والضعيف منه. 

CG aS 


ا في د وفي جمع الجوامع وشرحه للجلال السسلي ٩2‏ 
آنه يكفي في زمانهم الرجوع إلى أئمّة الحديث كالإمام أحمد والبخاري" 


(۱) شرح اللمع ۳/۲١۳١٠ء‏ والتلويح ۲١‏ ونهاية السول بشرح ع الوصول 4 
٤‏ / 0۹« وشرح الگرکت المنير 1/8 و1« وجمم E‏ بشن الجلال 
المحلي ۲/ ۳۸٤‏ وفواتح الرحموت .٠٠۳/۲‏ : 

a O (۳)‏ المصري الشافعي الملقّب بجلال الدين . ' . کان : 
فقيهاً وأصولياً ومتكلّماً ونحوياً ومفسرا . تلقى علومه عن مشاهير العلماء في مصر» في : 
زمنه» وصف بحدة الذكاء حتى قالو!: إن ذهنه يثقب الماس» وسماه بعضهم تفتازاني ۰ 
العرب» درس بالمۋيكية والبرقوقية . وکان متقشفاً E‏ من کسب يده في ي التجارة. 
E‏ 1 
a E a‏ 

راجع في ترجمته: شذرات الذهب e ۳٠۳/۷‏ ا ولح المبين ٤‏ 

٠ Om 
إلى ا عذديدة» طبري‎ E e 1 و ا‎ 
عند من فيها ص المخدثين . فکتب عنهم پخراسان والجبال ومدن العراق. وال‎ 
والشام ومصر. وقيل إنه سمع عن آلف شيخ ,وزيادة ولم يكتب عن كل أحدء بل‎ 
عمّن کان يقول: الإیمان قول وعمل. دخل بغداد فأذعن له علماؤها وأقرّوا بقضله بعد‎ 
اختبار. توفي - رحمه اش - في قرية خرتنك من قری ا‎ 


1ھ . 

من ` مۇلفاته : لجا ا > والتاریخ والأدب المفردء والضعقاء في رجال 
الحديث . 

راجع في ترجمته: ا الأعيان E‏ وشذرات الت 4/1 رالاعا 
TE‏ 


YY 


ومسلم'"' وغيرهم» فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذر ذلك في 
زمانهم". وكان أبو إسحاق النيرازي يقول بمشل ذلك قبلهم"» وممّن 
وافق على ذلك الفخر الرازي في المحصول وإذا كان الأمر كذلك في 
زمان الشيرازي وابن OER‏ 
فى زماننا أولى. ويكفى عند جمهور الأصوليين أن يعرف 
المتملقة بالأحكام. وما قل عن الال ادد رجاف ع اداج 
کر تا حن فط رعا آلف خد از سما فال 
وهو مخمرل شان لاا والتغليظ في الفتيا“. 


۳ معرفته بمواقع الإجماع» حتى لا يأتي بحكم مخالف له. ولا يلزمه أن 
يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف» بل عليه أن يعلم في كل مسألة 
يجتهد فيهاء أن اجتهاده فيها ليس مخالفاً للإجماع. 


٤ ٠‏ - معرفة الدليل العقلي» أي البراءة الأصلية» ومعرفة آنا مكلفون بالتمسّك 


0( هو آبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيريِ النيسابوري . أحد أثمّة الحديث 
المعروفين وصاحب الصحيح . تنقل بين البلدان طلبا للحديث» فرحل إلى الحجاز 
والعراق والشام ومصر » فسمع من علمائها . وكان كثير التردد على البخاري . وکان 
ثقة في الحديث» روى عنه أئمَةَ کبار فیه. توفي رحمه الله - - في نيسابور سنة 
1ھ . 

من مؤلفاته: الجامع الصحيح» المسند الكبير رتّبه على الرجال» والكنى والأسماء 
والأقران» وأولاد الصحابة» وأوهام المحدثين» وغيرها. 

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٤‏ ۰ وشنرات الذهب ۱٤٤/١‏ . والأعلام 
1/۷ 

.۳۸٤ /۲ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلّي وحاشية الأنبابي‎ )٠ 

. ٠٠۳۳/۲ شرح اللمع‎ )۳( ٠ 

() 44/۲ و644 . 

. ۹۸۷ وأصول الفقه لابن مفلح القسم الثاني ص‎ ٠١۹۷ /١ العدة‎ )٥( 

> () المستصفى ۳٥١/۲‏ شرح اللمع ٠٠۳۱/۲‏ و١١٠٠‏ وشرح الكوكب المنير 

٤‏ والتلویح ۰۱۱۸/۲ والإبهاج ۳/ ١٠٠٠ء‏ والمحصول ٤4۸/١‏ وفواتح 

. ۳٠٣۳/۲ الرحموت‎ 


۳۳١ 


بها إلا إذا ورد ما يصرفتاعنهاء من نص آو إجماء. 

ويبدو أن هذا الشرط غير معت به عند من لا يحتجَ بالاستصحاب. وقد ) 
رجح ي ذلك وقال: (وهو الحق» لأن الاجتهاد إنما يدور 
على الآدلة الشرعية ةء لا على الأدلة العقلية» ومن جعل العقل حاکماًء 
sS‏ الاجتهاد)". : 


الأدلة e‏ ينتار ذلك : 


| معرفته باللغة العربية وأساليبها وطرق دلالتها. ۆذلك لان الكتاب | 
والستّة» وهما منبع الأحكام الشرعيّة ومصدرما الأساس» عربيّان» فلا بد . 
أن يعرف المجتهذ من علوم العربية ما يمكنه من فهم خطاب العرب» , 
وعاداتهم في الاستعمالء إلى الدرجة التي يستطيع بها تمييز صريح ' 
الکلام وظاهره ومجمله ومبیّنه وحقیقته ومجازه وعامّه وخاصه› ومطلقه . 
TS‏ 
ولا د يشترط في ذلك أن يبلغ مبلغ الخليل بن أحمد (ت ۱۷۰ هھ )۲7 


(1) المحصول ۹۸/۲ والمستصفى ١١/۲‏ روضة الناظر ص ٠۳‏ جمع ا 
بشرح الجلال المحلي ۲/ ۳۸۲ و۳۸۳ . 
(۲) هو أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني الخولاني؛ ثم الصنعاني عالم مشارك ف 
الحديث. والتفسير والفقه والأضرل e‏ والنحو والمنطق والكلام» الى جانب . 
عدد من العلوم الأخرى. 
ولد بهجرة شوكان في اليمن ونشأ بصنعاء» قرأ على والده ا بلد ۰ 
وأفتى وهو في ا من عمره» وولي القضاء في صنعاء حتى توفي في سنة 
|٣‏ هھ . 
راجع في ترجمته : ! أبجد العلوم 1o /Y 0 ay‏ 
ومعجم المطبوعات ۲/ E‏ 7 ومعجم المۇلفين 6/1١‏ . . 
)۳( إرشاد الفحول ص :۲٠۲‏ ۰ 
)٤(‏ هو: : أبو عبد الرجمن و ا الأزدي 
البصري. من أشهر علماء اللغة والنحو والعروض.. روى عن أبي أيوب السختياني = 


ا 


والأصمعي (ت ۲٠١‏ ه)”“ بل يكفي من ذلك ما يحقق الغاية 
المذكورة”. 


۲ _ معرفته بطرق الاستثمار من الأدلةء وكيفيّة الحصول على الأحكام منهاء 
٠‏ ويكون ذلك بمعرفة قواعد أصول الفقه» وبخاصة معرفة القياس بشروطه 
وارگانه لزه آبرز مناطات الاجتهادء وأصل الرأي» و مه تحت 
الفقه". 


= وغيره» وتتلمذ عليه عدد من العلماء المعروفين کسیبویه والنضر بن شمیل»› وکانت 
بینه وبين بعض مشاهیر علماء عصره» کأبي عمرو بن العلاء» مناظرات. كان صاحب 
ذهن متميّز فهو أوّل من استخرج العروض وحصن به أشعار العرب» كما كان أوّل 
مفكر لوضع معجم لخوي. عرف برجاحة العقل والصلاح والحلم والوقار» كما كان 
فقيرأ صابرا. توفى فى البصرة سنة ٠۷١‏ ه . 

من مؤلفاته: العروض الشواهدء والنقط والشكلء والإيقاع» والجملء وكتاب 
العين»› والنغم› والعوامل . 

راجح في ترجمته: طبقات النحويين واللغويين ص ٠٤۷‏ والفهرست ص 1١‏ وما 
بعدهاء» ووفيات الأعيان ۲/ ١٠ء‏ وشذرات الذهب ۲۷٠/۱‏ والأعلام ۳٠٤١/۲‏ 
ومعجم المؤلفین ١٠١/٤‏ . 

(۱) هو أبر تد خد ال ن ن علي بن أصمع الباهلي البصري المعروف 
بالأصمعي . من کبار آوائل علماء اة والأدب والتخو والأخبار والفقه. سمع ابن 
عون وغيره» وأكثر عن آبي عمرو بن العلاء. وقد آثنى عليه كثير من علماء عصرهء 
وعرف بكثرة الحفظ والرواية» كان شديد الاحتراز فى تفسير القران والسنة؛ مخافة أن 
يقول في ذلك برآيه. قدم بغداد زمن الرشيد ولقي حظوة عنده» ثم عاد إلى البصرة 
فتوفي فيهاء سنة ۲٠٠١‏ ه » وقيل غير ذلك . 

من مؤلفاته: نوادر الإعراب» الأجناس في أصول الفقهء المذكر والمؤنث» كتاب 
اللغات » كتاب الخراج . 

راجع في ترجمته : طبقات النحويين واللغويين ص 1٦۷‏ وما بعدهاء الفهرست 
ص ۰۸۲ وفیات الأعیان ۲/ ٠۳٤٤‏ شذرات الذهب ۳1/۲ الأعلام /٤‏ ١۲١٠ء‏ معجم 
المؤلفين 1/ 1۸۷ . ۰ 

(۲) البرهان »۱۳۳١/۲‏ وإحكام الفصول ص ۷۲۲» والمستصفى ۲/۲٠۴ء‏ والإبهاج 
٠٠ ۳‏ ونهاية السول مع حاشية سلم الوصول 00۲/٤‏ . 

(۳) البرهان ٠۳۳۲/۲‏ وإحكام الفصول ص ١۷۲۲ء‏ والمحصول ٤۹۹/۲‏ والإبهاج = 


Ê Ê 


ا بأن يعرف شرائط البراهين والحدود» وكيف تركب ٠‏ 

المقدمات ويستنتج المطلوب» ليكون على بصيرة فى اجتهاده". وعد ٠‏ 
I‏ ا فرت بها طرق 

الاستشمار" وق تابعه کثیرون ممّن جاء بعده» کما ذکرنا. | 


) ولا ر يشترط في المجتهد أن يحفظ الفروعء لأنها ثمرة الاجتها فلا يصح 
أن تكون متقدمة اعليه". وما ذهب ا بعض الأصوليين من اشتراط 
ذلك أو اشتراط أكثرها أو أشهرها“ فإنه مرجوح للسبب الذي ٠‏ 
ذکرناه. e‏ الغزالي إمكان الاجتهاد من دونهاء ولكتها . 
-فيٰ رأیه ۔ ذات فائدة للفقيه في زمانه» من حيث إنها تولد الدربة 0 
على استنباط 2 ا المطروحة ة عليه . 


ولا يشترط آن يعرف المنطق ولا علم الكلام ۳ الراجح » ا 
الغلماء ولا جاج إلى إلزامه بعلم بعد ذلك إلا إذا کان اجتهاده ' 
يتوقف على معرفته» كحاجة من يجتهد في مسألة من مسائل الفرائض إلى : 
الحساب. أ ) e‏ 


ج - معرفته بمقاصد الشريعة. وهذا الشرط مما ذكره لشاطيي قي 


«oof =‏ 5ا رن جا م اس 2 وإرشاد الفحول ص ۲٠۲‏ . 
(1) المحصول اا 9 في الموضع السابق» ونهاية السول في 
السابق. 
(۲) المستصفي PN‏ 
(۳) المصدر السابقء ا 0/٦ i‏ . 
)٤(‏ کأبي إسحاق وأبي منصور (البحر المحيط ۰/۲٦‏ وإرشاد ا 
(۵) البحر المحيط في الموضع النخان: وشرح الكوكب المنير ٤٦۷/٤‏ . | 
() المستصفی .٠٠۳/۲‏ وکر هنا ان ستل رو می الاه أحمد - رحمه :الله ا 
(ينبغي لمن آفتاه أن يكون عالماً بقول من تقڌم› e‏ / 040 , 
انظر أيضاً ميزان الأضول للسمرقندي ص .۷٥۲‏ ۰ 
(¥( فرح تازرف «OA A/F‏ وتيسير الاجتهاد ص 3 


a: 


الموافقات“ إذ جعل درجة الاجتهاد تتحقَق بوصفين أحدهما فهم مقاصد 
الشريعةء وانيهما التمكن من الاستنباط؛ بناءًَ على فهمه فيها" . ولم يشترط 
جمهور الأصوليين ذلك»› إذ اقتصروا على تفصيل الوصف الثاني الذي ذكره. 
وذكر الشوكاني أن الغزالي بيّن منهج الشافعي في الاستنباط» وكان مما جاء 
فيه» أله ينبغى على المجتهد أن يلاحظ القواعد الكلية أوّلاء ويقدمها على 
اا في القتل بالمثقل» فتقدم قاعدة الردع على مراعاة الاسم" . 
وهو في معنی ما ذکره الشاطبي ذف في الموافقات . وإذا کان الشارع قد راعى 
المصالح باتفاق العلماءء فلا بعد في الاعتداد بمثل هذا الشرط . 


تلك هي شروط المجتهد بإجمال وتركيز» والذي يبدو من خلال ما 

عرضه العلماءء من شروط في المفتي» ومن يقوم بالتخريج. أن هذه الشروط 

لا ب من أن تتحقق فيهم» ولكن بدرجة أقلٌ. ومع ذلك فإن هناك طائفة من 

الشروط المختصة بهم› نذكر منها ما يأتي : 

٠٠‏ أن يكون عالماً بالفقه» آي الفروع الثابتة في المذهب؛ لأنها من مصادره 
الأساسية في الاجتهادء بخلاف المجتهد المطلق الذي لا يشترط له ذلك . 

۲ آن يكون تام الارتياض في التخريح والاستنباط» بأن يكون قادرا على 
الاد مال م فا علا لطت او 


۳ آن يكون ملتزماً بأصول إمامه وقواعده» ولا. يتجاوزهاء عند التخريج 
والاستنباط". 


٤‏ - أن يكون. بالإضافة إلى ذلك متمكناً من الفرق والجمع» والنظر 
والمناظرةء فيما تقد e‏ وتظرا إلى أن الصمات العامة للمجتهد موجردة 

1110/6 VD 

(۲) إرشاد الفحول ص ۲٥۸‏ . 

٠‏ (۳) أدب المفتي والمستفتي ض ١۹ء‏ والمجموع ٤۳/١‏ وصفة الفتوى والمفتي 


والمستفتي ص ۰۱۸ والرد على من أخلد إلى الأرض ص ٠٠١ ١١۴‏ . 
(6) الإحكام للامدي ۲۳٠/٤‏ . 


- 


في مجتهد المذفبء آو المخرّج› بدرجة قل من المجتهد المطلقء ا 
من شروطه التزامه بقواعد وفقه إمامه» فإتّنا نجد ن أبن الصلاح قال عنه ' 
إِنّه لا يَعْري عن ثوب التقليدء وذلك لطائفة من الأسباب› منها : 


١‏ - إخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المجتهد المستقلٌء مثل ا 
آن يل بعلم الحديث» أو بعلم العربية. ولعله يقصد عدم التبخر في . 
الحديث. ٠‏ ر ي 

نه یتلقی حکم 0 المدلل اعليه» ويکتفي بدلیل لاما دون 1 
a‏ . وهل لهذا الدليل من معارض آو لا؟ . ۰ 
۳-إله لا يستوفي شروط الظر بصغة تاتة » كما هو الشان في المجتهد 

۰ ) م"‎ f 
) ا سافات مو اللا ء التي ذكرها ابن الصلاح› ج اا‎ 

یترددون في عذهم من المجتهدين › وإّنا نجد أن بعض الأصوليين كأبي 
الحسين البصري واخرين»› منعوا إفتاء مثل هذا بمذهب غيره من من المجتهدين › ' 
بەحجة نه يسال عمّا غنده» وهذا یجیب عمَا عند غیره (وأنه لو جازت الفتوی 
بطریق الحكاية عن مذهب الغير لجاز ذلك للعامَي› وهو مخالف 
اعتراض بهذا الشأن» ا المذهب" مجتهدون أو 
(فإن کانوا مجتهدينء فلا يجوز لهم متابعة أحد» وإن کانوا مقلّدين فما يؤمننا: ۰ 
(۱) أدب المفتي والمستفتي ص ٩٦‏ وصقة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٠1۹‏ وقد ذكر 
ابن الصلاح في أدب المفتي» وتابعه ابن حمدان في صفة الفتوى: أن مثل هذا 
المجتهد المقَيّدء قد یستتقل بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة» أو باب جاص . (انظر . 


المصدرين السابقين؛ وانظر الرد على من آخلد إلى الأرض ص .)١١١‏ 
(۲) المعتمد في أصول الفقه ۲/ ۹۳۴۲ء والإحكام للامدي .۲۳٠/٤‏ 


i! 


أن يكونوا غالطين؟) فقال: (لا نحتاج في حقهم إلى بيان رتبة الاجتهاد» بل 


يقال: إذا أحاطوا بأصول صاحب المقالةء كانوا منه بمنزلة صاحب المقالة 


بالإضافة إلى الرسول» فكأنهم من أهل الاجتهاد في الدين» لأنهم أحاطوا 
بقواعده» وهم من آهل الاجتهاد في المذهب» لإحاطتهم بأقوال صاحب 


المذهب). وقد علل المحقق التفتازاني (ت ۷۹۲ هھ )“ عدهم من 


لهم من ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من الأصول التي مهدها الإمامء 


بمنزلة المجتهد في الشرع؛ حيث يستنبط الأحكام من أصوله". 


.۳١۸ و‎ ۳٣۷/۲ الوصول إلى الأصول‎ )١( 

(۲) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الملقّب بسعد الدين» ولد بتمتازان من بلاد 
فارس» وآقام بسرخس»› وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند وقد كان إماماً في علوم كثيرةء 
حتی ذاع صيته وانتفع الناس بمؤلقاته. وكانت في لسانه لكنة» ویذکر آنه لم یظهر عليه 
في مراحله الأولى نبوغ؛ ولكنه برز بعد ذلك في حلقة أستاذه العضد» وقد توفي في 
سمرقند سنة ۷۹۲ ه . آلف في علوم متنوعة» وشرح كتباً كثيرة. ۰ 

من مؤلفاته : تهذيب المنطق» وشرح العقائد النسفية » والتلويح إلى كشف غوامضص 
التنقيح في أصول الفقه» وحاشيته على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه . وشرح 
الأربعين النوويةء وشرح الشمسية» وحاشية الكشاف» عدا ما آلفه في البلاغة والصرف 
والنحو وسواها. 

راجع في ترجمته: مفتاح السعادة ۱۸١ /١‏ _ 1۸۷ الدرر الكامنة /٦‏ ۲١١١ء‏ شذرات 
الذهب ۳۲٠/١‏ كشف الظنون ٤۹٦/١‏ هدية العارفين ٤١١ - ٤۲۹/۲‏ والأعلام 

۹/۷ ومعجم المؤلقین ۲۲۸/۱۲ . 
(۳) حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 7/۲ °9 . 


TY 


ا لثانی ) 
في تحقق فرض الكفاية بهم 


٠ ' من موضوعات الاجتهادء بيان حكمه الشرعي»‎ e E 
ونظراً إلى أن التعرّف على حكم اله تعالی تفي الرقائع کنا ا بد هة رال‎ 
' 4 لله لن يترك الناس سدذى» واه أمرهم بالاعتبار بقوله « فأعتيروا برا اولي الاسر‎ 
ونظراًأإلى أن النصوص الشرعيّة متناهية» ر‎ .)١ (الحشر‎ 
متناهية» وأن الناس؛ في حاجة إلى معرفة حكم الله» ما دام تشريعه قائماً‎ 
' وباقياًء نظرا إلى تلك الأمور وغيرهاء قال الغلماء: إن المجتهد الى توفزت‎ 
. ٠ فيه شزوط الاجتهاد يلزمه الاستنباط» سواء كان لنفسه أؤ لغيره» وأنه إن لم‎ 
يفعل ذلك کان اا إلا إذا قام به غیره من آهل الاجتهاد. وعلی هذا انوا‎ 
قولهم : إن الاجتهاد من فروض الكفايات".‎ 

وقد ذهبت جماعات من الأصوليين إلى ل اجه خف باساين 
أحوال المجتهد. وجعلوه على ثلاثة أضرب: 


١‏ - الضرب الأرّل: آن کون فرض عین عل المسژول* کک دیکون ذلك في 
ا ۰ 
1 - في حق غیره»› وذلك عند وف فوت الحادئة» إذا ا تعن ل 
e‏ 

( .. ا 

چ 


IA 


ب U E‏ بحیٹ کان محتاجاً للعمل بما يؤدیه 
إليه اجتهاده. لأ الهف لا يوز له أن شلد غه : 
۲ - الضرب الثانى : أن يكون فرض كفاية » وذلك في حالتين : 
أ -الحالة الأولى: أن لا يخاف فوت الحادثةء مع وجود مجتهد 
> يتمکن السائل من سؤاله» فيأثمون بتركه» ويسقط عن ذمَة 
الكل بفتوى أحده "“. 
ب - الحالة الثانية : أن يترذد الحكم بين قاضيين مشتركين » في النظرء 
فیکون فرض الاجتهاد مشتركا بينهماء فأيّهما تفرد بالحکم» کان 
كم مقطا للف 
۳ الضرب الثالث: أن يكون مندوباً وذلك في حالتين : 
| -الحالة الأولى: الاجتهاد قبل الوقوع» بآن يجتهد العالم» ة 
نزول الحادية > فيسب إلى معرفة حكنها . 
ب _ الحالة الثانية : أن يستفتيه سائل عن حادثة» قبل نزولها به » فیکون 
- الاجتهاد فى الحالتين مندوبً” . ) 
۱ السلف.. من نهيهم عن افتراض المسائل› وعن السنؤال عما لم يقح › وقولهم 
بآن الاستفتاء في مثل ذلك والاستغراق فيه» (يؤذي إلى تعطيل السنن 
۰ والبعث على جهلهاء وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء وسن 
کتاب الله عر وجل ومعانیه .) واستدلالهم على ما قالوا بطائفة من الآثار 
)١(‏ المصادر السابقة. 
(۲) کشف الأسرار ۲۱/٤‏ و ۰۲۷ ومسلم الثبوت ۲/ ۳٠۳‏ وأصول الفقه للخضري ص ۲١۷‏ . 
(۳) کشف الأسرار ۰۲۷/٤‏ والتقرير والتحبیر ۳/ ۲۹۲ والبحر المحيط ۲٠۷/١‏ . 
. () المصادر السابقة» ومسلم الثبوت چ فواتح الرحموت ۲٠۳/۲‏ وأصول الفقه 
للخضري ص ۳٦۷‏ . 
)٥(‏ المصادر السابقة. 
0) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ 1۳۹/۲ وفتح الباري لابن حجر ۲٦1/۱۳‏ = 


ا 


ا 


' من جميع المذاهب»‎ NE ps AS 

رأينا أن هذه الكتب مملوءة» بأمثال تلك المسائلء N‏ 
ماهو نادرٌ الوقوعء أو مستحيلة"» وما هو مستأهل للإلخاء والحذف”. وما 
روي عن بي حنيفة - رحمه اله - وغيره من العلماء» من قولهم» في تبرير 


= ومختصر القول المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول لأبى شامة المقدسي ص ۲۷. 

)١(‏ انظر طائفة منها في المصادر المذكورة في الهامش السابق. 

)۲( ما لا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين للشيخ عبد الجليل عيسى ص ٠١‏ انظ 
الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي من ص ۲۷۹ ۲۸١‏ (القول في أحكام ٍ 
E‏ فقهية » بشأن ذلك» كحكم زواج الإنسيّ من الجتة وهل 

> على القول بالجوازء أن يجبرها على ملازمة المسكن أو لا؟ وهل له منعها من 
a TS‏ ۰ 
وانظر› من جملة هذه الأحكام» امتداح السيوطي لمن خرج ا بمنم ّ 
الأنسيّ من الجنية › اتا على ملح نڪاح الحر للأمة وذلك (لما یحصل للولد من : 
الضرر بالإرقاق ولا شك أن الضرر بكونه من جنية› وفيه شائبة من الجنء» خلقاً ‏ 
خف وله بهم اتصال الط اهت من ضرر الإرقاق الذي هو مرج الزوالء . 
بير فإذا منع من نكاح الأمة مع اتحاد في الجنس» > للاختلاف في النوع؛ e‏ 
من نكاح ما ليس من الجنس من باب آولى). 
وعلق السيوطي على ذلك بقوله: : وهذا تخريج قوي لم أر من تله له ۰ وانظر ما 
قالوه عن صلاتهم» وهل تنعقد الجماعة بالجن» وهل تجوز الصلاة خلف الجني؟ ‏ 
وهل إذا مر الجنيّ› ۽ ٻين يدي المصلي› ء فطع صلاته؟ وما شابه ذلك من الفروع. ومن 
الغريب آن ابن نجيم عندما نقل في الأشباه والنظاثر ما قاله السيوطي» ذكر أيضاً نقلاً 
عن السراجية أن الحسن البضري حينما سثل عن ذلك قال : E‏ 
E LR‏ > آنه سٿل علي بن أحمد عن عن : 
التزويج بامرأة مسلمة من الجن هل يجوز» إذا تصوّر ذلك أم یختص بالادمیین؟› 
فقال : فا لا نقول : : إن ابن نجيم علق على ذلك» وقال 
بأنه لا يدل على حماقة السائل ولو كان لا يتَصرًر!!!. ! 
انظر الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۳۲۷. : 

(۳) مراقي الفلاح شرح SS‏ وانظر فيه ما يتلق بالأح بالإمابةء مما لا 
یلیق ذکره. ١‏ 


۶ 


1 
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ذلك› بأتّنا E‏ للبلاءء قبل الوقوع') ریما کان E‏ في مسائل 
ميحدودة» لا فى الاسترسال› وافتراض المستحيل . 

I O 
الاحتهاد المحرم؛ وهو الاجتهاد في مقابلة النص القاطع"» أو الاجتهاد في‎ | 
مقابلة الإجماع الثابت» بطريق التواتر› أو الاجتهاد ممن هم ليسوا من أهل‎ 
الاجتهادء أو الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي والغرض.‎ 

وفي الف إن الاجتهاد في مقابلة النص القاطع› ۽ ليس اجتهادا على 
) الحقيقة» ولا يصدق عليه الحد أيضا"" ولا كذلك الاجتهاد في مقابلة 
الإجماعء وما عدا ذلك فهو يفتقد شرط الاجتهاد» ولهذا لم یذکره أغلب 
العلماء.' 


وینبغي آن لا یکون هناك اجتهاد مکروه آیضاًء لآ لاد ان کون سا 
اختلّت فيه الشروط» أو وجدت فيه بعض الموانع 

ويبقى بعد ذلك الاجتهاد المباح» ولم يتطرّقوا إليه ومقتضى ما بيّنوه من 
حالات الفرض والمندوب والحرام» آن يكون ذلك فيما عدا هذه الأحوال. 
وبوجه عام» فان الأساس في حكم الاجتهادء أن يكون فرض كفاية» وقد 
يخرج عن ذلك لاعتبارات تستلزم الخروج . 

ولا شك أن وجود المجتهد المطلق› يتحقق به فرض الكفاية المذكورء 
ولكن هل وجود المجتهد في المذهب» أو مجتهد التخريج› يتحقق به ذلك؟ 
لقد ذكر ابن الصلاح» أن ما راه من كلام الأئمة يشعر بأن من كانت هذه 
حالته» ففرض الكفاية لا يتأذى بهء ووجّه ذلك بأن ما في هذا النوع من شائبة 
التقليده ينقص مرتبتهم› ويؤدي إلى وقوع خلل في المقصود“. ولكته ذكر 


(۱) تاریخ بغداد للخطیب البغدادي .۳٤۸/۱۳‏ 
(۲) التقریر والتحبیر ۲۹۲/۳ وفواتح الرحموت .٠٠۳/۲‏ 
)( مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد سلام مدکور ص ۳۳۹ . 


)٤( -‏ أدب المفتي والمستفتي ص ٠۹١‏ وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٠۹‏ . 
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أن هذا النوع من العلماء يتأدى بهم فرض,الكفاية في الفتوى» وإن لم يتادّبهم ٠‏ 
فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى. وعلل ذلك بقوله: ؛ 
(لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق» فهو يؤدي عنه ما کان يتأدّی به الفرض ' 
حين كان حيَاً قائماً بالفرض فيهاء والتفريع» على a‏ في آن 
المت جائ). ) ) 
وید مل صم اتی فر اکن یم بكرن ماد تید سن و 
العلماء» وإخلال بما هو مفروض عليهم . | 
وإذا کان فرض الكفاية في الاجتهاد لا يسقط عن الأئمة بامثال ھولاء ‏ 
العلماءء فينبغي على :الأئمة آن تعد نفسها لذلك» وتهييء السبل لظهور ' 
المجتهدين القادرين على تقديم الحلول الشرعية الصحيحة» لما تحناجه من ٠‏ 
الأحكام» وإلا فإنها تعد مفرَطة في ذلك» وسيؤدي تفريطها إلى الاخنكام إلى 
وضعية وعلمانيةء وال شرائع لا تمت إلى الإسلام بصلة» وفي ذلك ٠‏ 


الفصل الثالت 
انواع الأحكام المخرجة وصفاتها 


أول: الرواية والروايتان والروايات. 
ثانیا: التنبيهات. 
ثالغاً: القول والقولان والأقوال. 
رابعاً: الوجه والوجهان والأوجه. 
خامسا: الطرق. 


الفصل الثالث 
أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها 


١‏ لم يجعل أكثر العلماء الأحكام المخرّجة على مرتبة واحدةء بل نوّعوها 

تبعاً لكيفية التخريج› وأطلقوا على كل منها اسما خاصا به كالرواية والتنبيه 
والقول والوجه والطریق . وفيما يأتي بیان لما ندرج تحت کل مصطلح من 
هذه المصطلحات . 


أولآً: الرواية والروايتان والروايات: 

الرواية هي نص الإمام نفسه على الحكم في المسألةء وهذه التسمية 
والنسبة» على ما يبدو» عامّة في المذاهب كلها“ باستثناء ما نقل عن بعض 
علماء الحنابلة من تجوير أن تڪکون الرواية ا من الأصحاب” إذا 
ذکر آکثر من ذلك بان قيل ر أو روايات» فإِنْ المحمَقين من 
ذلك» ان هذه النسبة قد وقعت في مسائل لا تحصی» وقال: (ونراهي 
يرجحون إحدى الروايتين على الأخرى وينسبونها إليه.)". 

ویری ابن آمیر الحاج (ت A۷۹٩۹‏ ف( ان الاختلاف في الروايتين اما 
)١(‏ لاحظ المجموع إ1 . مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۲/ € . 
(۲) الإنصاف .۲٠٦/۱۲‏ 
)( شرح عقود رسم المفتي ۱ من مجموعة رسائل ابن عابدين . 
)٤(‏ هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن آمير الحاج الحلبي 

والملقب بشمس الدين» وابن الموقت من فقهاء وأصوليي الحنفية» كان من تلاميذ كمال 


الاين بن e‏ البارزين ؛ e‏ صسبته » و علماء الحنفية › 


"0 


هو من جهة الناقل» بخلاف القولين» فان الاختلاف ll‏ من جهة المتقول 
عنه. وهو الإمام» ووجّه كلامه بذكر طائفة ا التي ياتي من قبلها 
الاختلاف في الرواية وقد ذكر الزركشي» من الشافعية» مثل هذا أيضاًء 
قال : (وآمّا اختلاف الرواية عن أحمد وأبي حنيفة - رحمهما اله تعالی - فليس 
هو من باب القولين لان القولين نقطع أن الشافعي ذكرهما بالنص عليهماء 
بخلاف الروايتين› فان الاختلاف جاء من جهة ا لا من e‏ 


عه( 


وإذا کان الأمر به ال فهذا يعني أن لا ينسب إلى الإمام إلا رواية 


واحدة» هی الرواية الأخيرةء إ إن علم التاريخ » 0 إذا لم يعلم التاريخ»› فلا بد 
او وقد قال ابن تيمية بشأن ما روي عن الإمام اچین بهذا 
الخصوص : (اجتهدنا في الأشبه بأصوله والأقوی. في الحجة فجعلناه مذهباً 


= . من مؤلفاته: التقرير ا ای التحرير في أصول الفقهء وحلية سبلي ي 
الفقه ›» وذخيرة القصر فيي تفسير سورة العصر. 
راجع في ترجمته: شذزات الذهب ۳۲۸/۷ والأعلام AN‏ الع لمین 
۳ء ومعجم المؤلفین .۲۷٤/۱۱‏ 
(۱) التقریر والتحبیر ۳۳٣/۳‏ وما ذكره من الأسباب في الاختلاف في الرواية؛ .' 
أ - الغلط في السماعء كأن يجيب بحرف النفي إذا سثل عن حادثة ويقول: لا يجوز 
ٍ فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع 
ا کی فی E E E ES‏ فيروي 
الثاني» والأخر لم يعلمهء فيروي الأول . 
ج ان يڪون قال الثاني علی. وجه 2 ثم قال ذلك على وجه الاستحسان 
فيسمع كل واحد أحد القولين فينقل ما سمع : 
د آن یکون الجواب في المسألة من وجهین من جهة الحكم ومن جهة رانء 
والاحتياط فينقل كما سمع. 
(۲) البحر المحيط ١/۱۲۸ء‏ وفيه نسبة هذه الأسباب إلى آبي بكر ا في ا 
وانظر ذلك آيضاً في : مسلّم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت ٠۳۹٤/۲‏ ورال 
e‏ ا ا : 


۳٦ 


. له وکنا في الأخری شاکین .). 
ومن جوز من الحنابلة إطلاق الرواية على ما خرّج من نصوص الإمام 
فالدقة في النسبة تقتضي التنبيه إلى ذلك وبيان ما هو بنص الإمام وما هو 
بإیماء منه أو تخریج من نص آخر له» أو غير ذلك . 
ثانيا: التنبيهات: 

ورد التعبير بالتنبيه والتنبيهات كثيراً في كتب الحنابلة. والتنبيهات› 
عندهم» هي أقوال الإمام أحمد - رحمه الله - التي لم تنسب إليه بعبارات 
صريحة دالة عليهاء بل يفهم منها آنها أقوال الإمام مما توحي إليه العبارة» 
ویدل عليه السياف . ويعبرول عن ذلك بقولهم : اوغا إليه أحمد» أو آا 
إليه» أو دل كلامه عليهء أو توقف فيه" . 


ثالثا: القول والقولان والأقوال: 

تقر علماد الفة وغند القافة بطل :النرن ا أعمَّ من ذلك 
افیتناول ما الحنفية » وما خرّج على نص آخر امام مخالف لنصبه في 
صوره ۾ آخرى“ 

وعند الحنابلة قد يكون القولان مما نص عليهما الإمام أحمد - رحمه ‏ 
لله - » كما ذكر أبو بكر عبد العزيز" أو نص على واخد منها وأوماً إلى ما 
(1) المسوّدة ص 0۲۷ . 


(۲) السابق ص ٥۳۲‏ و۳۳٥‏ والمدخل لابن بدران. ص ۱۳۸ - ۰۱۳۹ والإنصاف 
.YovAY‏ 

. ٥۳۲ المسوّدة ص‎ )۳( ٠ 

)(٠‏ عقود رسم المفتي ۲٠/١‏ من مجموعة الرسائل. 

(6) المجمرع ٠/۱‏ وآدب المفتي والمستفتي ص ۹۷ 


)٧(‏ يبدو أن ذلك قد ذكر في آكثر من موضع » فعي ف ففي المسودة ص ٠٥٣۴٣‏ أنه دکره ٥ه‏ في زاد 
المسافر»› وفي الإنصاف ۲ أنه ذكره في الشافي . 


(۲) 


TEY 


عداه. وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج» أو احتمال بخلافه"" هذا وإِنٌ ' 
نسبة الأقوال المتعدّدة في المسألة الواحدةء أو في الأمور المتشابهة إلى , 
المجتهد مما اختلف فيه العلماءء وجمهورهم على عدم جواز نسبة القولين ۰ 
المختلفينء > في وقت واحد» بالنسبة إلى شخص واحد وآمًا إذا كان القولان ؛ 
المختلفان في وقتين فهو واقع وممكن» ونسبتهما جائزة إلى الإمام :إن أمكن | 
الجمع بينهماء وإن لم يمكن الجمع بينهماء فإن العلماء مختلفون في جواز ‏ 
نسبتهماء أو نسبة أحدهما إليه. وقد أفردنا هذه المسألة في مبحث خاص . 
فليراجع لمعرفة المذاهب والراجح من الأراء فيها. | ) 


رابعا: الوجه والوجهان والأوجه: 


الوجه في مصطلح علماء الشافعية قول أصحاب الإمام ا إلى 
مذهبه» فير جونه على أصولهء ویستنبطونه من قواعده ۳ ويظهر أن هذا 
الاطلاق يصح عندما يكون هذا التخريح قد قال فيه بعض الأصحاب غير :ما 
توصل إليه المخرج› وحینئذ يقال في المسألة واجهان وهذا الاصطلاح هو 
تقسة عند ا 2 ما ۳ 0 من نص والوجهان 
بل E‏ « إيمائه › أو دلیله» و u‏ أو کلامه» ولا يجعل 
مذهبا له. ) | 
)١(‏ المسردة ص ٥۳۳‏ والمذخل ض۹١‏ و١٤٠‏ لقلا عن المسردة والإنصاف 
۲ وأصول مذهب الإمام أحمد ص ۷۳١‏ عن المسودة. | 
(۲) المجموع 1٥/١‏ والبحر النحيط .٠١۸/١‏ : 
۳( أدب المفتي والمستفتي ص 4۷ والبحر المحيط ۸/1 وقد فرق لزرکشي بين : 
القول المخرج والوجه» ان القول المخرج نما یکون في صور حاصة› ا الوجوه 
فهي على قواعد عامّة في المذهب. رصاحت الصاف من الاك أن الاو 
قد تؤخذ من نصوص الإمام أيضاً (۹/۱۲٦۲)ء‏ مخالف لما ذكرناه ‏ ن 
ومفسد لتمييز المصطلحات. 
)¢3 المسوّدة ص ۵۳۴۳ زاضول مذهب الإمام أحمد ص ۱ ریز ۷ پتل عندمم 
إلا بأاصح الوجهين وأرجحهما . (الإنصاف .)۲٥٠٦/۱۲‏ 


EA 


خامساً: الطرق: 

الطرق من اصطلاح علماء الشافعية» وهي اختلاف الأصحاب في 
حكاية المذهب. كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقذم› 
أو يقطع بعضهم بأحدهماء أو يقول أحدهم: في المسألة تفصيل» ويقول 
الأخر: فيها حلاف مطلق. ومع أن هذا هو الأصل في المصطلح» عندهم» 
٠‏ 0 يستعملون الوجهين في موضع الطريقين» والطريقين في موضع 
الوجهين. 


)0 المجموع 11/1 وقد آورد نماذج لذلك مما ذكره صاحب المهذڏب» فلتراجع للاطاع 
وانظر : مغتي المحتاج ۲/۹ 


۳۹ 


w 


خاتمة 


يتبين لنا من خلال ما قدمناه من عرض للتخريج» بأنواعه المختلفةء 
مدی اهميته ومدى ما أفادت منه المجتمعات الإإسلامية » خلال قرون كثيرةء ' 
عانت منها من وطأة التقليد» ومن افتقاد الثقة بالنفس» فقد كان التخريج هو 
ملجاهم في تحصيل الظن باراء أئمة المذاهب التي يقلدونهاء سواء كان ذلك 
بتحدید القواعد التي إبنيت عليها الأحكام» أو بالتعرّف على أحكام الجزئياتِ 
الجديدة وفقاً لتلك القواعد» أو تشبيهاً لها بما ورد عنهم من آراء في وقائع , ) 
جزئية أخر» أو غير. ذلك من الأساليب» وبذلك استقام المنهج الأصولي» 
رایت جوانبه» ونمت الثروة الفقهية واتسعت جنباتهاء وغطت بأحکامها 1 
جمیع ما کان يحصل لهم من الوقائع. والنوازلء ولئن كان في ذلك بعضِ 
الجوانب السلبيةء إلا أن نفي جوانبه الإيجابية يعد من ام المجانب 
للعدل . : ا 
ر ا es‏ اتخاذه تراث الأئمة» من قواعد' ٠‏ 
ونصوض وأفعال وتقريرات» مصادر للفقه» ومنبعاً للأحكام» :بدلا .من . 
نصوص الكتاب وما أثر عن النبيّ اة من أقوال أو أفعال أو تقريرات. ۰ 
وقد بان ناء من خلال ما عرضناهء أن التخريج مظتة الخطآ وأآن . 
طائفة من القواعد دالاسكا المخجة من قبل يعض الملماءم و 
e‏ : | 
وفي العصر الحاضر ؛ ت امات ولرازل جف e‏ 
العلمي» > والاندفاع الحضاري والصناعي؛ وما أورثه ذلك من التغيّرات 
الاجتماعية والحياتيةء وکان كل ذلك محتاجاً SS‏ 


۳0٠ 


وقد تصدَى كثير من العلماء إلى تحليل هذه الوقائع والنوازلء منهم من 
اجتهد فيهاء بحثا عن دليل شرعي يؤيدها آو يرفضهاء ومنهم من أنفق وقته 
بحثا عما يشابهها من جزئيات في كتب الفقه» لغرض تخريجها عليها. 

وقد اختلفت اراء هؤلاء العلماء تبعاً لاختلافهم في التخريجات› 
وتكييف الوقائع» موضوع الفتوىء وكان من تلك الآراء ما هو فتارى 
شخصية منسوبة لأفرادء ومنها ما هو رأي جماعي» سواء كان من لجان إفتاء 
واسعةء أو من مجامع فقهية» أو من دوائر ومؤسسات شبيهة بذلك. 

و في هذه الخاتمة لبعض هذه الأمور والنوازلء التي حدثت في 
عصرنا الحالي» مما لم يبحثها سلفنا الصالح» كما سنمثّل لنماذج محدودة 
مما أبديت فيها وجهات النظرء مع الإشارة إلى الاختلافات في التكييف 

رالتخريج. 
١‏ آمّا الأمور والنوازل الجديدة فهى كثيرة جداأء ولا یکاد یوجد مرفق 
۰ من مرافق الحباة لم.توجد فيه نوازل› ولکتنا سنكتفي بذکر قدر محدود منها» 
وفي مجالات محدودة أيضاًء لا لدراستهاء أو إعطاء رأي فيهاء وإنما لبيان 
الحاجة إلى تكييفها وتخريجها أو الاجتهاد فيها. 

ففي المجال الاقتصادي ظهرت منشات مالية جديدةء وطرائق فى 
التعامل کا فظهرت البنوك وشرکات التأمين المتنوعة› والشر کات 
() نشير فيما يأتي إلى بعض المراجم المفيدة في هذا الشأن : 

- تطوير الأعمال المصرفية بما يتمق والشريعة الإسلامية للدكتور سامي حسن أحمد 
حمود» والجامع في أصول الربا للدکتور رفیق يونس المصري› والمعاملات المالية 
المحاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور علي أحمد السالوس» والنظام 
الاقتصادي الإسلامي للدكتور محمد عبد المنعم عبد القادر عفرء والغرر وأثره في 
النقدية واستشمارها في الإسلام للدكتور حسن عبد الله الأمينء› وأحكام الأوراق النقدية 
والتجارية في الفقه الإسلامي لستر بن ثواب الجعيد. وفقه النوازل - الموضوع الثالث 
من المجلد الأول للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد وغيرها. 


۳١ 


الاستثمارية المختلطة الأعمال والاقتراض بطريق السندات والمضاربات ‏ 
التجارية في (البورصة) بالأسهم والسندات والأعيان» والتفتّن في الاكتساب . 
الربوي»ء سواء كان في قوائد البنوك» أو صناديق التوفير» أواالاعتماد ' 
المستندي وكتابالضمانء أو خصم الأوراق التجارية» آو ما يسنى | ) 
بشهادات الاستثمار المصرفية أ وب» وج. ١‏ 
ومن ذلك ما نشا نتيجة التطوّر الصناعي والاتساع التجاري الهائل» من 
حقوق تحتاج إلى تكيف ينبني عليه الحكم الشرعي» كالحقوق التي 
مجمع الفقه الإسلامي تحت اصطلاح (الحقوق المعنوية)“ كحق؛التأليف» . 
وحق النشر» وحق الإختراع والابتكار» وحق الأسماء والعناوين والعلامات 
الصناعية التجارية وغيرها. ومن ذلك احتكار استيراد بعض المصنوعات ' 
والسلع وحصرها بوكيل محدّدء لا يجوز لغيره أن ينافسه فيهاء ومن ذلك ما 
نشا في المجالات الظبة“ كمسألة المعالجة ببعض أنواع الأدوية» ومسألة 
تشريح جسم الميت للأغراض التعليمية» أو لبيان أسباب الوفاةء ومسألة | 
اقتطاع أجزاء من جسم الإنسان الحيْ» ونقلها وزرعها في جسم اخز» وهل ' 
يختلف الحكم في زرع أعضاء الكافر في جسم المسلم» أو زرع کک ) 
الستك ف جت الخاد وهل لانسان آن یتبرع بېعض آعضائه کعینه أو کليته 
أو غیرهما لغيره؟ سواء كان ذلك في حیاته أو بعد مماته؟ و رالا 
میتا؟ هل عند توقف قلبه؟. آو عند موت خلایا مخه؟ وهل يجوز رفع أجهزة ‏ 
الإنعاش الصناعي عن المريض أو التأخر في تركيبها؟ وما الذي يترتب على ٠‏ 
(۱) انظر القرار رقم () للدورة الخامسة لمجلس الفقه الإسلامي المنعقدة ت في الكويت 
سنة /۱٤۰٩٩‏ ۱۹۸۸ م : 
() انظر: حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن ر فتحي الدريني . 


(۳) انظر في ذلك : 
الأحكام الشرعية اعمال الطبية للدكتور/ أحمد د شرف الدين . 


حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي للدكتور/ عقيل بن أحمد العقيلي.  . ٠‏ , 
تقل وزراعة الادمية من منظور إسلامي و عبد عبد الرحيم 
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ذلك من المسؤوليات الجنائية؟ وما حكم التبرّع بالدم وبيعه؟ وإنشاء ما 
يسمّى ببنوك الدم؟ وما حكم نقله إلى بدن اخر؟ وهل يترتب على ذلك من 
الحرمة ما يترتب على شرب لبن الأمهات المنشىء للجرئية؟ وما أثر إخراج 
الدم من البدن بالحقنة لغرض إجراء الفحص؟ هل يترتب عليه فطر الصائم 
أو لا؟ 


وتغذية الأطفال يترتب عليه الاختلاط في E‏ 


ومن الوقائع المعاصرة ما أطلق عليه اسم التلقيح الصناعي» أو أطفال 
الأآنابیی“"“ وما یتر تب عليه من شوء ظاهرة استئجار الأرحام» وبیع وشراء 


. انظر رسالة: نقل الدم وأحكامه الشرعية لمحمد صافي‎ )( ٠ 
انظر القرار رقم (1) من قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة في‎ )۲( ٠ 
م» فقد جاء فيه بعد ذكر المبررات ما‎ ۱۹۸١ ه- ديسمبر سنة‎ ٠٤١١ ربيع الثاني سنة‎ 
۰ يأتي: (. . . وبناء على ذلك قَرّر:‎ 
. آولا : منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي‎ 
ثانياً: حرمة الرضاع متها.) وقد خحأجوء على مقاصد الثارع الكبةبالمحافة على‎ 
الأنساب ومنع ما يؤدي إلى الاختلاط والريبة.‎ 

(۳) انظر: فقه النوازل اللكتور بكر بني ا8 ابو زيل المجلد الأول» البحث الخامس . 
وانظر: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان في 
شهر صفر سنة ۱٤١١‏ ه/ اكتوبر سنة ۱۹۸١‏ م» فقد جاء فيه» بعد عرضه سبعة من 
طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام» تحريم خمسة طرق منهاء وتجويز 
طريقين عند الحاجة إلى ذلك مع تأكيد أخذ الاحتياطات اللازمة» والطريقان الجائزان 
في قراره» هما: ۰ 

| - أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويم التلقيح خارجباًء ثم تزرع اللقبحة 
في رحم الزوجة. 

۲ آن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها 
فخا داحلا 

وانظر الفتاوى للشيح محمود شلتوت ص ۳۲۸ و۳۲۹ من طبعة دار الشروق نة 
۳ ۰ هھ فقد أفتی بتحريم ذلك . وخرّجه على التبني› بل هو أشد منه» ووجه 
التخريج عنده» آن كلا منهما فيه إدخال عنصر غريب في النسب. 
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ات النسایى وپور الرجال مما يسمّى ا المنويق وتاسیس 


ومن ذلك الشتاتات الكيماويةء وصناعة الأسلحة | الفتّاكة التي لا تميز 
بين محارب وغيره» . ويذهب ضحتتها الأطفال والشيوخ والنساء» وتدمّر . 
الأشجار والثمار والممتلكات وأماكن العبادةء ممّا يتعارض مع النصائح 
والتعليمات التي زردت بها الجيوش الإسلامية» من منع قطع الأشجار ‏ 
المثمرة» ومنع قتل النساء والأطفال والشيوخ» ومن ذلك وضع المتفجرات 
في المحلات العامة »إ ببلاد المسلمين»ء مما يترتب عليه أن ES‏ 
الأبرياءء إلى غير ذلك من الأمور التي يصعب حصرها واستقصاۋھا.;. ) 


ومن الك ان يقال ذلك في جميع ميادين الحياةء ولیس في الیادین 
ا 


کو ك ا a‏ الفتوى والمجامع الفقهيةء في دراضة ٠‏ 
بعض هذه الموضوعات» وأبدوا وجهات النظر فيهاء وسأذكر فيما ياڻي ) 
نماذج لبعض وجهات. االنظرء تمل تخريجات للأحكام في قضايا متفرّقة» اقل ۰ 
لا تجمعها وحدة الموضوع› وسأبيّن وجه تخريجها عند القائلين بھاء وعند , 
من عارضوهم» بإيجاز وتركيز شديدين» لأن الغرض من ذلك هو عرض 
الواقع وتصويره» وليس دراسة هذه المسائل. 


) - من آوائل ما اشتدت الحاجة إلى معرفة حكمه في هذا الفرن سک 
فوائد ودائع صنادیی التوفير والبنوك› والاقتراض منها سواء ا [ 
الزراعية أو الصناعية آز العقارية أو التجارية. 


وکثر الکلام فیهاء بين مجیزين يتذرعون بتخريجها على آل u‏ إنما ‏ 
حرم لما فيه من الظلم ومثل هذه الأمور لا ظلم فيهاء أو بأنها ذات مصلحة ۰ 
للفرد والأمَة ولم يرد بخصوضصها ما يمنعهاء وحيث كانت المصلحة فثمّ شرع ' 
اللهء أو أنها من لامور الضرورية أو المحتاج إليهاء والضرورات 2 ۰ 


Tot 


المحظورات والحاجة تنزّل منزلة الضرورة. أو ما شابه ذلك من 
التخريجات. وإزاء أولئك وقف جمهور العلماء يرفضون مثل هذه 
التسويغات» ويعلنون حرمة هذه الفوائدء وأن هذه المعاملات ربوية» وإن 
اکتست بجلباب جديد» ولا يصح القول بأنها عقد جديد مستحدث» وللناس 
أن يحدثوا من العقود ما يرون فيه مصلحة أو حاجة. إذ معنى الربا متحقق 
فيها وعلته قائمة . وان استقصاء ذلك يحتاج إلى كتاب منفرد"". 


| ب) ‏ ومن ذلك مسالة التأمين التجاري أو التأمين بقسط ثابت» وهو 
E‏ العقود الجديدة التي لم تكن موجودة قبل القرن الرابع عشر الميلادي› 
ولهذا فإنه لم يرد بشأنه شيء في الفقه الإسلامي» مثل ما ورد عن ابن عابدين 
(ت ۱۲۵۲ ه) في كتاب رد المحتار بشأن التأمين البحري»› وتحريمه 
للسوكرتاهء أو التأمين الذي تجريه الشركات فيه" . وقد اختلفت تكييفات 


وتخريجات العلماء المعاصرين لهذه النازلةء فاختلفت بالتبعية أحکكامهم 


)١(‏ انظر في ذلك: المعاملات المالية المعاصرة» في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور/ 
علي أحمد السالوس ص 1۷ وما بعدها» وص ٩١‏ وما بعدهاء والودائع المصرفية 
النقدية واستثمارها في الإسلام للدکتور/ حسن عبد الله الأمین ص ۲۸۸ وما بعدهاء 
الفتاوى للشيخ محمود شلتوت ص ٠١١‏ وما بعدهاء الأجتهاد للدكتور/ عبد المنعم 
اللمر ص ٠٠١‏ وما بعدهاء وفوائد البنوك هي الربا المحرم للدكتور/ يوسف 
القرضاوي»› ودراسات في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المعاصرة للدكتور علي 
حسن عبد القادر ص ٠٠‏ وما بعدهاء وتطوير الأعمال المصرفية بما يتمق والشريعة 
الإسلامية للدکتور سامي حسن أحمد حمود ص ۲۰٠‏ وما بعدها وغير ذلك سن الكتب 
الكثيرة التي تناولت موضوع الربا بوجه عام» وهذه المسألة بوجه خاص. 

(۲) ذکر ابن عابدین في حاشيته رد المحتار مسألة التأمين › وبما مثل به یتضح آنه أراد 
التأمين البحري وأفتى بحرمة أخذ التاجر بدل الهالك من ماله» وخرّجه على أنه التزام 
ما لا يلزم» ومنع من تخريجها على تضمين المودع الوديعة إذا آخذ أجراً عليهاء 
لوجود الفارق بينهما؛ لأن المال ليس في يد صاحب السوكره» بل في يد صاحب 
المركب» وإذا كان صاحب السوكره هو صاحب المركب يكون أجيراً مشتركاء قد آخحذ 
أجره على الحفظ وعلى الحمل»ء وكلّ من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا 
يمكنه الاحتراز عنه» كالموت» الغرق. رد المحتار شرح الدر المختار ٠١۷١/٤‏ . 
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بشانھا. فم من ابازما lo ep‏ 
فيدخل في النهي لوار في قول $ بای لزت ٢ار‏ الا تاڪ 
آمو کک بتڪم كز ( (النسا e‏ 


وخرجها ا وه ی ا (السوكرتا) القاس ١‏ ) 
على القمار. قال (عقد التأمين عقد فاسد شرعاًء» وذلك لأنه معلّق على ` 


حطر »› تارة يقعء وتارة لا يقع» فهو قمار معنی)" وممًا علَل به المنع في هذه . 
الواقعة» أن ضمان الأموال شرعاً إا آن يكون بطريق الكفالة أو بطريق, التعدي , 
و الإتلاف» ولا يوجد أ من هذه الأسباب في عقد التامين؟» ولهذا . : 
المعنى - أي المخاطرة - ذهب الشيخح أحمد إبراهيم - رحمه الله - إلى . 
منعها“» وخرّجها آخرون على آنها من عقود الغرر» إذ هي عقد احتمالي... 


(۱) اتخذ مجممع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة في ٠١‏ شمبان ست ۱۳۹۸ ھ۲ آبمگة ‏ 
المكرّمة و يمنع التأمين التجاري بجميع أنواع باجماع لازا عدا ا : 
الزرقا. 1 
كما اتخذ مجلس هة كبا العلماء في المملكة المرية ا في ذورته العاشرة ". 
المنعقدة في الرياض في a TAVE‏ قراراً تحریم اتان ا التجاري بجميع 5 
صوره. 
المعاملات المالية. المعاصرة في ضوء a.‏ الإسلاية للدكتور علي أجمد 
السالوس ص ۳۹٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: الغرر وأثره : في العقود في الفقه الإسلامي للدکتور الصديق u‏ وی 
الضرير ص ٦٤١‏ . ونظزية 0 في الفقه 2 للدکتور محمد زکي السيد E‏ 
ص٠١۸‏ حاشية ١‏ . : 
(۳) رسالة (السوكرتاه) من مجموعة ثلاث رسائل ص ٠١‏ طبعة جمعية الأزم الغلمية ١‏ 
١‏ ه_/ ۱۹۳۲ م. وانظر أيضاً: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي 
ص ٠٤۸‏ وسناقشة المؤلف لهذا التخريج» وبيان الفرق بين التأمين والقمار.. 
)٤(‏ الغرر في الفقه الإسلامي ص ٦٤۸‏ . 2 
)٥(‏ المصدر السابق ص ٠٠١!‏ والمعاملات المالية المعاصرة في ضوء اشريمة الإسلانية : ۰ 
و ا 
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أما المجيزون للتأمين التجاري» فقد اختلفوا في تخريجهء واضطربت 
أقوالهم فيه» وسنکتفي بذکر أهم هذه الأوجه التخريجية . 


١ ۰‏ - فمنهم من خرجه على انه من التعاون المحبّب› وأزه مق لمساندة 
الإأنسان لغيره» ومساندة الغير له » في جل الكوارث والصعاب› وهو 
داخل في قوله تعالی : $ وََمَاوال لر ى4 (المائدة/ ۲). 


٠‏ ۲ - ومنهم من خرّجه على أنه نوع من التبرعات› ولیس من البيوع» فلا ينطبق 

٣‏ ومنهم من خرّجه على قاعدة أن الأصل في العقود الإباحة» وأن التأمين 
عمل حجلید» وأنْ الشارع لم یحصر الناس في الأنواع المعروفة من 
العقودء بل لهم أن يبتكروا أنواعاً جديدة تدعوهم حاجة الأمة إليه" 
وللشيخ علي الخفيف توجيه مقارب لهذا“ وقد أضاف إلى ذلك أنه لا 
ضرر فيه»› وأنه محقق للفائدة»› وآنّه لا یوجد نص یمنع من“ . 


)١(‏ التأمين ذ فى الشريعة والقانون للدكتور غريب الجمال ص ۷۳ طبعة دار الشروق/ 
جدة/ 1۹۷Y‏ م» وممن حرجه على آنه من ضروب التعاون £ محمد یوسف موسی . 
انظر ص ۲٠۴‏ من المصدر المذكور. 

وانظر: نظرية التأمين في الفقه الإسلامي للدكتور محمد زكي السيد ص ٠١١‏ وما 
بعدها.. 

(۲) المضدر السابق ص ۷۷› وممّن خرّجه على ذلك محمد بن الحسن الحجوي في كتابه 
الفكر السامي ۲ وما بعدهاء» وقد أجهد نفسه في التفريق بين هذه المعاملة 
والبيع› وأكد آنها نوع من التبرّعات»› وكأنها جمعبة خيرية لإعانة المنكوبين!! ولم نة 
أن يوخ العلماء ء الرافضين لذلك» وأآن يتهمهم بطلا - بالجین ۲۰ 

(۳) المصدر السابق. وهذا أحد الوجوه التي خرّج بها الشيخ الزرقا جواز عقد التأمين › 
في بحثه : : التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه . 

وانظر هذا الاستدلال ومناقشته في كتاب (نظرية التأمين في اله اللإسلامي) 

ص ۱۲۳ وما بعدها. 

() التأمين في الشريعة الإسلامية للدكتور غريب الجمال ص ١١١‏ . 


Tov 


الذي يكون e‏ طرفيه» والعمل من الطرف الآخرء فالمال ٤‏ 

من المشتركين الذين يدفعون الأقساطء والعمل من جانب الشركة التي ٠‏ 
تستغل هذه الأموالء وتدفع الأرباح للمشتر كين › وقد تطرٌف صاحب 8 : 
التخريج › وآباح ى ا : 


) خرجه ا على عقد الموالاة» وعلى تحتل الماقلة‎ e 
الدية"‎ 


1 1 اليك تارم انرا 
ویقضی عليه بتنفيذها. جبراً عليه إن امتنع . فالتأمين هو من هذا القبيل› 
لاه التزام من المؤمن للمستأمنينء ولو بلا مقابل» E‏ آن ؛ 
يحمل عنهم أضرار الحادث الخطر الذي يتعرّضون له”". . 


۷ ومنهم من خرجه على نظام التقاعد والمعاش لموظفي األدولة. 
۸ ومنهم من خرجه علی آنه من باب المصالح المرسلة. 


٩‏ - ومنهم من خرجه على آنه مما تعامل به الناس» وتعارفوا عليه › والمرف 
ا : 


© ادر TT‏ وصاحب هذا الس کت وا ى في 
مقال له منشور بمجلة لواء الإسلام العدد )١١(‏ السنة (۸) رجب سنة ۱۳۷۶ ه ۔ 

(۲) المصد ر السابق ص ۲۱١‏ و۲۲۹ وفي ص ۲۲۹ ذكر لمناقشة الشيخ آي زهرة هذا 
الاستدلال والتخريج . وانظر النتظام الاقتصادي الإسلامي ص .۷٤‏ 

() المصدر السابق ص ٠۲٠۹‏ وهذا التخريج هو أحد الوجوه التي استند الا ها الشبخ 
الزرقاء وقد اساد نس بأحد آراء المالكية الذاهب إلى لزوم الوعد: 

وانظر: التأمين الإسلامي ص .٠١‏ 

(€( الاين في الشريعة رالقارن لكر( غریب الجمال ص ۲۱۱ . 

(۵) نظرية التأمين في الفقه الإسلامي للدكتور محمد زكي السيد ص ٣ا‏ اوالتامین 
الإسلامي بين النظرية والتطبيق لعبد السميع المصري ص .٠٤‏ 

(7) نظرية التأمين في الفقه الإسلامي ص ۴٠ء‏ وانظر القائلين بهذا اتخریع في الامش 
e‏ 


oA 


۰-ومنهم خرجه نزولا على حکم الضرورة“ 

ج .ومن ذلك مسالة حق التأليف والطبع والنشرء الذي هو من الحقوق 
الجديدة الداخلة في نطاق ما أطلق عليه مجمع الفقه الإسلامي اصطلاح 
اختلاف وجهات نظرهم في حکمه؛ ومن تلك التخريجات : 


١‏ - قياسه على المصنوعات؛ لأن الكتاب المؤلف كالمصنوع › والمؤلف 
کالصانع فکما ن من صنع جهازاًء أو شيعا فانه يکون له» ومن حقه منع 
غيره من الاستفادة منه» أو إجازته الاستفادة منه بالأجرء أو المجان 
فكذلك الكتاب . 
وهو شيء متأکد متقوم› وليس حقَاً محضاً غير متأكد ولهذا فإنه يورت . 
وممّن خرّجه على ذلك الشيخ أبو الحسن الندوي› وقد استأنس لرأيه بما 
نقله عن بعض العلماء المتقدمين الذين كانوا يمنعون من شاؤواء ويأذنون 
لمن شاۋوا بان يرووا عنهم› وروي عن بعضهم آنه کان يأخذ أجرا". 

۲ - قياسه على ما ورد في الفقه الحنفي » بشن (التزول عن الوظاتف بمال) 
) وممَّن خرّجه على ذلك بعض علماء الهنودء باعتبار أن كلا منهما من 
الحقوق› وتجويزمتأخري الحنفية التنازل عن الوظيفة بمال» قالوا به 
لجريان العرف ولحاجة الناس»› اسفحساتا أو اسشناء من الأصل العام 
الذي يقضي بالمنع“. 
وقد رفض الشيخ الندوي هذا التخريج لطائفة من الأسباب» منها : 

.٠٤ والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص‎ ٠١ المصدر السابق ص‎ )( ٠ 

(۲( حن الابتکار للدکتور فتحي الدریتي ص ٠٠۳-۱٤۹‏ . 

٠‏ (۳) نقل ابن عابدين عن العيني في فتاواه آنه: ليس للنزول شيء يعتمد عليه» ولكن 

العلماء والحكام مشوا ذلك للضرورةء واشترطوا إمضاء الناظر لثلا يقع نزاع . 

انظر: رد المحتار 0۱۹/٤‏ . 

۰ )€( حق الاپتکار ص ٩٤‏ . 


۳0۹ 


ق لح اکور ایی تابه دمم بل ارم عل لمن 


لان الوظيفة شيء قد قد تاقد استحقاق لصاجهء وان لم تم مایت" 
عليهء بخلاف حق الطباعة. 
ج إن كمية الوظيفة رن محدودة في (خق الوظائف) 8 0 
حتمياً لا شبهة فيه» أمّا حق الطباعة فلا تكون كمبة المال المرجو . 
منها محدودة» ولا الحصول عليه متيقناًء نا یدخل بی فينع | 
الغرر» ا و 


٤ 1 وخرج بعضهم ذلك فاسا غل إفتاء علماء المذهب الحنفي بجراز‎ ٣ 
4 الأجرة على فعل بعض الطاعات» كالإمامة والأذان وتعلم القرآن» مع‎ 
) الأصل عدم الجواز» ولكن استشنيت تلك الأمور استنادا إلى‎ 
ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان). . ومعنى ذلك قياس أمر استحساني على‎ 
. مر استحساني» وإذا كان هناك نص يخالف ذلك فإن العرف يصلح‎ 
ا کما خصص' المنع من أخحذ الاح على الطاعات» وهذا‎ 
0 SS 


E e 
: الاستثثار بهء وأنه' يجوز لآي ناشر کانء فردا أو وة آن شر کا‎ 
يشاء . : ا‎ 


ww 


دخرح ذلك عل ا 7 الإسلاميء وتحریره من كافة : 
الحقيقةء وفي و ا ا 
07 النصدر السابق ص ۱٥١‏ و۷١٠‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۷5 و۷ . 


E 


وإذا كان الأمر» كما ذكر الشيخ النبهانيء فلعلّه قاسه على ما كان الناس 
فيه شركاء كالماء والکلاً. 
وإنما ذكرنا هذه التخريجات لبيان اختلاف وجهات النظر» وقد بت 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الخامس المنعقد في الكويت 
في جمادي الأول سنة ۱٤۰۹‏ .ه (كانون الأول ۱۹۸۸ م) بهذا الشأن 
وأصدر قراره رقم )١(‏ باعتبار الحقوق المعنوية كالاسم التجاري› 
والعنوان التجاري» والعلامة التجاريةء والتاليف والاختراع أو الابتكار 
حقوفاً خاصة لأصحابهاء وأنها أصبحت في العرف المعاصر ذات قيمة 
مالية معتبرة لتموّل الناس بهاء وهي حقوق يعت بها شرعاًء فلا يجوز 
الاعتداء عليهاء وأنه يجوز التصرّف بهاء ونقلها بعوض مالي» ونص في 
الفقرة الثالغة منه على حقوق التأليف والاختراع أو الايتكار» وعذها 
حقوقاً مصونة شرعاًء لأصحابها حق التصرّف فيها ولا يجوز الاعتداء 
عليها. 
والذي يفهم من ذلك أنها خرّجت على اعتبارها ذات قيمة مالية» وأن 
الأساس لهذا الاعتبار هو العرف المعاصر؟ 
والذي نحصل عليه» مما تقدّم ذكره في هذه الخاتمةء أن الحاجة إلى 
التخريج والاجتهاد قائمة في عصرناء وأن القيام به من الواجبات 
الكفائية » وأنْ الاختلاف فيه ممكن»ء إن لم يوجد النص الصريح» لكن 
على المخرَّج والمجتهد أن يتقي الله فيما يقولء وأن ينظر إلى المسائل 
)١(‏ انظر نص هذا القرار في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ٠٤١١‏ - 
: ۹ ه/ ۱۹۸۸-1۹۸۰٩‏ م» ص ٩۳‏ . 
هذا ومما يجدر التنويه عنه بحث الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (حق التأليف 
تاريخاً وحكما) في المجلد الثاني من كتابه فقه النوازل من ص ۷۷ - ۱٤١‏ وقد ذکر 


مۇلفە آنه یری أن الأولى للعالم المسلمء إذا لم تدعه حاجة» أن لا يآخحذ عوضاً عن 
مۇلفاتە› وأما إذا دعته الحاجة فيأخذ بقدرهاء ومن أغناه الله فالأولى له التعفف . 


. ۱٤۳ ص‎ 
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بعين الشرع» لا بفين (الشيخ العصري)ء E‏ 
هذه الم الذين كانوا يهدفون إلى التوصل إلى الحكم الشرعي» وفق ما 
تقتضيه الأدلة» ذون أن یکون لهم توجه سابق» من حيث الشحليل أو . 
التحريم» فيتخذون من الفتاوى وسائل. لتصيّد المبرّرات لاختراق . 
المحظورات الشرعية › فالشرع هو الحاكم ا 
التصرّفات أو الأعراف خاكمة عليه . ) 

وفي تام هذا البحث نحمد اله تعالى على أن وفنا من الأتنهاء ثد ٠‏ 
ونرجوه تعالی أن يغفر لنا زلاتناء وما بدر من هفواتناء وأن E‏ 
إنه ا a‏ 


BT 


المصادر والمراجع 


الأسمندي : علاء الدين محمد بن عبد الحميدالأسمندي السمرقندي (ت ٥۲‏ ٠ه)‏ 
١‏ - طريقة الخلاف بين الأسلاف 
تحقیق على محمد محوض» وعادل أحمد عبد الموجود. نشر : دار 
٠‏ الكتب اة بیروت ط ۱/ سنة ۱٤۱۳‏ ھ/ ۱۹۹۲ م. 
الأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت ۷۷۲ ه ) 
۲ - نهاية السول في شرح منهاج الوصول. 
مطبعة محمد علي صبيح/ مصر سنة ۱۳۸۹ هھ / ۹ م (وانظر 
المطيعي) 
۳ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 
تحقيق د/ محمد حسن هيتو/ طبع مؤسسة الرسالة/ بيروت/ سنة 
١۱‏ هھ/ ۱1 م. 
٤‏ - طبقات الشافعية . تحقيق عبد الله الجبوري . 
دار العلوم للطباعة والنشر/ الریاض سنة ۱٤١۱‏ هھ / ۱۹۸۱ م. 
ه ‏ الكوكب الدرّي فيما يتخرّج على الأصول النحوية من الفروع 
الفقهية . 
تحقیق : د/ محمد حسن عواد/ نشر دار عمار في عمّان. ط ١‏ سنة 
é0‏ هھ ۱۹۸٩‏ م. 
الأشقر: محمد سليمان (الدكتور) 
٦‏ - أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية. نشر مكتبة المنار 
الإسلامية/ الکویت/ ط ۱ سنة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 


TT 


الأصفهاني : آبو الثناء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ۷٤۹‏ ه) ٠‏ 
۷- بيان المختصر -٠شرح‏ مختصر أبن الحاجب. تحقيق ذ/ محمد ' 
مظهر بقا. نشر مركز البحث العلمي/ e e‏ 

المدني/ جدة. ٣‏ ت 
۸ - شرح e‏ دا ا e‏ ) 
النملة/ نشر: مكتبة الرشد في الرياض ط/ سنة ٠٤١١‏ ها ٠ ١‏ 
الألوسى اا ات و رون عا ا ۰ه ) 
ا المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
نشر دار الفك ر / بیروت/ سنة ۱۳۹۸ هھ / ۸ م. 
الآمدي : أبو الحسن علي بن أبي علي (سيف الدين) (ت ٦۳١‏ ه). 
E e‏ ق أصول الأحكام. ۰ 
تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ط/ ١‏ شر ' TT‏ 
۹ھ . 


ا توفي حوالي سنة a: ٠ه ٩۸۷‏ 
١‏ سير ازير عة مصطفى باهي العلا مسر بة ا" 
۰ هھ . 
ابن أمير الحاج: شخمل بن محمد الحلین (ت ۸۷۹ ه) ) 
١‏ -التقرير والتحبير؛- دار الكتب العلمية/ بيروت ۳ 6 pur‏ 

ط/ ۲ آوفلنت عن طبعة بولاق م ١۴١١‏ هت 
الأمير الكبير: محمد ين محمد السنباوي المالكي الأزهري (ت ۱۲۳۲ ه) 
وتعليق هياد اله الصديق الغماري.. ) 2 
الأنصاري : مالیا ید الیم سند ین سد الکتوی ع في عدو 
٩۰‏ هھ ). 


- فواتح الرخموت: جن و الم للغرالي. 


aT 


المطبعة الأميرية/ بولاق/ سنة ۱۳۲۲ هھ ج ۱ و٤۳۲١‏ هج ۲. 
الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت ۷۵١‏ ه) 
۵ ۔ شرح مختصر المنتهی 
المطبعة الأميرية/ بولاق/ مصر سنة ٠۳١١‏ ه ط/١.‏ 
الأيوبي: محمد هشام 
الاجتهاد ومقتضيات العصر . 
نشر دار الفكر/ عمان. 
البابرتي: أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الحنفي (ت ۷۸١‏ ه) 
العناية (لاحظ : ابن الهمام في فتح القدير). 
الباجي : أبو الوليد سليمان بن خلف (ت ۷٤‏ هھ( 
eR‏ الفصول في أحكام الأصول/ تحقيق د/ عبد المجيد 
ترگی: 
دار الغرب الإسلامي/ بیروت ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۱ م. 
البخاري: علاء الدين عبد العزیز بن أحمد (ت ۷۴١‏ ه) 
_ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . 
ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بال البغدادي» ط/۱. 
نر دار الكتاب العربي/ بیروت/ ۱٤١۱‏ هھ۔- ۱۹۹۱ م. 
- البدخشي : محمد بن الحسن 
١‏ مناهج العقول/ ls Bab‏ مصر/ ۱۳۸۹ هھ 
ابن بدران: عبد القادر بن أحمد الدمشقي (ت ۱۳٤١‏ ه) 
١‏ _ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل/ طبع مؤسسة الرسالة 
/بیروت/ ط/۲ سنة ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱ م تحقيق: د/ عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي 


. بدوي : عبد الرحمن بدوي (الدكتور) 


۳۵ 


المتلق الصوري والرياضيي/ مطبة الست المسدية! مصر/ تة 
۲ م ) 
بو البركات : عبد السلام بن عبد الله الملقب بمجد الدين (ت ٠٠۲‏ هى  )‏ 
۳ - المحرّر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ين حنبل. ٠‏ 
نشر: مكتبة المعارف بالریاض ط/۲ سنة ۱٤١٤‏ هھ / ۱۹۸٤‏ م. 
ابن برهان: أحمد بن غلي بن برهان البغدادي (ت ۵۳۸ ه) | 
۲٤‏ - الوصول إلى الأصول. تحقیق د/ عبد الحمید علي آبو ژنید. 
مكتبة المعارف/' الریاض/ ۱٤١۳‏ ھ۔ ۱۹۸۳ م. 
e‏ أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب (ت ٤۳١‏ هى) 
٥‏ - المعتمد في أصول الفقه - تحقيو ھی ی ای کر 
المطبعة الكاثوليكية/ دمشق شتق/ سنة ۱۳۸٤‏ هى م | 
١‏ شرح العمد. تحقيق د/ عبد الحميد بن علي بو زيد المطبعة ٠‏ 
السلفية/ القاهرة/ ط/ ١‏ سنة ٠٤١١‏ ه. 
البطليوسي : أن خمد غد اق ن ما ي الد ( ت 8ی ) 
۷ - التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين . 
تحقیق د/ :أحمد حسن كحيل» ود/ حمزة عبد الله النشرثي . ll‏ 
ط/٠‏ مطبعة دار النصر للطباعة الإسلامية - القاهرة/ نشر مک ) 
الاعتصام شنة ۱۳۹۸/ ۸ م. ۰ 
البغدادي: إسماعيل ا (ت ۱۳۲۹ هھ ) 
۸ - هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين . o.‏ 
طبع المكتبة الإسلامية بطهران ط/۳/ ۱۳۸۷ ه . أوفشست عن ٤‏ 
طبعة وكالة المعارف باستانبول سنة ۹۵۱ م. E‏ 
۹ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. ) 
طبع المكتبة الإسلامية بطهران سنة ۱۳۷۸ ه ط/ ۳ أوفست . 
البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ٤٦۳(‏ ه) 


۳٦ 


۰-_ تاریخ بغداد. 
نشر دار الكتاب العربي - بيروت/ لبنان/ أوفست. 

١-الفقيه‏ والمتفقه / دار الكتب العلمية / بيروت ط/١ء‏ سنة 
Aaa) °°‏ م 

٠‏ البليني: الشيخ عبد الرحيم فرغل 

۲-الكشف عن أحكام الوقف/ مطبعة الشرق/ مصر ۱۹٤٩‏ م- 
۳٣۸‏ هھ . 

البلَيّدي : محمد بن محمد الحسنى التونسي المغربی المالکی (ت ۱١۱۷١‏ ه) 

۳٣-مقولات‏ البليدي/ بحاشية الشيخ حسن العطار/ المطبعة 
الخيرية/ القاهرة / سنة ۱۳۲۸ هھ / ۱۹۱۰ م. 

البهاري : محب الله بن عبد الشکور (ت ١١١۹‏ ه) 

٤‏ ۔ مسلم الثبوت (انظر : الأنصاري: فواتح الرحموت). 

البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس (ت ٠٠٤١‏ ه) 

٥‏ كشاف القناع عن متن الإقناع/ تعليق الشيخ هلال مصيلحي 

- مصطفى هلال/ نشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض. 

البيانوني: محمد أبو الفتح (الدكتور) 

1 - دراسات فى الاختلافات الفقهية - حقيقتها . نشأتها. أسبابها. 
نشر مكتبة الهدى/ حلب/ سوریا سنة ۱۳۹۵/ ۱۹۷١‏ م. 

التركى: عبد الله بن عبد المحسن (الدكتور) 

. أسباب اختلاف الفقهاء‎ - ۳۷٣ 
ه/‎ ۱۳١۷ مكحتبة ألرياض الحديثة/ الرياض ط/۲ سنة‎ 
م‎ ۷ 

التفتازاني : سعد الدین مسعود بن عمر (ت ۷۹۲ ه) 

۸ التلويح/ مطبعة دار الكتب العربية/ مصر/ سنة ۱۳۲۷ ه . 

۹ _ حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (انظر الإيجي) . 
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التنبکتین a 0 a‏ 
- نیل الابتهاج بتطريز الديباج/ بهامش الديباج المذهب/ 8 : 
ابن فرحون. 
التهانوي : محمد بن علي بن محمد الفاروقي (کان حا نة ۱۱۵۸ ه) . 
۱ _ كشاف اصطلاحات الفنون/ نشر دار صادر/ بيروت. ٠‏ 
ابن تيمية : تقي الين انر العبان أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ هھ( ) 
۲ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية/ وی 
الرحمن بن محمد بن قاسم . 2 
ا یروت ست ۱۳۹۸ هے . الأجزاء: و 1 
و۲۹ و٣۴. i‏ 
) ۳ - درء تعارض العقلل والتتل/ تحقيق میق د/ ا 
مطابع جامعة e‏ الإسلامية بالرياض /ط/ ۱ 
سنة ۱۳۹۹ هھ / ۱۹۷۹ م. . SS‏ 
٤‏ -المسودة في آصول الفقه/ مطبعة المدني/ تصر/ س ۸ ها 
4 م ١‏ 
توانا OE‏ 
الاجتهاد' ومدی حاجتنا الا الي 
مطابع المدني/ مصر/ القاهرة/ ٠۹۷۳‏ (رسالة دکتور ا 
الجرجاني : ال ال ف على ن م رت اه 
١‏ - التعريفات -مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ القاهرةسنة ۱۹۳۸ م 
۷ _ حاشية الجرجاني على شرح. العضد لمختصر ابن الحاجب في 
الأصول/ المطبعة الأميرية/ بولاق -مصر/ ۱۳۱۹ هھ ط/۱.. 
3 أب القاسم محمد بن أحمد الكلي الشرناطي الالكي (ت ۷6١‏ ه) 
- تقريب الوصول إلى علم الأصول. | 
اتحقيق i il‏ فرکوس/ مطابح سجل المرب[ نشر قار 
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. ه‎ ٠٤٠١ الأقصى» ط/١ سنة‎ ٠ 
الجصّاص: أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت ۲۷۰ ه)‎ 
. الفصول في الأصول. تحقيق د/ عجيل النشمي‎ ٤4 
١/ج نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت‎ 
. ه- 1۹۸۸م‎ ۱٤١۸ ه- ۱۹۸۵م »و ج/ ۲ سنة‎ ۱٤۰۵ وج/ ۲ سنة‎ 
ه)‎ ٤۷۸ الجويني : آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله - إمام الحرمين - (ت‎ 
البرهان في أصول الفقه/ مطابع الدولة الحديثة - قطر سنة‎ _ ٠ 
. تحقيق : د/ عبد العظيم الديب‎ ٠ هھ‎ ۹ 
. الغياثي . غياث الأمم في التياث الظلم‎ _ ١ 
تحقيق د/ عبد العظيم الديب/ مطبعة نهضة مصر/ القاهرة/‎ 
ا و‎ 
ه)‎ ٦٤١ ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي (ت‎ 
منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل.‎ _ ۲ 
ه-‎ ۱٤)١١ تشر دار الكت السلمة/ اا ط/١ سنة‎ 
0م‎ 
مختصر المنتهى/ بشرح العضد/ المطبعة الأميرية/ بولاق/ مصر‎ - ۴ 
.١/ط ه‎ ۱۳۱۲١ سنة‎ 
حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي الشهير بكاتب جلبي‎ 
(ت ۱۰۹۷ ه)‎ 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - المطبعة الإسلامية/‎ _ ٤ 
. ران ا ۳ س ۷ ا ۷ م ۔ آوفست‎ 
) ه‎ ٤٠۳ ابن حامد: أو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي (ت‎ 
تهذيب الأجوية/ ب لاان‎ _ ٥ 
ه/‎ ٠۱٤١۸ نشر مكتبة النهضة العربية/ بيروت/ ط/٠١ سنة‎ 
م.‎ ۸ 


۳14۹ 


. سعدي : 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً. 
دار الفكر - دمشق سنة ۲ ۰ هھ / ۲ م. | 
ابن حجر العسقلاني احمد ن علي (شهاب الدين أبو الفضل) (ت ۸٥۲‏ ه) 
۷ _ الدرر الكامنة في أعيان المعة الثامنة .. ١‏ 
مطبعة مجلس داثرة المعارف المثماية/ حیدر اباد الهند 
سنة ۱۳۹۲ هھ / ۲ م . 
0۸ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ) 
دار المعرفة/ بیروت/ سنة ۱۳۸٤‏ ھ/ م تمايق عبداله 
هاشم المدني. . 
EE aS ۹‏ 
تحقيق وإشراف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ر ` 
ر : رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ؛ 
بالمملكة العربية السعودية. ) 
۵ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر . 
نشر مؤسسة ومكتبة الحرمين بالرياض سنة هھ / e‏ 
الحجوي : محمد بن الحسن الثعالبي (ت ۱۳۷۹ ه ) 
٠١‏ - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. 
نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ط/ ١‏ سنة ۱۳۹٩‏ ه . 
الحصكفي : علاء الدين محمد بن علي الحصني (ت ۱١۸۸‏ ه) ٠‏ 
١‏ - الدر المختار. مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر ۱۳۸٩‏ ھا 
٩‏ م (مع شرحه رد المحتار). 
الحكيم : السيد محمد تقي ۰ > 
۳ _ الأصول العامة للفقه المقارن /٠‏ دار الأندلس/ بیروت ط1 ا 
7۳ م۰ 


Y۰ 


ابن حمدان: أحمد بن حمدان الحرّاني (ت ٦۹٥‏ ه) 
٤‏ _ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ نشر المكتب الإسلامي/ دمشق 
ط/۳. 
الحموي: ياقوت بن عبد الله الرومي (ت ٠۲١‏ ه) 
۵ معجم الأدباء. دار المشرق/ بيروت/ أوفست عن طبعة 
مرجلیوت . دون تاریخ . 
الخبيصي : عبيدالله بن فضل الله (ت ٠٠١١‏ ه) 
١١-شرح‏ التهذيب/ مع تجديد علم المنطق/ للشيخ عبد المتعال 
) الصعيدي/ نشر مكتبة الأداب ومطبعتها/ القاهرة ط/ ٥‏ . 
الخشت: محمد عثمان 
۷ -_ مفاتيح علوم الحديث وطرق تخريجه. 
نشر مكتبة الساعي بالرياض/ دون ذكر تاريخ أو مطبعة. 
الخضري : محمد بن عفيفى الباجوري الشهير بالخضري (ت ٥‏ هھ( 
٨۸‏ - تاریخ التشريع الإسلامي. 
مطبعة الاستقامة/ مصر/ القاهرة/ ط ١‏ سنة ۱۹٦۰‏ م. 


۹ -_ أصول الفقه . 
ط/٠‏ نشر المكتبة التجارية الکبری بمصر سنة ٠۳۸۹‏ ه/ 
4 م. 


أبو الخطاب: محفوظ بن آحمد الكلوذاني (ت ٠٠١‏ ه) 
١-_التمهيد‏ فى أصول الفقه. دار المدنى للطباعة جدة/ مركز البحث 
) العلمي وإحياء التراث الإسلامي/ مكة/ ۱٤۰۵‏ ه/ ۱۹۸۵ م. 
اليف الشيخ غلي 
_-١‏ محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء . 

نشر معهد الدراسات العربية العالية/ القاهرة/ سنة ۱۹٥٩‏ م . 


۷1 


ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ ه) 
V1‏ مقدمة ابن خلدون. 
دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر/ بيروت/ A‏ 
ابن خلکان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت ٠۸١‏ ه). 
۳ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ تحقيق محمد محيي الدين عبد ' 
الحميد. مظة السخادة/ مصر/ ط ۱ ۱۳١٣۷‏ هھ / ۹۸ 


الدبوسى a‏ 
V6‏ تأسيس النظر . 
لی رتس مط وة لقان الدمشقي/ تشر دار این بن 
زیدون و یروت / ومكتبة الكليات 'الأزهرية/ 
الدهلوي : أحمد بن عبد الرحيم (شاه ولي اله) (ت ۱۱۷١‏ ه) 
٥9‏ -الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. | 
مراجعة وتعليق عبد الفتاح أبو غدَة/ ا یروت / ط۲ ۰ 
نة م 7 
۷٦‏ حجة الله البالغة/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروٽت . 


الرازي : فخر الدين مخمد بن عمر بن الحسين (ت 1 ۰ھ( 
۷۷٠‏ المحصول في علم الأصول/ تشر دار الكتب العلمية/ اي بیزوت . ٍ 

الرازي: قطب الدین محمود بن محمد (ت ۷٣١‏ ه) n‏ 
۷۸ - تحرير القواعد المنطقية/ دار إحياء الكتب العرية/ ميس الباي 

ا 

a 
. فتح العزيز شرح الوجيز/ نشر دار الفكر‎ -۹ 

ان رج داري احمدزت ااه 
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٠١‏ _ الذيل على طبقات الحنابلة . دار المعرفة/ بيروت. 

۱ القواعد/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت . 

) ه‎ ٥٩۵ ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت‎ ٠ 

٠‏ ١۸-بداية‏ المجتهد ونهاية المقتصد/ مطبعة الاستقامة/ القاهرة/ 

۴۳ هھ / ٥۵‏ م. 

اکى : بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله (ت ۷۹٤‏ هھ ) 

۳ - البحر المحيط فى أصول الفقه/ دار الصفوة للطباعة والنشر/ 
مصر/ ط ۲ سنة ۱٤۱۳‏ هھ ۱۹۹۲ م. 

٤‏ -المنثور في القواعد. تحقيق د/ فائق أحمد محمود. طباعة 
مؤسسة الفليج . الكويت/ نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في الكويت . 

٠‏ سلاسل الذهب. تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين 
الشنقيطي/ نشر مكتبة ابن تيمية/ القاهرة/ سنة ١٤١١‏ هه 
۰ م ط/۱ (رسالة دكتوراه). 

الزركلي : خير الدين بن محمود الدمشقي (ت ۱۳۹١‏ هھ ۱۹۷٦‏ م( 

٩‏ _ الأعلام . نشر دار العلم للملاین/ بیروت. ط ٩‏ سنة ۱۹۸۰ م. 

الزلمي : مصطفى إبراهيم (الدكتور) 

۷ _ أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية مطبعة شفيق - 
بغداد - سنة ۱٤١٩‏ هھ ۱۹۸1 م. 

الزمخشري: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت ۵۳۸ ه) 

۸ _ رۋوس المسائل . تحقیق عبد الله نذير آحمد. 
طبع دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت ط ١‏ 
سنة ۱٤١۷‏ هھ / ۱۹۸۷ م. 

الزنجاني: شهاب الدين محمود بن أحمد (ت ٦٥٦‏ ہے ) 

۹4 - تخريج الفروع على الأصول. تحقيق د/ محمد أديب صالح. 
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مطبعة جامعة دمشق/ دمشق ط ١‏ سنة ۱۳۸۲ ه- IT.‏ 
وط ۵ لمؤسسة الرسالة سنة ٩ ٠٤‏ هھ - 1A‏ م. 
أبو زهرة : : محمد بن أحمد (ت ۱۹۷٤‏ م) 
٠١‏ _ مالك - حياته وعصره - آراؤه الفقهية . 
دار الفكر العربي/ مصر/ القاهرة. 
٩۱‏ - أبو حئيفة.- حياته وعصره - أراؤه الفقهية . 
دار الفكرالعربي/ مصر/ القاهرة/ ۱۹۷۷ م. 
۲ - الشافعي - حياته وعصره - آراؤه الفقهية . 
دار الفكر العربي/ مصر/ القأاهرة. ) 
الزيلعي : فخر الدين عثمان بن علي الحنفي (ت ۷٤١‏ ه) 
۳ - تبيين الحقائق ی شرح كنز الدقائق . مطبعة الفاروق الحديثة. 
لقاهرة ط ۲ آوفست عن طبعة بولاق سنة ٠۳١۳‏ ه_ . ) 
السايس : الشيخ محمد علي السايس وجماعته 
٩‏ - تاريخ التشريع الإسلامي/ مطبعة الشرق/ لقاهرة/ 8 
۷ ھ۔ ۱۹۳۹ م۔ ) 
ا الجوزي : أبؤ المظفر يوسف بن فرغلي (ت ٤‏ ه) 
١‏ - يشار الإنضاف في آثار الخلاف/ تحقيق ناصر العلي الناصر 
الخليفي مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة/ ' 
مصر/ ط ۱ سنة ۱۹۸۷ م - ٤١۸‏ ه (رسالة ماجستير): E‏ 
ابن السبکي : عبد الوهاب ين علي (تاج الدين) (ت ۷۷١‏ ه ) 
۹٩‏ - الأشباه والنظائر. 
تحقبق : : غادل أحمد عبد المقصود E‏ 
نشر دار الكتب العلمية - بیروت ط/۱ - سنة ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱۷م. ) 
۷ - جمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلّي بحاشية شية البناني/ مطبعة . 
E E‏ لعيسى البابي الحلبي/ مصر/ 
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۸ - طبقات الشافعية الكبرى/ دار المعرفة لاطباعة والنشر - بيروت/ 
ط۲/ أوفست. 

4 -الإبهاج في شرح المنهاج/ تعليق جماعة من العلماء/ نشر دار 
الكتب العلمية/ بيروت . 

السرخسی: آبو بكر محمد بن أحمد (ت ٤۹١‏ ه) 

) ا اول السرخسي - تحقيق أبو الوفاء الأفغاني - مطابع دار 
الكتاب العربى/ مصر/ سنة ۱١۷۲‏ ه . نشر لجنة إحياء 
المعارف النعمانية/ حيدر اباد الدكن/ الهند. 


سرکیس: یوسف بن إلیان بن موسی (ت ٠۳١۱‏ ھ۔- 1۹۳۲ م( 

١‏ -_ معجم المطبوعات العريية والمعربة. مطبعة سركيس - مصر 
۳٤‏ ھ۔- ۱۹۲۸ م. 

السمرقندي : علاء الدين محمد بن أحمد (ت ۹ هھ ) 

١‏ -_ ميزان الأصول في نتائج العقول - مطابع الدوحة الحديثة - قطر/ 
٤‏ هھ ۱۹۸٤‏ م تحقیق : د. محمد زکي عبد الب . 

السمرقندي: آبو الليث نصر بن محمد الحنفي (ت ۳۷۳ ه وقیل ۳۹۳ ه) 

۳ --تأسيس النظائر/ رسالة ماجستير. تحقيق: على محمد رمضان 
٠‏ (على الآلة الكاتبة). ٠‏ 

ابن السمعاني: آبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي 

(ت ٤۸۹‏ ه) 

. -الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة‎ ٤ 
تحقیق : د/ نايف بن نافع العمري/ دار المنار للطبع والنشر‎ 
هھه- ۱۹۹۲ م).‎ ۱٤۱۲-۱ والتوزیع/ مصر - القاهرة (ط‎ 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر (ت ٩۱۱‏ ه ) 

۵ ¬ تسیر الاجتهاد. تحقیتی فؤاد عبد المنعم أحمد - نشر المكتبة 
التجارية -مكة دار التشر والطباعة الإإسلامية/ مصرسنة ۱۹۸۲ م. 
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SE‏ المفبنرين/ ية الحضارة المريية ط١‏ و 
٩ھ‏ - ۱۹۷١‏ م نشر مكتبة وهبة. : 
۷ _الاأشباه والنظائر : مطبعة دار إحياء الكتب/ مصر. 4 
۸ ا إلى الأرضس وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
) فرض ٠‏ 
مى غلل الس نشر: دار الكتب العلمية/ یروت ط۱ 
ف 3 - A‏ م | 
١ ۹‏ ۔ منتهی الامال في شرح جذيث نما لاال[ ET‏ 
عبد القادر عطاء دار الكتب a‏ بیروت/ طا 

۱ ۰م - 1 م.‎ ۰٦ 

الغاشي: أبو علي اعد ین محمد (ت ۴٤٤‏ بن) 
ا الشاشي. نشر دار الكتاب العربي/ بيروت ۲+ م 
e‏ ) 

م ا ع کی ) 

الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي (ت aN‏ 
١‏ - الموافقات في أصول الشريعة ۰ 
رح رصب ايع عجداة دران E‏ الجازية 8 

الکبری/ القاهرة - مصر آوفست دار المعرفة/ بیروت .. 

الشافعي : محمد بن دريس (ت ٤‏ هھ( CS‏ 
NE‏ الطباعة الفنية المتحدة/ صر ۱۲۸۱ اھ 
1م E‏ 

ط ١‏ إشراف محمد زهدي النجار. تشر مكتبة :الكلينات ‏ 
| الأزهرية. E‏ 
أبو شامة : عبد الرحمل بن إسماعيل ين راهيم المقلسي أت 00ا ى) ," 
E 11۳‏ ۰ 


۳۷٦ 


تعليق صلاح الدين مقبول آحمد - نشر مكتبة الصحوة الإسلامية 
الكويت/ مطبعة الصحابة الإسلامية ۱٤۰۳‏ ه۔ ۱۹۸۳ م . 
الشربيني: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد (ت ٠١۲١‏ ه) 

٠١١ ٠‏ - تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع للجلال المحلي ۔ 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية/ لعيسى البابي الحلبي/ مصر 
دون تاریخ . | 

- الشربيني: محمد بن أحمد المعروف بالخطيب الشربيني (شمس الدين) 

(ت ٩۹۷۷‏ ه) 

. مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج‎ _ ٥ 

دار الفكر/ لبنان. 

- الشرنبلالي: حسن بن عمار بن علي الحنفي (ت ٠١۹۹‏ ه) 

. مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح‎ _- ١ 

مطبعة الجمالية/ مصر سنة ۱۳۲۹ هھ۔ ۱۹۱۱ م. 

الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت ۵٤۸‏ ه) 

۷ - الملل والنحل/ تعليق الشيخ آحمد فهمي محمد/ مطبعحة 

حجازي/ القاهرة/ ط | سنة ۱۳۱۸ ھ۔- ۱۹٤۸‏ م. 
الشوشاوي: ابو علي حسين بن علي الرجراجي (ت ۸٩٩‏ ه ) 

۸ - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب . تحقيق: آحمد السراح . 

الشوکكاني : محمد بن علي (ت ٠۲٣١‏ ه) 

۹ _ إرشاد الفحول. دار المعرفة للطباعة لبنان/ بیروت ۱١۹۹‏ ه- 

4۹ م . 

١ |‏ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - دار العلم/ بيروت . 

٠‏ الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت ٤۷١‏ ه) 

_-١‏ طبقات الفقهاء - تحقيق د. إحسان عباس/ نشر دار الراثد 

العربي - بیروت سنة ۱۹۷۸ م . 
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. التبصرة " ت في أصول الفقه. تحقية تحقیق د. محمد حسن هیتو/ دار‎ ١ 
ه - ۹۸۰ م.‎ ٠٤١١ الفكر. دمشق سنة‎ 
 برغلا شرح لخ ٽتحقیق د. عبد المجيد تركي . نشر دار‎ -- ۳ 
هھ ۱۹۸۸ م.‎ ۱٤١۸ سنة‎ ١ الإسلامي/ بیروت _ لبنان ط‎ 
E ) هن‎ ۷٤۷ صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود البخاري (ت‎ 
) --_التوضيح. مطبعة دار الكتب العربية الكبرى - - مصر سنة‎ 
ه (مع شرح التلويح).‎ Yo 
ابن الصلاح : ایو عمرو عشمان بن عبد رحن الشهرزوری ات 10۴ ه)"‎ 
. أدب المفتي والمستفتي‎ ٠ 
تحقيق : . موفق بن عبد الله بن عبد القادر/ نشر مكتبة العلوم‎ 
ستة ۷١٤١ه/ 1 م.‎ ١ ل عالم الكتب/ ط‎ 
) الصنعاني: محمد بن إسماعیل (ت ۱۱۸۲ ه)‎ 
. ارشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد‎ _- ٩ 
م.‎ ۱۹۸٩۵ ھ۔‎ ۱٤١١ ت الدار السلفية بالکویت سنة‎ 
ه)‎ ٤۴٤٦ الصيمري : آبو عبد الله حسين بن علي (ت‎ 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه.‎ -۷ 
ھ۔‎ 144 ٤ مطبعة المعازف الشرقية/ حيدر أباد|/ اليند‎ 
م.‎ 
ه)‎ ٩٩۸ طاش کبري زاده: المولی أحمد بن مصطفی (ت‎ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة.‎ _-۸ 
مطبعة مجلس دائرة اغارف العثمانة/ حدر اباد الدكن» الهند‎ 
) ط ۲ سنة ۱۳۹۷ ه۔ ۱۹۷۷ م.‎ 
۰ طبقات الفقهاء/ نشر أحمد نيلة/ مطبعة الزهراء الحديدة/‎ _ ۹ 
الموصل العراق 1 م.‎ 
الطحان : محمود الطخان (الذكتور)‎ 
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٠‏ _ أصول التخريج ودراسة الأسانيد. 
نشر مكتبة المعارف/ الرياض/ دون تاريخ ولا ذكر للمطبعة. 
مقدمة المؤلف في ۱۹۷۸/۲/۲١‏ م. 
الطوفي: أبو الربيع سليمان بن عبد القوي (ت ۷١١‏ ه) 
-١ :‏ شرح مختصر الروضة. 
تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركى/ مؤسسة الرسالة/ 
بیروت سنة ۱٤١١‏ ھ۔ ۱۹۹٩۰‏ م. ۰ 
الطويل: توفيق (الدكتور) بالاشتراك مع عبده فراج 
۲ --_ مسائل فلسفية - مطابع المجلس الدائم للخدمات العامة . 
مصر - سنة ۱۹٥۵‏ م ج ۲ . 
ابن عابدین : محمد أمين بن عمر (ت ۲ ھ) 
۳ -_ رذ المحتار على الدرّ المختار. مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
مصر ط/ ۲ سنة ۱۳۸۲ ه- ۱۹۱1۱ م. 
--عقود رسم المفتي/ من مجموعة رسائل ابن عابدين - الرسالة 
الثانية من الجزء الأوّل/ نشر دار إحياء التراث العربي/ بيروت۔ 
ابن عبد البرٌ: آبو عمر يوسف بن عبد الله (ت ٤٤۳‏ ه ) 
٥‏ _الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. نشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت . 
١‏ -الكافي في فقه آهل المدينة المالكي/ نشر مكتبة الرياض 
الحديثة/ الریاض ط ١‏ سنة ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م . 
۷-_جامع بيان العلم وفضله/ دار الكتب العلمية/ بيروت 
۰ ۸ ه/ ۱۹۷۸ م/ عن دار الطباعة المنيرية. 
العجلوني: إسماعيل بن محمد الجراحي (ت ١۱١١١‏ ه) 
۸ _ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الاش 


۳۹ 


تعلیق َ القلاش | مۋسىسة ارال بیروت 0 
۳ه - AY‏ م. : 
لعراتي: أب الفضل عبدالرحيم بن الحسين (زين الدين) (ت ۸۰7م 
ا ا ۰ 
٠١‏ -فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. 
تعلیقات e e‏ . طبع على نفقة ET‏ ررد : 
سكر بوكالة. النخلة بجوار الأزهر الشريف/ 2 ا 
سنة ۱۳۵۵ هه ۱۹۳۷ م. 
العطار: آبو السعادات الشیخ حسن بن محمد (ت ٠۲٠١‏ ه) 


أ خاش عا رج الجلال الل خان جع اترا 
eas‏ العلمية/ بیروت/ دون تاریخ . 


بو العلاء عفيفى : الدكتور ' 
١ )‏ -المطق اترجيهي/ عة لج ايف والرجمة والندر/ صر 
) ۸ م. 


العلوي: : سيدي عبد الله بن إبراهيم ململي الشتقيلي (ت ۱۲۳۰ 
۳ -_ نشر البنود على مراقي السعود. 
طبع اللجنة المشتركة لدشر التراث الإسلامي س کو | 

المملكة' المغربية وحكومة الإمارات العربية ا (دون 
تاريخ ولا ذكر للمطبعة). . 

۰ ۰ OG : العليمى‎ 

e المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. ى‎ - ٤ 
) ٠ الدين عبد الحميد.‎ 
ھ- 1۹۸۳ م‎ ۰ e 9 
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. شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ _- ٥ 
تحقيتق لجنة إحياء التراث العربي/ نشر دار الأفاق/ بيروت/‎ 
. دون تاریخ‎ : 
الغرياني : دكتور الصادق عبد الرحمن‎ 
الحكم الشرعي بين النقل والعقل/ نشر: دار الغرب الإسلامي/‎ -- ٠ 
بیروت ۱۹۸۹ م.‎ 
ه)‎ ۵٠0 الغزالي : آبو حامد محمد بن محمد (ت‎ 
. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل‎ ٠٤١۷ ٠ 
مطبعة الإرشاد/ بغداد/ ۱۳۹۰ ھ۱۹۷۱ م.‎ 
. المنخول: تحقیق د. محمد حسن هيتو‎ _ ۸ 
ه- ۱۹۸۰ م.‎ ۱٤۰۰١ نشر: دار الفکر/ دمشق/‎ 
ب المستصفى من علم الأصول.‎ 0 
دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ مع فواتح الرحموت آوفست.‎ 
الوجيز في فقه الإمام الشافعي/ نشر: دار المعرفة/ بيروت/‎ _ ٠١ 
ھ-۱۹۷۹ م.‎ ۹ 
-الوجيز في المذهب - تحقيق: علي محيي الدين علي القره‎ ١ 
. داغی‎ 
او مصر.‎ 
ه)‎ ٠۲۹۸ الغنيمي: عبد الغني بن طالب الدمشقي الحنفي (ت‎ 
-_اللباب في شرح الكتاب» تحقيق: محمد محيي الدين عبد‎ ١ 


مطابع دار الكتاب العربى/ مصر/ ط ٤‏ سنة ۱۳۸۱ هھ 
1۹٩1۱‏ م 


الفراء: محمد بن محمد بن الحسین بن آبی یعلی (ت ٥۲٣‏ هھ ) 
۳ _ طبقات الحنابلة. دار المعرفة للطباعة والنشر/ بیروت . 


۳۸۱ 


ابن فرحون: إبراهیم بن علي بن محمد (ت ۷۹٩۹‏ هھ ) 
‰٤‏ _ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. 
نشر دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبتان/ دون تاریخ؛ ولا س | 

الفرفور: جد عد ات سان د 
٥‏ --الوجيز في أصول استنباط E‏ الإسلاية. 
نشر دار الإمام الأوزاعي/ د مشق طا تة 0ه 
9٥‏ م. ۰ 


القاسمي: ا ا ر خد ت د Ie‏ 
١‏ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث . 

دار الكتب العلمية/ بیروت/ ط ۱ سنة ۱۹۷۹ م. 

۷ الفتوی في الإسلام/ دار الكتب العلمية/ روت| ا ط۱ سبنة ٠‏ 

1 ۰ ھ۱۹۸41 م. : : 


ابن قاضي شهبة : آہو یکر بن أحمد بن محمد (ت ۸٥۱‏ ھہ) ) 
۸ _ طبقات الشافعية/ دار الندوة الجديدة للطباعة/ تعلیق الحافظ : 

عبد العليم خان. 

ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الجماعيلي المقذسي 
(ت ٦۲۰‏ ه). ا 

۹ - روضة الناظر وجنة المناظر/ تحقيق د/ عبد العزيز بن عبد ٠‏ 
الرحمن السعيد. ) ST‏ 

مطابع الرياض/ ۷ هھ ۱۹۷۷ 1 باسم ابن قذامة واثاره ) 

الأصولية قسم ۲ . 

١‏ --_-المغني . مطبوعات رئاسة إدارات البحوث ا ت والإقاء 
والدعوة والإرشاد. 

i اش‎ la E Ca ا‎ 
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القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت ٦۸٤‏ ه) 
_.١‏ شرح تنقيح الفصول. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار 
الطباعة الفتية المتحدة/ مصر سنة ۱۹۷۸ م. 
١‏ --_الأمنية في إدراك النية - تحقيق د. مساعد بن قاسم الفالح - نشر 
مكتبة الحرمین بالریاض ط/۱ سنة ۱٤٩۸‏ ه- ۱۹۸۸ م. 
القرشي : أبو محمد محيي الدين عبد القادر بن محمد (ت ۷۷١‏ ه ) 
۳ -الجواهر المضية في طبقات الحنفية/ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي/ مصر سنة ۱۹۷۸ م تحقیق : د/ عبد الفتاح بن محمد 
الحلو. 
ابن القصار: علي بن أحمد البغدادي (ت ۳۹۸ ه) 
٤‏ --_ مقدمة ابن القصّار ‏ مخطوط - نسخة الأسكوريال . 
ابن قطلوبغا: آبو العدل زین الدین بن قاسم (ت ۸۷۹ ه) 
٥‏ “- تاج التراجم في طبقات الحنفية . 
مطبعة العاني / بغداد ۱۹٩۲‏ م. 
القنوجي : صدیق حسن خان (ت ۱۳١۷‏ ه) 
١‏ --_ أبجد العلوم - الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم. 
نشر وزارة الثقافة والإإرشاد القومي/ دمشق ۱۹۷۸ م . 
ابن قيم الجوزية : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت ۷١١‏ ه) 
۷ اعلام الموقعين عن رب العالمين. إدارة الطباعة المنيرية/ 
مصر/ القاهرة. 
الكاساني : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي (ت ٥۸۷‏ ه) 
۸-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ دار الكتاب العربي/ بيروت. 
ط ۲ سنة ۱٤١۲‏ هھ ۱۹۸۲ م. 
كحالة: عمر رضا 


TAT. 


۹ _ معجم المؤلفين - تراجم مصتفي الكتب العريية. 
مطبعة الترقي/ دمشق/ ۱۹٥۷‏ م. 

الكفوي : ار ای ی یی د ۰م( 2 
١‏ -_الکلیات - - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية/ مۇسسة ) 

الرسالة/ بیروت/ ط ١‏ سنة ٠٤١۲‏ ه / ٥1م‏ 

ابن اللحام : علي بن طباض البعلي (ت eS ٣‏ 8 
1۷۱ القواعد والفوائد الأصولية/ تعليق محمد حامد الفقي : 
مطبعة السنة المحمدية/ مصر/ ٩‏ م. ۰ 

i المختصز في أصول الفقه/ تحقیق : د/ ت‎ _- ١ 

طبع داز الفكر / دمشق/ ۱٤١١‏ ھ۔ ۱۹۸۰ م/ . : مركز 

البحث العلمي - جامعة آم القرى/ مكة. ا 

ناش الأصبحي (الإمام) (رت ۹ 0 ١‏ 

e‏ مع شرحه تنوير الحوالك شرح موطاً مالك الجلال 

الدين السيوطي/ نشر المكتبة الثقافية› E‏ 


مجموعة ة أساتدة 
١ V٤‏ تضسير يات الأحكام ترتيب وتتقيع محمد علي السايس. 
e E‏ مصر. ٠‏ 

E‏ الدكتور.. 

۵ _ ف في الفقه الإسلامي/ منشورات المكتب : 

الإسلامي/ ط ۲ (رسالة دکتوراه). 

آبو محمد: عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي 

٣١ )‏ طرق تخریج حدیث رسول اف دار الاعتصام/ مصر/ ) 
AY‏ 

مدکور: محمد سلام (الدكتور) ١‏ 

. مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية‎ - ۱۷۷ ٠ 


PAS 


المطبعة الحعصرية في الکویت/ ۱۹۷٤‏ م طبعة معادة 1۹۷۷ م . 

من مطبوعات - جامعة الكويت رقم ۲١‏ . 

المراغي : عبد الله مصطفى 

۷۸١ ٠ ٠‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين/ نشر محمد أمين دمج 

وشرکاه/ بیروت/ ط ۲ سنة ۱۳۹۴۲ هھ ۱۹۷٤‏ م. 

المرداوي: أبو الحسن علي بن سليمان (ت (A AAo‏ 

۹ -_ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد/ مطبعة دار إحياء التراث الحسربي/ بيروت سنة 
۸ ھ/ ۱۹۵۸ م. 

٠١‏ -_ التحبير شرح التحرير (مخطوط). 

المرغينانى : أبو الحسن علي بن أبي بکر (ت ٥٩۳‏ ه) 

| ۱۸۱ هداية المهتدي شرح بداية المبتدي . 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر ۱۳٣١‏ هھ ۱۹۳٦‏ م. 

المطيعي : محمد بن بخیت بن حسین (ت ۱۳٣٤‏ ه) 

۲ -_ سلم الوصول بشرح نهاية السول» نشر: دار عالم الكتب -بيروت 
سنة ۱۹۸١‏ م» عن طبعة المطبعة السلفية بالقاهرةسنة ٠۳۲٤١‏ ه . 

ابن مفلح : o‏ 

۱۸۳ أصول الفقه تحقيق: د/ فهد بن محمد السدحان (الة كاتبة) 
رسالة دکتوراه. 

المقري : أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد (ت ۷0۸ ه) 

٤‏ _القواعد. تحقيتق د/ أحمد بن عبد الله بن حميد. نشر: مركز 

. إحياء التراث الإسلامي/ مكة - جامعة أم القرى‎ ٠ 

أ ابن ملك : عر الدين عبد اللطيف بن عبد العزیز بن فرشتا (ت ۸١١‏ ه) 

٥‏ _ شرح المنار/ المطبعة العشمانية سنة ٠١٠١‏ ه/ اسطنبول مع 
خواشیه 


TAO 


منول : عیسی منون الشامي (بت ۱۳۷ ه) ۱۹۵۷ م 
--١‏ نبراس العقول في تحقيقق القياس عند علماء الامو إدارة 
الطباعة المنيرية/ القاهرة. 
ابن مودود: عبد الله بن محمود الموصلي (ت 1۸۳ ه) _ 
۷ -- الاختيار لتعليل المختار/ مطبعة حجازي/ القاهرة ط ١‏ و 
ومطبعة البابي الحلبي ج ۳ سنة ۱۹۳١‏ م. 
التبهائن: مخمدبن خليفة بن خمد الهاي (ت ١١‏ ۳ه | e‏ 
۸ »_ التعحفة النبهانية بشرح المنظومة البيقونية . 
طبعة المعاهد/ مصر/ ۱۳٤۷‏ ه . u‏ 
ابن النجار: الشيخ محمدبن أخمدبن عبد العزيز الفتوحي الحبلي 
(ت ٩۹۷۲‏ ھے) . 
١‏ شرح الکوکب المنير/ ملشورات ا آم 
القری. تحقیق: د . تزیه حمادء ود . محمد الزحيلي . 
۰ -_ منتهی الإرادات في ج ES‏ 
مكتبة دار العروبة/ القاهرة. 
الندوي : سلمان الحسيني . 
۱ _ اراء الإمام ولي الله الدهلوي في تاريخ انشریع راساب 
ا ا ر 
مطبعة إيس . . جي . والي كنج/ لكنهؤ/ الهند/ ١١٤٠ھ u‏ 
نشر : Ra‏ لکنهۇ. 
ا النديم: أبو الفرج محمد بن e‏ ابي يعقوب ا اوتام 
(ت ٤۳۸‏ هھ ) 
۳ -الفهرست. . 
نشر: دار المعرفة للطباعة والنشر/ بیروت/ دون تاریخ 
النووي : ابورا ای ب کرد ت ا ھ) 


۳A٦ 


٠‏ ۳ - المجموع شرح المهڏب» نشر دار الفكر. 
٤4‏ -_ شرح صحيح مسلم/ نشر داء إحياء التراث العربي/ بيروت. 
14٥‏ الأسماء واللغات/ نشر: دار الكتب العلمية/ بيروت/ عن طبعة 
لر 
- الونشريسي: آبو العباس أحمد بن یحیی (ت ٩۱٤‏ ه) 
1 --_ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك/ تحقيق: أحمد بو 
طاهر الخطابي/ مطبعة فضالة/ الرباط/ المغرب. سنة 
۰ھ ۱۹۸۰ م. 
ابن هبيرة: يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت ٥٦١‏ ه) 
۷-الإفصاح عن معاني الصحاح/ مطبعة الدجوي/ القاهرة/ سنة 
۸ م. نشر: المؤسسة السعيدية بالرياض. 
أبن هداية الله : أبو بكر بن هداية الله الحسيني (ت ٠١۱١‏ ه ) 
۸ _ طبقات الشافعية . تحقيق : عادل نويهض/ دار الأفاق الجديدة/ 
بیروت ط ۲ سنة ۱۹۷۹ م. 
ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري (ت 1۸١‏ ه) 
۹ “_ فتح القدير - مطبعة مصطفى محمد/ مصر سنة ٠۳١۲‏ ه . 
۰ هيتو : محمد حسن (الدكتور) 
٠١‏ _ الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية . 
مؤسسة الرسالة/ بیروت ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸ م. 
وول تخد يقالن الا الذي الل 7( ت 
| ا الي امون اه یق د ادبن غل مر لار 
glo‏ الرسال/ روت ظط ۴١2١‏ ف 
۰ مء ج ٤‏ وه طبع ۱٤١١‏ ه۱۹۹۰ م. 
آبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت ۱۸۲ ه) 
۲ -_ الخراح/ دارالمعرفة للطباعة‌والنشر/ بیروت/ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 


TAY 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم رقم الصفحة 


الأثرم: أحمد بن محمد الإسكافي (ت ۲٠١‏ ه) EE HESE SCD‏ 
الأزجي: يحيى بن يحيى (ت بعد سنة ٠٠٠‏ ه) NASER NEES‏ 
إسحاق بن منصور آبو يعقوب الکوسج (ت ۲٠١١‏ ه) EN SERS‏ 
الأسفراييني : أبو حامد أحمد بن محمد (ت ٤١٦‏ ه) EE GMa‏ 


۷۸ .. ه)‎ ٠٥۲ الأسمندي: علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي (ت‎ ٠ 
o’ الأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن (أبو محمد جمال الدين) (ت ۷۷۲ ه)‎ 


الأشعري: علي بن إسماعیل / أبو الحسن (ت ۳۲٤‏ ه) NAF Sada‏ 
آشهب بن عبد العزیز (أبو عمرو) (ت ۲٠٤‏ ه) E ane‏ 
الأصمعي : أبو سعيد عبد الملك بن قريب (ت ۲٠١‏ ه) ... la E‏ 

الآمدي : علي بن أبي علي (سيف الدين) (ت ٦۳١‏ ه) NV Mass‏ 
٠‏ ابن آمير الحاج: محمد بن محمد آبو عبدالله الحلبي (ت ۸۷۹ ه) PEE a‏ 

الباجي: بو الوليد سليمان بن خلف (ت ٤۷٤‏ ه) E easter‏ 

البخاري: محمد بن إسماعيل (ت ۲٠١٠‏ ه) ET OSB DESIST‏ 

البردعی: أبو سعيد أحمد بن الحسین (ت ۳١۱۷‏ ه) A ETE‏ 
آبو البركات: عبد السلام بن عبدالله بن تيمية (ت ٠٥۲‏ ه) VY ilocos‏ 
ابن برهان: أحمد بن علي (أبو الفتح) (ت ۵٠۸‏ ه) E Sas‏ 

البزدوي : أبو الحسن علي بن محمد (ت A۲‏ ه( E SOOM ES‏ 

البصري: أبو الحسين محمد بن علي (ت ٤۳٦‏ ه) EN: ADRESA et‏ 
البطليوسي: آبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد (ت ٠۲١‏ ه) O DS e‏ 

بكر بن محمد البغدادي النساتي EE EAI L ALAA LIAASLE‏ 
البويطي: بو یعقوب یوسف بن یحیی (ت ۲۳۱ ه) O‏ 

البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين (ت ٤0۸‏ ه) ER cio GS‏ 


۳A4 


ا 


التفتازاني: مسعود بن عمر (ت ۷۹۲ ه) ... OW SESS‏ 
التلمساني : الشريف أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت ۷۷۲ ه) VE AAR‏ 
التمرتاشي: محمد بن عبذاله (ت ٠٠٠٤‏ ه) a e Ea‏ 
ابن تيمية : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ ه) . ' A ine)‏ 
الثوري : سفيان بن سعيد'(ت ١١١‏ ه) NO USD‏ 
ابن أبي الجارود: و EE EASES‏ 
الجبائي: بو هاشم عبد السلام بن محمد (ت ۳۲۱ ه) E ares‏ 
الجرجاني: علي بن محمد (السيد الشريف) (ت ۸١١‏ ه) E E‏ 
ابن جُرّي : أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي (ت ۷٤١‏ ه) A eimw‏ 
الجصًاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت ۳٤ ET sR (A V۹‏ 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ٥۹۷‏ ه) WME sss‏ 
الجويني : عبد الملك بن عبداله: (إمام الحرمين) (ت ٤۷۸‏ ه) EN‏ 
الجيزي: الربيع بن سليمان (ت ۲٠٠‏ ه) O o‏ 
ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر (ت ٠٤١‏ ه) OE ewa‏ 
أبو الحارث : أحمد بن محمد الصائغ ' OT DIS ALES‏ 


ابن حامد: أبو عبدالله الحسن بن حامد الورّاق البغدادي (ت ٤٠۳‏ ه) ... ٠١١‏ 
ابن حجر : آبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهیتمی (ت ٩۹۷۳‏ ه) .... ۲٠۲‏ 


الحربي: آبو إسحاق إبراهیم بن إسحاق (ت ۲۸۵ ه) O ET‏ 
الحسن بن زياد: اللؤلؤي (ت ۲٠٤‏ ه) Ara RS‏ 
القاضي حسين: أبو علي حسين بن محمد بن أحمد(المرورّوذي)(ت ٤٩۲‏ ما Er‏ 
الحصكفي : علاء الدين محمد بن علي الحصني (ت ٠٠۸۸‏ ه) E‏ 
الحلواني : شمس الأئمة عبدالعزيز بن أحمد (ت ٤٤۸‏ ه). I Cee ٠...‏ 
حمّاد بن آبي سلیمان (أبو إسماعیل) (ت ۱١۹‏ ه) 9 Ase‏ 
ابن حمدان: أبو عبداله آحمد بن حمدان (ت ۹٥‏ ه) E‏ 
ابن حنبل: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حتبل (ت ۲٤۱‏ ه) A eo‏ 
حنبل بن إسحاق : أبو علي حنبل بن إسحاق الشيباني (ت ۲۷۳ ه) . . . : . Yov‏ 
ابن الحنبلي: آبو القاسم عبدالوهاب بن عبدالواحد الشير ازي (ت ٥۳٩٣‏ ه) . ۱۷۸ 
أبو حنيفة : النعمان بن ثابت (ت ٠١١‏ ه) .1..... N RSS‏ 


۳۹۰ 


اسم العملم 


الخرقي : أبو القاسم عمر بن الحسين (ت ٣٣٤‏ ه) ETE‏ 
٠‏ ابن خزيمة: آبو بکر محمد بن إسحاق (ت ۳۱۱ ه) E‏ 
٠‏ الخصاف : أحمد بن عمر (ت ۲٣۱‏ ه) EA SA‏ 
الخضري: محمد عفيفي الباجوري (ت ٠۳١٤١‏ ه) و ق 
ابن الخطاب: أبو حفص عمر بن الخطاب (أمير المؤمنين) (ت ۲۳ ه) . 
أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد الکلوذاني (ت ٥۱١‏ ه) REA‏ 
ابن خحطيب الدهشة : أبو الشناء محمود بن أحمد (ت ۸۳٤‏ ه) A E‏ 
الخفيف : الشيخ علي E ERS OSORIO OK‏ 
الخلال: آبو بكر أحمد بن محمد (ت ٣٠۱‏ ه) EE‏ 
ابن خلدون: آبو زید عبدالرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ ه) و 
الخليل بن أحمد: الفراهيدي ESEENERERAE NS SO‏ 
الداركي: آبو القاسم عبدالعزیز بن عبدالله (ت ۴۷١‏ ه) RSS‏ 
أبو داود: السجستاني EIS USNC DISSE COAG‏ 
الدبوسي : بو زید عبیدالله بن عمر (ت ٤)۳١‏ ه) EER SERE‏ 
. دراز: عبدالله بن محمد بن حسین (ت ۱۳۵١۱‏ ه) a a ae‏ 
الدقاق: آبو بکر محمد بن محمد (ت ۳۹۲ ه) a‏ 
الدهلوي: آحمد بن عبدالرحيم (شاه ولي الله) (ت ١۱١١۷١‏ ه) I‏ 
الرازي: الجصاص (ت ۳۷١‏ ه) ETT ITO ETE‏ 
الرازي: أبو غبدالله فخرالدين محمد بن عمر (ت ٠٠٦‏ ه) EASES‏ 
. الرافعي: آبو القاسم عبد الكريم بن محمد (ت ٦۲۳‏ ه) iia‏ 
ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد (ت ۹۵ ھ) EEC TITECT‏ 
ابن الرفعة: أبو العباس أحمد بن محمد (نجم الدين) (ت ۷١١‏ ه) .... 
الزركشي : بدر الدین محمد بن بهادر (ت ۷۹٤‏ ه) E‏ 
الزمخشري: محمود بن عمر (ت ٥۳۸‏ ه) Sa RE CN Aa‏ 
الزنجانى: أبو الثناء محمد بن أحمد (ت ٠٥١‏ ه) EET TY‏ 
آبو زهرة: محمد أحمد (ت ۱۹۷٤‏ م) e‏ 
ابن الساعاتي : أحمد بن علي (مظفر الدين) (ت ٠۹٤‏ ه) ES‏ 
. السامري: محمد بن عبدالله بن الحسين (ت ٦١١‏ ه) TPES‏ 


۳۹۱ 


۸۹ 


ro , 


اسم العلم ا د رتم اقسا 
سبط ابن الجوزي : ا قل رد ی TT‏ 
ابن السبكي : أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت ۷۷١‏ ه) .... . 
السبكي : أبو الحسين تقي الدين علي بن عبد الكافي (ت ۷۵١‏ ه) E‏ 
السجستاني : آبو داود سليمان بن الأشعث (ت ۲۷۰١‏ ه) SE‏ 
السرخسي : آبو بكر محمد بن أحمد (ت ٤۹۰‏ ه) RES‏ ا 
السمرقندي :. آبو الليث نصر بن محمد (ت ٣۷٣‏ ه) ..... E‏ 
السمعاني : ابو المظفر منصور بن محمد (ت ٤۸٩‏ ه) .... E‏ 
ابن السيد: البطليوسى O I aA‏ 


السيوطي : اب الفضل چلال الین عبدالرحمن ین آیي پکر آرت ۹٩٩‏ ها1 


الشاشي : ابو علي أحمد بن محمد (ت ۳٤٤‏ ه) eR‏ 
الشاشي : بو بكر محمد بن أحمد (ت 6٨۷‏ ه) . reee: 2 ٠.‏ 
الشاطبي : إبراهیم بن موسی (ت ۷۹۰ ه). e‏ م E‏ 
الشافعي : محمد بن إذريس (الإمام) (ت ٠٠٤‏ ه) ...... o e‏ 
ابن شاقلا : إبراهیم بن آحمد (ت ۳۹۹ ه) eens eens‏ 
ابن الشحنة : محمد بن محمد الحلبي (ت ۸٩۰‏ ه). E O‏ 
الشربيني: محمد بن أحمد (الخطیب) (ت ٩۷۷‏ ه) E‏ 
الشنقيطي : العلوي (عبدالله بن إبراهيم) (ت ٥ھ‏ ,.' eens‏ 
الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبدالكريم (ت 06۸ ه) .1.....ء.:. 
الشوكاني : أبو عبدالله محمد بن علي (ت ٠۲٠١‏ ه) NE‏ 
الشيباني : أبو عبدالله محمد بن الحسن (ت ٠۸۹‏ ه) TE‏ 
الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت ٤۷١‏ ه) EY‏ 
ابن الضلاح : آبو عمرو عثمان بن عمر (ت ٤۳‏ ه) ETT OTT OTTITEE‏ 
صديتق خان : القنوجي (ت ٠۳١۷‏ ه) eqe‏ 
ابن الصيرفي : آبو زکریا یحیی بن منصور (ت ٩۷۸‏ ه) ... . E es‏ 
طاش كبري زاده: أحمد بن مصطفی (ت ۵ م TTT‏ :5 
ابو طالب : أحمد بن حمید المشکكاني (ت ۲٤٤‏ ه) E‏ 
الطبري : ابو جعفر محمد بن جریر (ت ۳٠١‏ ه) TTT‏ 
الطحازي: إو فر احم ين خمد ن اة ت ۴١١‏ ب ج 


. ۲ 


VA: 


اسم الملم رقم الصفحة 


الطوفي : آبو الربيع سليمان بن عبد القوي (ت ۷١١‏ ه) U E TOT ٠...‏ 
عائشة: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر (ت 0۸ ه) I Mes‏ 
ابن عابدین: محمد آمین بن عمر (ت ۱۲١۲‏ ه) U. Semo‏ 
ابن عباس: عبدالله بن العباس (ت ٦۸‏ ه) EO RRNA‏ 
ابن عبد البرّ: أبو عمر يوسف بن عبدالبرًّ النمري (ت ٤٦۳‏ ه) EU See‏ 

عبدالله بن أحمد بن حثبل (أہو عبد الرحمن) (ت ۲۹۰ ه) TOV ailes‏ 

عېدالوهاب : القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر (ت ۲ هھ( U es‏ 

أبو عبيد: علي بن الحسین بن حرب (ت ۳٠۹‏ ه) VO a Ra‏ 
٠‏ ابن عقيل : أبو الوفاء علي بن محمد (ت ٥١۳‏ ه) a TT TEY‏ 

عكرمة: عكرمة بن عبدالله البربري (ت ٠٠١‏ ه) LEV NS oS‏ 
العلوي: الشئقيطي عبدالل بن إبراهيم ISS ASS E DEE‏ 
ابن عمر: عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت ٦۳‏ ه) TEV ese‏ 

الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت ٠٠٠١‏ ه) CE Se‏ 

غلام الخلال: آبو بکر عبدالعزیز بن جعفر (ت ۳٣۳‏ ه) U TTT‏ 

الفرّاء: القاضي آبو يعلى محمد بن الحسين (ت ٤0۸‏ ه) TY e‏ 

الفراهيدي : أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد (ت ٠۷١‏ ه) O SUS‏ 

الفتوحي: ابن النجار (ت ٩۷۲‏ ه) E EY‏ 

ابن القاسم: آبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم (ت ۱۹۱ ه) E ees‏ 

ابن القاص: أبو العبّاس أحمد بن آبي أحمد الطبري (ت ٣۴٠١‏ ه) E alg‏ 

قاضي خان : فخر الدين الحسن بن منصور (ت 0٩۲‏ ه) E REO‏ 
ابن قدامة: أبو محمد عبدالله بن أحمد الجماعيلي المقدسي (ت ٦۲١‏ ه) . ٠٠۳‏ 
القدوري: أبو الحسن أحمد بن محمد (ت ٤۲۸‏ ه) I a‏ 
القرافي: أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي (ت ٦۸٤‏ ه) ISE‏ 
ابن القصًار: أبو الحسن علي بن أحمد (ت ۳۹۸ ه) RE CO EC‏ 

القنوجي : بو الطب محمد صديق خان بن حسن (ت ٠۳١۷‏ ه) E Sosss‏ 
٠‏ ابن قيّم الجوزية: أبو عبدالله محمد بن أبي يكر (ت ۷١١‏ ه) NI o‏ 
٠‏ الكاساني: بو بکر بن مسعود (علاء الدین) (ت 0۸۷ ه) OV Soe‏ 
الكرخي: أبو الحسن عبيدالله بن الحسين (ت ٠٤١‏ ه) E ae‏ 


۳4۳ 


اسم الملم 


الكلبي : إبراهيم بن خالد البغدادي (ت ۰ Mo ees o (A‏ 
ابن کمال باشا: أحمد بن سلیمان (شمس الدین) (ت ٩٤١‏ ه) ND aaa‏ 
الكوثري : الشيخ محمدازاهد (ت ٠۳۷١‏ ه) O‏ 
الكيا الهراسي : أبو الحسن علي بن محمد (ت ٠٠٤‏ ه) .... I a‏ 
ابن اللحام : آبو الحسن علي , بن عباس البعلي (علاء الدين) (ت ٠٣‏ ۰ھ ٠‏ 04 
اللؤللؤي: الحسن بن زياد AT GeaceGs OTE‏ 
مالك : أبو عبدالله مالك بن انس (الإمام) (ت ۱۷۹ ه) E TT‏ 
ال جول الي مدن الخدت PTE Aes (A Af‏ 
محمد بن أحمد بن رشد (ت ٥٩۵‏ ه) WS DO‏ 
المرجانيٰ: هارون بن بهاء الدين (ت ٠۳٠١‏ ه) E ER‏ 
المرداوي: أبو الحسن على بن سليمان (علاء الدين) (ت ۸۸٩‏ ه) A i:‏ 
المروذي: آبو بكر أحمذ بن الحجاج (ت ۲۷۵١‏ ه) ۲۲٥ NERE‏ 
المزني: إسماعیل بن یجیی (ت ۲٠٤‏ ه) VI LoS‏ 
مسلم : مسلم بن الحجًّاج القشيري (ت ۲١١‏ ه) ..... E‏ 
المشكاني: أبو طالب (ت ۲٤٤‏ ه) A. ELIOT‏ 
المطوعي: عمر بن علي (ت ٤٤١‏ ه) O aid E TT‏ 
المطيعي: محمد بن بخبت (ت ٠۴٠١٤١‏ ه) A SAE‏ 
المقّري: محمد بن أحمد التلمساني (ت ۷۵۸ ه) ۲۹١ TOTTI TEE‏ 
موسى بن أبي الجارود أبو الوليد المكيّ 4 NE OCIS ESS LEY o‏ 
الميموني: أبو الحسن عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران (ت ۲۷٤‏ ھ) .. ۱۹۹٩‏ 
نافع : أبو عبدالله مولی عبدالله بن عمر (ت ۱۱۷ ه) EEE N OS‏ 
النجاد: أبو علي الحسين بن عبدالله (ت ۳٠١‏ ه) ..... . N TT‏ 
ابن النجار: ابو بكر محثد بن 'أحمد ين عبدالعزيز الحتبلي (تقي الدين) 
الفتوحي (ت ٩۹۷۲‏ ھ) ` OC ANSE TASB EL‏ 
التخی: ابو غلمران راھ ن رید رت ى E RSS‏ 
اللعائن: کر ینسحم ا E ET SET ERETOTNEDITETE‏ 
النمري: ابن عبدالبرّ (ت ٣۳٩٤,ه)‏ 0 
کروی : ار رکا ی بی رف( ۷ ى N ca‏ 


۳4٤ 


ا 

الھراسی: الکیا (ت ٥١٤‏ ه) EEE CET ET‏ 
ابن الهمام : كمال الدين بن عيدالواحد السيواسي (ت ۸٦١‏ ه). . 
الهيتمى: ابن حجر (ت ۹۷١‏ ها ما مو وة ا 
آبو ا الفرّاء (ت ٤٥۸‏ ه) E TE‏ 
أبو يعلى الصغير : محمد بن محمد (ت ٠٥٦١‏ ه) a‏ 
أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (القاضي) (ت ٠۱۸۲‏ ه) 


۳4۵ 


رض الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة Re O eRe‏ 
نمهيد ٴ في تعریف التخریج وییان أنواعه QC evens Oa and‏ ۳ 
5 الأول 
و الأول: : تخريج اش و es We‏ 
را ET ET‏ 
المبحث الأول: نشأته وتطور 0 ف و ا YA- ٤‏ 
المبحث الثاني : أمثلة لبعض الأصول المخرّجة . Po 4 cess‏ 
المبحث الثالت: حكلم فسبة الأصول المخرّجة إلى الأئمة ... ۳١‏ ٣ي‏ 
تعقيب في مسالة نسبة الأصول المخرّجة إلى a‏ 
الفصل الثاني : تخریج الغروع على الأصول AY - ۷ e CA‏ 
تمهيد : : في تعریغه وبیان موضوعه ومباحثه E‏ م التي 
LO e Eg e‏ 
المبحث الأول: 8 وتطوّر 6 Vr- TT aa ele‏ 
المبحث الثانى : اا اختلاف الفقهاء AAS VE mese EA‏ 


۳41 


الموضيع 
المبحث الثالث: التخريج على الأصول وحكم نسبة الآراء إلى 
الأئمة بناء عليه E TT‏ 
المبحث الرابع: التعريف بأهمّ الكتب المؤلفة في تخريج الفروع 
على الأصول TOSSES ESER‏ 


رقم الصفحة 


المطلب الأول: كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي ... ٠١١ ۱٠۸‏ 


المطلب الثاني : كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
المطلب الثالث: كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 


المطلب الخامس: كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن 
اللحام ee N O LS OEE ESE EON e DS o‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الفروع ees ARRAS‏ 
تمهید: في تعریفه وبیان موضوعه ومباحثه وفائدته SAN EE‏ 
المبحث الأوّل: مصادر تخريج الفروع على الفروع ETE‏ 
المطلب الأول: النص وما يجري مجراه DE‏ 


المطلب الثاني: مفهوم النصض O‏ 
المطلب الثالث: آفعال الأثمة brea ees‏ 


المطلب الرابع : تقريرات الأئمة TTPO‏ 
المطلب الخامس: الحديث الصحيح RES‏ 
المبحث الثاني : طرق التخريج ED‏ 
المطلب الأول : التخريج بطريق القياس O‏ 
المطلب الثاني: النقل والتخريج OTE TTT ETN‏ 
المطلب الثالث: لازم مذهب الإمام E‏ 
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1-۱ 


or _1t0 


YY“ _ °4 


Yo _ TY 
Y0 _ 
4٤_٤٦ 
TT YEY 
Y4 _ 1Y 
Y4 _ A* 


الموضوع ) رقم الصفحة . 
الباب الشاني ٠.‏ 
مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم 


وآنواع الأحكام n‏ ۳-6 
. الفصل الأول: مراتب المخرّجين بين طبقات الفقهاء N So‏ 
تمهيد: في التاليف في الطبقات PES ON SOARS‏ 
المبحث الأول: تقسيم وترتيب ابن كمال باشا ERE eee‏ 
المبحث الثاني : تقسنيم وترتيب ابن الصلاح TEL sass‏ 
المبحث الثالث: تقضيم وترتيب ابن حمدان IATATIO Sadia)‏ 
المبحث الرابع : في تقسيمات أخر TISTE‏ 
الفصل الثاني : شروط وصفات علماء التخريج .. . WEIN ces‏ 
المبحث الأول: شروط وضفات علماء التخريج E E E‏ 
المبحث الثاني : تحقق فرض الكفاية بهم ELTA GS OEE‏ 
الفصل الثالث: أنواع الأحكام المخرَّجة وصفاتها E EE o DEE‏ 
أولاً: الرواية والروایتان والروایات BE LTTE‏ 
ثانياً: التنبيهات O OM e Ras‏ 
ثالا: القول والقرلان والأغرDI PERTEV eo o‏ 
انا الوجه والوجهان والأوجه o ER aa e‏ 
خامساً: الطرق .. : E a‏ 
خاتمة 0٠ SEVERE OCA E E EA‏ 
هرس المراجع والحصادر. ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۳۹۳ 
فهرس الأعلام المترجم لهم a‏ 
فهرس الموضوعات ...2 FAI c.c“...‏ 


۳۹۸ 


